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يُمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويره ورقياً أو إلكترونياً 
إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 
20 
تحت المُساءلة الدّنيوية والأخروية 
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مان معان ١‏ خالدئم ليسي لدان 


شْ 1 
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. للوِداسَات وَتَحْقِقَالشرَاِ 
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ست 


هذا الْمْجَادٍ 


الرسالة رقم (*): كَشْفٌ الدّسائس في الكَنَئسِ 2 


ووممو ووو ووه ودود وود وووو وو 


الرسالة رقم (١؟):‏ رسالةٌ في مَنشأ الاختلافي بينَ الأئمّة 00000 
الرسالة رقم (7؟): رسالةٌ في ودار قَرضٍ مسح الرَّأسِ 000011 
الرسالة رقم (77): رسالةٌ في جواز الجُمعة في مَوضعَين 00000000000 
الرسالة رقم (4 :)١‏ الاستخلافٌ للخُطْبَةٍ والصّلاةٍ في الْجْمُعةٍ 00000 
الرسالة رقم (6؟): رسالةٌ في جوازٍ الاستئجار على تُعليم القُرآنِ اا ااه 
الرسالة رقم (7؟): رسالةٌ في الرٌّكاةٍ 001 01001 
الرسالة رقم 10): رسالةٌ في طَبَقَةٍ الشّكْر 1 1 1[ 1 [ [ 00 
الرسالة رقم (7): رسالةٌ في بيانٍ حدٌّ الْكَمرِ 0000 
الر سالةرقم نر سالةٌ في بِيانِ طبيعة الأفيو نٍِ 0 جوع 0 وول امن وز ول 1 211/23 
الرسالة رقم ٠(‏ 7): رسالةٌ في بيانٍ حَقيقة الرّبا... 00 
الرسالة رقم (71): مُحولٌ ولد البنتئ في المَوقوفٍ على الأولاد 001000000 
الرسالة رقم (77): رسالةٌ في تَحقيقٍ الخِضَابٍ ا 1 
الرسالة رقم (77): حاشيةٌ على كتابٍ أدبٍ القاضي من «الهداية لا 
الرسالة رقم (4 7): رسالةٌ في التّعزِيرٍ ا م ا 

1 5 


.د 2 1ه 


الرسالة رقم (75): رسالةٌ في بان الرٌّقص والدَّوّرانٍ...: 0 
الرسالة رقم (707): القَرائِدٌ والمَوايِدٌ 0 000 
الرسالة رقم (8): رسالةٌ في تَحقيقٍ الصَّر 21100 و0 
الرسالة رقم (79): مَدْحٌ السّعي و 3 البَطّالة ااا 


له 2 0 


له ك0 و(؛ علا كاله 9 00 2 والله لا 202 + 202 0 ولاه ,د واله علا وال )1 0 ا 006 6ل كلاه © < 526267426 
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نب مز» والثسواطر ساد ا د ودلبوجهانا 
1 ردت وى ئيس جيزم رودا وازةرؤ2 
3 الارث خابفليسا زو مان بنزل دعرسمورص وراوضة | 
3 كن دل بطب" وين نان عورم فعس رخاز 


: بسشون| وول ذا نيمرن ون ينمط 8 


ضمت ام برذ امبر بور 1 
سشنلؤفوة غرؤ نهر ١‏ | 
بوتا خرث مؤها 


| مرنيهونقنيوييبت سايرزن'متز عزأآ 
| عكر نزمن اي بيع نويع لمن ونمومة» | 
سان اغا رفت« ع اهب ننه دزررا سم 

أن سرماو نغ ذانها عرانا وي الث مولت إل 


الس يفيت 


زوين ,انض وداه يود تناز لأساايجا و75 ا 


ول لب سيكو شوح ويشو معز غخيزيو رين ولونه 
او 1ه و يووا وبر 


دكا وسشرهم كان افد 


الحَمْدٌ لله الذي جَعَلَ اختلاف العْلّماءِ رَحْمةً للمُسْلِمِينَ وَشرعٌ لنا الاجْتِهَاةَ 

5 . 2 2 ؟. يرا شرا “لز 2 له راع ج60 م 

فيما لا نص فيه مُيينء وَجعل شيعت في كَل زَمَانٍنبْرَاسَ السّاليكين» وَأَْهَدُ أن لا 

إله إل رخن لا تريت له وَلا مُعِينء وَأَشْهَدُ أن تَيَنَا مُحمّداً عَبْدُهُ ورَسُولَُةُ تاك 
المُرْسَلِينء صَلَى عَليْه الله وسَلّمَ وباركَ وَعَلى آلِه وأضْحَابه الْمحْرّمين. 


_- 


أمَا بَعْدُ: 


ذا 


فإن احتَلافَ الأَيِمَة منت َنتَهّى الرَّحْمَّة قَفِيه 10000 يسو ظ 
ولنْ يُشَادٌ الدِينَ أحدٌ إلا عَلَبَه وإنَّ اتلاقَهُم إمَا أن يَكُونَ لدت رك مَانء 
وما أنْ يَكُونَ يلاف عَضْرٍ ورَّمَانء فَإِنَ فِي الدّينٍ نات وكوابت: والازلن 
يختلفُ حُكْمُها بالحّلاني الزَّمَاه ولا ضَيرَ إن العف في الشّْع لهُ اغتبار؛ إذ عليه 
الحكم قذ يدارٌ. 

ل 570 الكَبيرٍ أَحْمدَ بْنِ سُلَيُمانَ بْنِ كمال 
بَاشَاء الشهير ابن كمال الوزِير» بين فِيها نَوْعَي الخلاف بَيْن فقهاء الحنفيّة» وضرب 
لذلك أَمْثلة د تشايل يكم إن كال مر مح نا مُتغيرٌ وبالئّالي 

0 


يتغيرٌ | 
ا ا 54 ََ يَتبوّأ فِهَا مَنَازِلٌ حيثٌ يشاء. 


1 انه 


ْ هذا وق قي الع ول لوقن على ثلاث تخ خط لهي الرسالق 
وهي: اليا اميحر ةي اكتية ملعلا والرمر لها )»انس الميحفوظة 
في مكتبة أيا صوفياء والرمز لها ب () والتّسخة المحفوظة في مكتبة لاله لي والرمز 
لها ب (ل)» فلَهُ الحَمْدٌ في الآ< رَةِ والأولى. 

ولم يرد التَصِيصٌ على عنوانٍ الرّسالةٍ في السخ الَّلاثٍِ المعتمدة في التُحقيق» 
. ولذا اخترث لها عنوانٌ: ١رسّالة‏ في مَنْشأ الاخنتلافٍ بين الأئمّةِة 

والله أسألٌ أن يكتبّ لها القَبُولء إِنَهُ خيرُ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُولء والحمدٌ لله 
الذي تم بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


ا د 


الحمدٌ لوليّه» والصَّلاةٌ على نبيّه 3 


الأصل 0 في الاختلانٍ أن يَكونٌ عَن حُبَّة ويْرْهانِ» وقد يُكون عَن اختلافٍ 
عَصرٍ ورَّمانِ؛ كالاختلافٍ بَينَ أبي حَنيفة وصَاحِبَيْهِ فى مذو المَسْألةِ: 


وهي”": من أخرّج رٌكاةً فطرة ين ابيب يُخرِجٌ مََوينِ كالجنطة عندة؛ لأنّ 
سعرّهُما كانّ في زَّمانهِ مُوافقا وقالا: ب 02 من ازيب ول لق 
والشَّعيرِ؛ لأنَّ سِعْرَهُما كان في رٌمانِهما مُوافقاً©. ظ 


وفي ذو المَسألةء وجي" من حلفت أنْ لا يكل رَأساً؛ فأكل رأس البقرء يحدّتٌ؛ 


(1) قوله: «الحمد لوليه» والصلاة على نبيه» من (م). 

)١(‏ في (ل): «الأفضل»» والصواب المثبت. 

() #وهي» من (ل). 

(4) في (أ): لا يمخرج»؛ والصواب المثبت. 

(0) وهذه أيضاً رواية عن الإمام أبي حنيفنة رّحمة الله تعالى» حكى تصحيحها البهدسيٌ في شرح 
الملتقى»؛ وكذلك صكحّها أبو لير ورّجّحَها المُحمَقٌ ابن الهُمَام في 0 : 
ولا رقي احعاي داكا عادر وياد : وسه يفتى. انظر #حاشية 
عابدين؟ (؟751/7), 

(7) دوهي» من (ل). 


ظ وضع كاد 
ب اد سا 


كرس لقنم عندة؛ لكا 7 بْرَى في مانو لأسا جَميعاً» وقالا: لايحّثُ مالم 
يأك رأس العَدر ؛ لأنة كان لا د يُْرَى في رٌمانهما إلا رأ الكّنم. 

. وفي هذه المَسألق وهي2: لَبِسٌ السَّوادِ يُكرَهُ عندٌ؛ لأنّهُ كان"© لا يَلبِسُونَ 
ذلك في زّمانوء ويَعدٌونه ع فأجابٌ بما شَهدٌ في رٌمانهء وقالا: إنه يَجورُ؛ لأنَّ في 
زّمانِهِما كانوا” يلبَسونٌ السّوادَ ويَفتخِرونٌ به. 

وكانّ هذا وّجة” الخلا في هَذْهِ المَسألةِ: وهيّ”” مَن غَصب تبأ فصَبِعْةُ 
أسوق فهو تُقصانٌ عند وعِندّهما زيادمٌ هذا عَلى تخربج” بَعض المشايخ عَلى ما 
ذُكرٌ في «الهداية! وشُرُوحو”". ْ ْ 

و في هذه المَسألة هي للقاضي أنْ يَقضِيّ بظاهر العدالةٍ قبل أنْ يَسأل عَن 
حال ل الشهود إذا لم يَطعنْ فيهو*") الخَصمْ والمَسْهودُ به وحن يبت مع الشبهاتٍء 
ليس له أنيقضي به وهذا أيّاعَلى تُخريج عض التشايخ. 

قال الصَّدْرٌالمَّهِيدُ في كتاب التّركيةٍ: واختّلف المَشايحٌ فيه؛ منهمْ من قال: 


)١(‏ لوهي؛ من (ل). 

(؟) في (أ): «كانوا». 

(؟) في (م): «كان». 

() في (): علنى وجه؛؛ وفي (م): «وكان على هذا وجه». 
)0( #وهي؟ من (ل): 

(5) .في (م): لهذا تخريج». 

(1) انظر: «الهداية» للمرغيناني (737/4). 

(8) «وهي» من (0). 

(9) في (أ): «فيهة والصواب المثبت. 


الرسالة .)١١(‏ رسالة في منشأ الاختلاف بين الأئمة 5-3 


بأنَّهَذااخْجِلافٌ عَصرٍ ورّمانِء لا اخجَلافٌ حجّة وبُرهانٍ؛ لأ أبا حَنيفة إِنّماقالٌ 
ذلك في أهلٍ رماني؛ لأنّ تعديل أهل رّمانهِيثبتٌ من جهة النَيّ عَليه السّلام؛ أنه 
كان في القَرِنِ الثَّالْتِء وقد أثتى التي عَلِيه السَّلامُعَلى القَرنٍ لت ريق 
حَيتُ قالّ: : «ححيرٌ القُرونِ الَّذِي أنا فيه م. ثم الَذِين يَلونَهمْ ثم ال لذين يُلونهم» ثم 
يَفْشُو الكَذَبُ)20". 

ومتى نَبِتَ تعديل أهلٍ زّمانهِ من جهته عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ استغنى القَاضِي 
عَن تَعديلٍ المُزكّي. 

وهم إِنّما قالاذّلكَ في أهلٍ رَّمانِهما؛ لأنَّ تعديلٌ أهل رّمانهما لم يبت من جهته' 
عَلِيه السَّلام فاحتّاجَ القاضِي إلى تعديلٍ”"المُزكي» إلا أنَّ هذا غِيرُ سَديد. 

والاعتراض ءَ عَليه أن في زَّمنِ أبي حَنيفةً نّم كان للقاضي أَنْيَتَخِ : يقضِيَ باهر العَدالٍ 
مالم يطعن الخَّصم فيهم» فإذا طّعنّ لم يَكنْ لَهُ أَنْ يَدَه عضب وكذا مأكاا لد تقض 
وإِنْلمْ يَطعنٍ الخّصم فيْهِمْ فيما لايثبِتٌ يدهن اتترة امسا اا 
كان المَعنّى هّذاء فإذا عَدَّلِهِمْ لتب عليه 4 السَلام كان :. يتقضي؛ ون طَعنّ الخصم 
فيما لايثبتٌ مع الشّبهاتٍ" 


ومنهمْ من قالّ: بل هذا اختّلافٌ حُجَّة وبُرهانِء وهو الصَّحيحٌ هما 


)١(‏ أخرجه البخاري (75767)» ومسلم في (70777)» مسن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
دون قوله: ثم يفشو الكذب»». وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (0087)»: من حديث عمر 
رضي الله عنه. 

(؟) في (ل): اتعديله». 


() في (م): «بالشبهات». 


يقسو لان 17 العدالة ثابعة باسيّصحاب الحال» و الثايتٌ باستصحاب الحال لِيَصلح 
ش جد لإبقاء ما كان ثابنأ ولابَصلحُ لإباتٍ مالم يكن ثابتاً؛ كالولْكِ النَابتٍ 
0 ري لمش وعدي ولايصلح لإثباتٍ ما لم يكن 
وهو الأخ د بالشّفْع والجقٌ لم يكن ثابتاً عَلى المُشْهُودٍ عَليِهِ قبل اللَهادَة فلا 
ثبت بالعدالة النَابتةٍ باستصحاب الحال. 
| وأسو حنيفة احتجٌ بماروى محمد في «أدّبٍ القاضي»: عَن عُمرَ بن الخطَّاب 
رَضِيّ للاعنة: أنه قالَ: (المُسلمونَ عُدولَ بَعضهمْ عَلى بَعض إلا مَحدُوداً في 
قذفٍ)”» فهّذا القَولُ ثم[ عَنَهُ ولم يقل عَن غَيِره لاف ذَلكَ نحل محل 
الإجماع» إلى هنا كَلامه. ش 
وف أن الاحيجاج بماوى مخصوسٌ بماإذا كاهو د لمن والبالة 
على إطلاقِها تنتظم الشهوة ين أهلي الذمة. 
قال الإتقّانيٌ في «غاية البَيِانِ) لاعن ترج الأقطع»: : ووجه هُ قولٍ أبي 
عنيفةأذَلبيَ عله الام يل قسهادةالأعابي على ُيةٍ الهلا ولم يسأل 
عن عَدالتَةٍ في الباطِن؛ حَيتُ أظهرٌَ الإشلاة", ولأن" الظاهِرٌَ م هوال العدالةٌ في 


(1) انظر: #المبسوط» للسرخسي (17/17): والأثر المذكور أخرجه الدارقطني في «سننه؟ (41/1 4). 

(7) أخرج أبو داود (7110)) والترمذي (141)» والنسائي ))75١117(‏ وابن ماجه )١1107(‏ عن ابن 
عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي يلي فقال: إني رأيت الهلال؛ قال الحسن في حديثه: يعني 
رمضانء فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟؛ قال: نعمء قال: «أتشهد أن محمداً رسول الله؟4: قال: نعم» 
قال: هيا بلال» أذن في الناس فليصوموا غداً». ْ 

(5) في (م): «وأن». 


الرسالة )1١(‏ . رسالة في منشأ الاختلاف بين الآئمة ط 


قالّعمرَ رَضِيّ اللعنة: (المُسِمود عل يَعضْهمْ على عض إلا منود 
في قَذْفِ)» ويُكتمى بالظاهر؛ لتعدٌ الؤُصول إلى القَطم؛ ؛لأنَ كول قول المُزكّي 
أيضَاً عَملٌ بالظّاهر بخِلافٍ ما إذا طَعنّ”" المَشْهُودُ عَلِيه؛ِ حَيتُ يُسألٌ عَنَ 
ا الشَّهودِ؛ٍ لأنةُ ا ] الطافة) لأنّ المََاهِدَ المُسلمٌ 0 
الخّصمٌ مُسلمٌ لايكذبٌ في طعنو ظاهراء فوَجب الشّوالٌ طَلبِا تجح أحي 
الظّاهِرِينِ عَلى الآخرء انتهى. 

78 تَقَريرِه اعتبارٌ قد آخرء وهو أن يكونّ الخَصمُ مُسِلِما فزادَ في طبور ش 

خرّى”". 


وفي هذه المسألةٍ: ولو ؟ شَّرَط الكَفِيلٌ تَسلِيمَ المكَفُولٍ عنه إلى مَن كَفْلَ له في 
مجلس القّاضي وسَلّمهُ في المضرٍ أو في ضر آخَرَ؛ يَرعنَ عند أبي حَنيفةه وعندمّما 
لايبْراً. قيلّ هذا اختلافٌ عَضْرٍ وزَّمانِء لا اختلافٌ حُبةٍ وبُرهان فإنَّ أبا حنيفةً كان 
في القّرن الثاني”"» وقد تَهِدَ ان صلى الله عليه وسلم لأَهلِه بالصّدقِ» فكانّ الكَلبةٌ 
لأهلهٍ الصّلاحُ» والقضاةٌ لايّرغبونَ إلى الرَشُووء وعاملٌ كل مِضْر مُنْقَادٌ لأمر الخَليفقء 
فلا يقعٌ التَهاوتٌ بِالتّسليمٍ في ذلك اضر أو في ضر آكَرَ ثم تغيرٌ الحالٌ بعدّه في 
زمانهماء فظهرٌ الفساتٌ والحيل مِنّ القَضاةٍ إلى أذ الرّشوٍء مقيد اليم بالمضر 
الذي كَفِلَ له فيه دَفعاً للضَّرِرٍ عن الطَّالب. كذا في «العنايةة©. 


. في (م): ١ما إذا كان طعن».‎ )١( 
0 إفر4 7 «الثالث»‎ 


(:) من قوله : «وفي هذه المسألة: تور ين .»إلى هناء سقط من (أ) و(ل) وانظر: 
«العناية» (/ا/ 59), 


1 هات يكال ا 
البة ظ 5 اود رك 2 


وكالاخيلا بين اث ودر في ذو الكسألة: من رأى صَحنَ الذَارِ فلا يار 
لهُعِندهُمْ وإن لم يُشامِد ب بيوئها. . 

وعِند 8 رحمة الله لا 1 من دُخولٍ داخلٍ البيوت20 قال في «الحقائق»: 
والاصح جاب الكتاب عَلى وفاقي عادتهم في الأبنية؛ فإنّ دُورَهمْ لم ككنْ مُتفاوتةٌ 
يَومتِذِ فأمّا اليَوم: فلا بدَّمِن الدّخول في الدّار©. 

وكالاحتلافي يَيئنا وبين السَّافعيٌ وهي هذه المسألَةٌ: الاشينجارٌ على الْأَذَانٍ 
والح ركز ادير ري انار رادا جر عدا ري د 

وكانَ المَّحُ أبو محمد عَبدٌ الله الْخَراححرِي”" يقول: : الجوابٌ الذي في الأصول 
كان في الزَّمنِ الأوَّلٍ حيثُ كان النّاس». 


2 


(1) في (أ): «البيت»: وكتب فوقها: #البيوت:: وكذلك في (ل)» وكتب بجانبها: #البيوت». 

0( هنا تتتهي النسخة الخطية لمكتبة أيا صوفيا (أ): ومكتبة لا له لي (ل)؛ والتتمة من النسخة الخطية 
لمكتبة مراد ملا (م). 

(5) منسوب إلى (تتيراخر) بالفتح» من قرى بخارى. انظر: المغرب؟ للمطرزي .)76١ /١(‏ 

(4) في آخر النسخة الخطية لمكتبة مراد ملا المرموز لها ب (م): «هكذا وجد). وفي «العناية» للبابرتي 
(5/ 48): نقل عن أبي عبد الله الخيراخري فقال: يجوز فيٍ زماننا للإمام والمؤذن والمعلم أخذ 


الأجرة» ذكره في «الذخيرة»» انتهى. 


| الرسالة رقم: (55) 2 | 3 
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مكتبة مراد ملا (م) 


الحمدٌ لله الَّذِي شرع الؤضوء طهارةً للمُصلَّين وبِيّنَ ُروضَهٌ في كتابه المُحْكّم 
المُبينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَنْ عَلَّمَنَاهُ على أحسن وجه وأَنّمٌ تين نينا مُحمّدٍ 
حاتم المرمَ سَلين» وعلى آله وأضحابه أجْمَعِين. 


0-11 و 
أما بعد: 


فإنَّ للحنفيّة في مقدار فض مسح الس في الوضوءٍ رواياتء أشهرّها: مس 
57 الرَأُْسء والثّانيُ: مقدارٌ النَّاصية» واختارها القُدُوريٌ» وفي «الهداية» وهي الربُع؛ 
والتّحقيقٌ أنّها أقلّ منة والَّالئةٌ: مقدائ : ثةِ أصابعٌ رواها هشامٌ عن الإمَام وقيل: هيّ 
ظاهر الرّواية» وفي «البدائع» أنّها رواية الأصول» وصحّحها في «التحْفةك وغيرهاء 
وفي «الظّهيرية»: وعليها القَنُوىء وفي «المعراج؟ أنَّها ظاهرٌ المَذُهبء واختيارٌ عامّة 
المُحقّقِين لكن نسبّها في «الخُلاصة» إلى مُحمّد فيُحْمَلُ ما في «المعراج» من أنّها 
ظاهرٌ المذهب على أَنّها ظاهرٌ الرّواية عن محمّد توفيقاًء وتمامه في المطولات؛ ك: 
«النهرة» و«البحر». 

والحاصلٌ أنَّ المعتمدّ روايةٌ اربع وعليها مشى المتأَترُون؛ كابن الهُمام 
وتلميذه ابن أمير حاج؛ وصاحب «النهرك. و#البحر)ء والمقدسي» وصاحب 
«الدراء والشّرئْبلائي» وغيرهم. 


ارم 0 5 ا 
وهل رتشالةٌ مقيدة فو راق صنق الرأن للؤمام التسْرين والققيه الأصُولي الكثير 
ابن كمال باقهاء غفرٌ اله دُنوبتهء وبلّخه من منازل الجن ما شاء 
هذاء وقد اعتمدثٌ في 7 تحقيق هذه الرسالةٍ على نُسِخْبَينِ خدلَيتين ن هما: تُسخة 
عاطف أفندي ورمرّها (ع)» ونسخةٌ مراد مُلّا ورمرُها (م). 
أسألٌ الله تعالى أن يكتبّ لها القَبُوله وأن يجزيّ ناشرّها ومُحمّقَها خيرٌ الجزاء 
يوم لا ينفعٌ مالّ ولا بُون» والحمدٌ لله الَّذِي بنعمته تج الصَّالحَاتٌ. 
المحقق 


د د 


اعلمْ أنَّ العُلماء اخمّلهُوا في مقدارٍ مفروض مسح الرّأسِ بعد انّاقِهِمْ في 


فَرضيّته" أنه كلَهُ أو بَعضة مقدَّرٌ أو غَيرٌ مُقدر. 


وعندَ مَالكِ رَضيّ اللهُتعالى عنة: أنَّالمَفرُوض مَسحٌ كل الرَّأْس؛ لأنّهُلم 
يعبْتْ فرقٌ في اسيعمال أهل اللّغةِ ين أن يقولٌ: مَسحْتٌ بالرّأسِ» وبين أنْيَقولٌ: 
مسحت الرَأْسَ» والرَّأسُ اسم للعُضو بتمامه. ولهذا لايُقالُ لبعضه: رأسٌء فوّجبّ 

وعندَ الشّافعيٌّ رَضْيّ الله عنة: أدنّى ما يُطلقٌ عَلِيه ا سم المسح؛ لأنّ المح 
مُستعملُ في مسح البعض تارةٌ» وفي الكل أخرى في صرف أهل اللّضة والأصل 
عَدمَ الام شيّراكِ والمّجازء فوّجبَ جَعلَهُ حقيقةً حَقيقة في القَدرِ المُشتركِ» وهوما يُطلقٌ 
عَايِهِ اسمٌ المّسح؛ وحِيشذٍ يَكفِي في الخُروج عَن عُهدةٍ مسح ح أقلّ ججزْءِ يمن 
الرّأسِء فلا إِجْمالٌ. 


:- ام 007( ً* م و_- 5 3 ١‏ 
وذهب الحنفية”" إلى أن المَفروض من الرّأس بعض مقدرء ففيه روايتاتن: 


)١(‏ في (م): #بفرضيته». 
(؟) في (م): #فذهب أئمة الحنفية؟. 


2 تال 4 
بف اد بإزاضن 0 30 
الأوّلٌ: ظاهرٌالرّو اب المَذْكُورةٍ في الأصل» ومو" أن مقدارٌ كلائة أصابع؛ لأنهُ 
نت في رفي أهلٍ الغ نابا إذا خلث في المحل را مسح عضوي كما يُقَال: 
مدت يي برأس اليُتيم: إذا9) كان المَمسوح بعض 0 وإذا دَخلتث فى الآلة 
عَلى الأصل يُرادُ مَسيحُ”" كل المحلٌ؛ لأنَّ الفِعل يتعدّى إليه كما يتعدّى إلى الآلةٍ في 
صُورة دُخولٍ الباءِ إلى المحلٌ0©. 
والمُعتبرٌ في الآلةِ قدرٌ ما يَحصلٌ به المَقصُوتٌ وهو ثلاثةٌ أصابم؛ لأنَّ الأصلّ 
٠. ّ 5 ْ‏ 00 9د ده : 2 
في اليل الأصابع؛ والثلاث أكثزهاء فأقِيم الأكيرٌ مُقامَ الكل إقامة للكل الحكميٌ مُقامَ 
١‏ لحقيقيٌ» فلمًا دَخلتٍ الباءٌ في المحزٌ في آية | لمسح صَارٍ شبيهاً بالآلة؛ فيُرَادُ فيه ما 
يراد منهاء فعَلى ذا كان المَقصُودٌ إلصاقٌ المّسح وإثباتَهٌ فى المحلٌ» فيَكفى فيه 
8 5 


فإ قُلتَّ: يلزمُ عَلى ما ذَكرتّمْء ومو أنَّ المُعتبرَ في الآلة أكثرٌها أنَّ المَفرُوصَ في 
مسح الرّاسٍ أكثرٌ الرّأسِ كما ذهب إليه الحَسنٌ البتصريٌّ رحمة الله؛ لأنَّ لأس ون 
لم يكن آله في الحَقيقة لكنْ شبيةٌ بهاء فيد أكثرُها؟ 

قلتٌ: لماكان لأس قَبِيهابالآلٍ ّي بي الي أخدّ حكمة ولم يُعط لهُحُكمٌ مُستقل 
عَلى ما قرّرناء ظهرٌ ضَعفٌ ما قيل: وهو أن الباة إذا دخل في المحلٌّ بقِى الفِعلٌ مُتعدياً إلى 
الآلي وهّذا لايقتضي الاستيعابء وإنّما قيضي إِلْصاقٌ المحلٌ بالفعل "كه أو 56 


)١(‏ في (م): #وهيا. 

(0) في (م): «إن1. 

في «مسح؟ ليسنت في (ع). 

(4) في (م): «في المحل». 

)0( في (م): #إلصاق الغعل بالمحل؟. 


وإنّما قُلنا: إن ضَعيفت إذ الباء في حال دُخولها لمحل لاتق نقتضي إِلَّا أنْ يراد 
ف الفعل لكلا أنه شي بالآلةِعَلى ما ذُكرتفصيلة ين نالا إذا دل في الال 
لايُرادُ الأكثرٌء فكَذْلكَ إذا دَخَلّ في المحل. 

فإِنْقُلتٌ: فلع قُلمَمْ: إنَ الباء إذا دل في المحلٌ يُرادُبَعضةُ لاكلّفُ مم 
أن الباةدخل في المحلّ في آبةٍ النَمُّمِ عَلى أنَّ تعيض غير مُرادٍ بلي المُرادُ 
انتعيعات المندا ؟ ١‏ ْ 

قلتٌ: إِنَّ الباة هنا قن جُعلَ صِلةً عَلى ظاهر الرّوايةِ بدلالةٍ السنَة و التشهُورة, 
وهي قولهُ عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَلامْ لعمّار: «يَكفِيكٌ ضَربتان؛ فر ة للوجه» وخرية 
للذَّاعَين)”©؛ يعني أن الباءَ ة في التَيسُم يُحتَمَلٌ أن تكونّ صِلدَ وأنْ تكُونَ للإلصّاقٍ» 
فبيّنَ بهذا الحَدِيثِ أنّها صِلةٌ لا للإلصَاقٍ”" حبَّى تقتضيّ الآيهُ بعض المحلٌ» ويرة 
عليه الْحَدِيثٌ7©؛ أ لأن يدل عَلى الاستيعاب. 

قيل: فيه نَظرٌ؛ لأنه لا ولالةَ في الحَديث عَلى الاستيعاب» وأجيبَ عَن هذا النّطرِ 
بآنَّ َفظ الوّجو والذّراعينِ اسمَانٍ للمَجمُوع ولو لم يُحمّلا عَلى الكل للزِمَ إرادةٌ 
. البعض بطريو يق المجاز بلا قريئة» وذا لا يَجورٌ. 


)١(‏ المروي في حديث عمار رضي الله تعالى عنه: #يكفيك الوجه والكفين»؛ أي: أن تمسح الوجه 
والكفين» وهو في «صحيح البخاري؛ (741): و#صحيح مسلم» (0754): وأخرج الحاكم في 
و01 1لا راقن اوضر رقي لإا اي 0101 لومعم 
ضربةٌ للوجه؛ وضربةٌ لليدين إلى المرفقين». 

(؟) في (م): «أنها صلة للإلصاق. 

() في (م): افزيد عليه بهذا الحديث". 

(؟) "بطريق» ليست في (ع). 


أقولٌ: فتلى هذا الجَواب يَلزمُ أن تكُونَ الآيةٌ م 
إشَارة الكتتاب. وهِي أن النيْممَ شرع حَلَفاَعنٍ الوُضوءٍ بطريق التنصيفي» كل 
يهل على إبقاءِ الباقِي عَلى ما كان والاستِيعابٌ في الأصل فرضٌ» 
فكّذافيماقام مَقَامَهُ. 

وقيل”: إنَّاستيعابَ المَسح في التيمُم لايثبتٌ يبت بالنصّ بل بِالأحَاديِثِ المشهورة: 
فعلى هَذا ايازم أنيكونَ مَذا الحَديثٌ نايخاً للكتاب» وأماعَلى تقِيرنا سَابقاًه 
فلا حَاجة إلى السخ» هذا إِنْ جارٌ بالحَديثِ المشهورء إِلَّا أن جَمِيعٌ وكا المائدة 
ثابتةٌ غير مَنسوخة؛ لقّولِهِ عَلِيه الصَّلاةٌ والسَّلام : #المائدةٌ آخث القرَآنِء فأحِلّا حلالهاء 
وعددموا د امها»!"©» وقال بعش الفْضلدء©: يجوز أن يكون مَذَا الحديث ثنشة أيضاً 
مَنسُوخاء وفيه ما فيه فليتأمّل. 

وقيل©): ويُمكرٌ أنْ يُجابٌ عنة بأنَّ مسح الوّجه في التَيْهُّمٍ قائمٌ مَقَامَ غسلي 


)١(‏ في هامش (م): #صدر الشريعةة. 

(؟) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)777/١(‏ لم أجده مرفوعاً» وإنما وجدته موقوقاً 
على عبد الله بن عمرو بن العاص» وعلى عائشة. 
فحديث ابن العاص رواه الترمذي (70717)) وقال: حديث حسن غريبء وقد روي عن ابن عباس 
أنه قال: آخر سورة أنزلت «إذَّاجاء نص آَم ©. ولفظه: «آخر سورة أنزلت: المائدة والفتح». 
وأما حديث عائشة فرواه الحاكم في #المستدرك» »)751١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. ولفظه: عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنهاء فقالت 
لي: يا جبير! تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه؛ وما وجدتم من حرام فحرموه. 

() في هامش (م): احسن جلبي». 

(4) في هامش (م): #صدر الشريعة؛. 


الرسالة (؟١).‏ رسالة في مقدار فرض مسح الرأس هه 


فحُكمٌ الْخَلففِ في الوقدارٍ حُكمٌ الأصلٍ؛ كما في مسح اليَّدينٍ مع عموم" كر 
العَاية. واعتّرض"" عليه بالمّسح عَلى الخفٌ؛ لعدم الاستيعاب فيدء مم أن مَوجودٌ 
في الأصل؛ ولعت ان لفل عام القت كانت الم و1 وهي مَسحة عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلى ظَهرٍ خميه خطوطاً». 

وقبِلّ: النَحقِيقٌ في الجَوابٍ أنَّ المَسعَ عَلى الخفٌ بدلٌ لا حَلف» والبدل 
مَشروعٌ بأنةٌ مكانُ المُبْدَلٍ مله والَكّلفُ عندَ تعذَّرِ الأصلء فكانٌ اَل مَل 
وَظيفَةٍ ابتدائيّةِ شُرعتُ للتّخفيفيء فلايّلزمٌمُراعاةٌ صفة" المُبِدَلٍ 5 بخَلافٍ 
الخَلفي. 


أقول: التّحقيقٌ عندنا أنَ مسح على الف إِنّما لم أذ كم الأصل الذي 
هُوَ خَسلٌ الرجل؛ لأنَّ محل الأصلٍ والمُرع غيرٌ مسح بل محل 9 البَدلُ» وهُو 
الَف ومحلُ الف المُبدل من ومو لجل وأا إذا نُحدَ مهما يكون حك 
ا ا كاستيعاب ب المّسح في التَيمّم؛ لأنّ محلَّهُ في 
م محل للحَدثِ الحكميٌ» والثرابُ تَلفٌ عنِ الماء في طهو ريت فبالاستيعاب 


يحص إزالة الحَدثِ عَن أعضَاءٍ الوضوءء فتَفسل”" فائدة الوُضوءء فلا بد أن تتأدّى 
بالاستيعاب كالغسل. 


)١(‏ في (م): لعدم». 

زفة في هامش (م): «بدر الدين». 

() في هامش (م): #حسن جلبي1. 

(4) قال الزيلعي في «نصب الراية! :)١18٠ /١(‏ غريب. 
(©) (صفة» ليست في (ع). 

)١(‏ في (م): «فيقيد». 


ع9 
5" ا ا 
0 
تَّى يون مسح عَليه استبعاباً لإزالة" الحَدثٍ الذي عَليه؛ لأنَّ عسل الرّجلٍ ساقطً 
أْسَأَعَلى ماعُرفَ في الأصول؛ لأنّ غَسلّ السَّيء عَن البدلٍ بِدونٍ الحَدثِ في الطّهارة 
الحكمية عنه لازم وأنَّ لقّدم المَستُورَ بالك تمنوغ عنة يسرائة الحَدثء قبت أن 
العّسلّ ساقطً» وأنَّ المَسحَ مَشروعٌ لمر ابتّداءاء لا أنْيثبت الحَدتُ في الرّجلٍء ولهذا 
يُشترط أن تكونٌ الرّجِلُ طاهرةً وَقتَ اللْسِء وأنْ تكونَّ أوّلَ الحَدثٍ بعدَ الس طارئاً 
عَلى طهارةٍ كاملقٍ» ولو كان الّسلُ يتأتّى بالمّسح لما شرط ذلكَ؛ لأنَّ المسح حِينئذٍ 
يصلّحُ رافِعا للحَدثِ كالمّسلٍ؛ فعرفنا أن الّعَ أخرج التببٌ الجُوجب للحدثِ من 
أن يكُونَ عاملاً في الرّجلٍ ما دامَثْ مُستترةً بالخفٌ» فتأمّل. 
والثّاني: روايٌ ربع وهِي أن الآية لما لم تدلٌ ببسب استعمال أهل اللّةِ على 
لماي امي مي ا 
1 تسح ابعضس ولس المُراةٌ البَعضّ هامنا ملق حنّى يكفي في الخُروج عَن 
0 مسح أقلّ جزءٍ ه مِن الرّأسِء بل بعضٌ مقَدرٌء ومقدارهُ مُجمل» ففعلة عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ بمسحو عَلى ناصِيته يَكُونُبيانًء وإنّما قُلنا: إنُ يس بمُطلق؛ لأنَّ أقلّ 
ُزة ين لأس لابصوة ني اله ُ؛ لأنَّ المسحَ إمرارٌ اليد ولو سلَمَ أنه إصابةٌ اليدء 
فَكَذْلِكٌَ لا يتصو فيه إصابةٌ اليد ووّضعْةٌ؛ لأنَّ المُعتبرَ في الآلة التي هي اليد أكثرها 
00 ليد وإصابتها بأكثر اليدء فظّهرٌ من هذا 
أنّ مماسّة الأَنمُلةِشّعرة أو ثلاتَ شعراتٍ لا يسمّى مسح الرَّأسٍ. 


)١(‏ في (م): ابإزالة». 
(؟) من قوله: امنها بعض مسح البعض...؟ إلى هنا سقط من (م). 


احم 3 .رسالة في مقدار فرض ممح الرأس ا هد 


قيلّ عَليه©: للحي ادي عد سي كد الممامّةٍ مَسحاً؛ لأنّ القسع 
إصابةٌ وهي تحصّل بالمماسّةٍ 

أقولٌ: لا نُسَلّمُ أنَّ المَسح إصابةٌ مُطلقاء بل إصابةٌ أكثر اليدء لا أقلّها كما مرّ 
مراراًء مع أنَّ المسحٌ عَلى هذه الرّواية إمرارٌ أكثر اليد. 

فإنْ قُلتَ”»: فعلى مذو الرّواية يلم أن لا يتأنّى" وَظيفةا لمّسح بوّضع الأصابع 
العّلاثة من عير مدّء وقد صرّحوا بنجوازه. 

قلث: لمَاكانَ المحلّ قابلاً لتحقّقٍ الأمر أقِيمَ م الإصابة مُقامَةٌ؛ لحُصولٍ 

أقولٌ: منشاً هذا الشّوَالٍ والجَواب عَدمُ التتفرقةٍ بن الُواتينٍ في مسح الرأم؛. 
ل جوازٌ المسح برّضع الأصابع الَلائة ين غير مد على الرُوابةالأولى؛ وأا على 
لوي لثاية لا تجو ين غير مث كذ صرح ب في كدي الفقه. 

وأماقولة : لما كان المحلٌ الَّذِي وضع ة فيه ثلاث أصابمٌ لا يَقبلٌ فيه الإمرارٌ 
من غير مدلا باصبّع أو إصبّعين» مع أنَ المُراد بالإمرار إمرارٌ؛ ثْ أصابمٌ على 
الدّواية الثانية. 

فإِنْ قلتٌ: إِنَّ الحَديتَ كما يدل عَلى بَيانٍ مقدار كذَّلكَ يدل عَلى تعيين 
الناصيةء مع أن المدّعى أن الف ون مقذاة الربع في أي جانب كان. 


)١(‏ في هامش (م): «بدر الدين». 
(؟) في هامش (م): #حسن جلبي». 
() في (ع): «أن يتأتى» وهو خخطأ. 
(4) في (م): «مقداره». 


عو يكال 4 م 

١ 4‏ 52 ا 
113 ز< 290100 
عَلى التَِّنٍ يكو مسحاً دون الحَمل عَلى بان الوقدار وحَبرٌ الواحدٍ يَصلحٌ ليان 

لالخ فخملٌ عَلى ما يصلحٌ. 

فإنْ قلتّ: لو حَملناه عَلى النّعبِينِ لم يكُنْ تسخاً بل يَكونُ زياد والرّيادةُ غيرُ 
السخ؛ للح تيرق لكب والأادتر الكو الو وضع حكم آخر 
إليه» والتَيرٌ ضدٌالرّفع» ألا: ترَى أنَّ الحُكع المُنفهمَ من الآية | إلصاق اليد بالرّأسء إِمّا 
بمدٌ أوغير مدٌ على الرّوايتين» والحكمٌ المُنفهمُ من الحَدِيثِ كالمُنفهم من الآية» لكنْ 
بكر ط أَنيكُونَ هذا الفِعلٌ عَلى النّاصية» وذّلكٌ ليس بتّسخ. 1 

قُلنا"©: إِنَّ لمح بيانُ انتهاء حكم بابتِداء كم آخرّء وهامُّنا كذَّلكَ؛ لأنَّ الحكمٌ 
الأول مطل و الثاني مُقيدٌ ميد وَالتَّقَييدٌ دف لأنّه إثباثٌ القَيدِء والإطلاق رَفْعْهُ فيَكونُ 
تعنى يادو والشسخ واجداً. 

اعلمْ أن آبة الؤّضْوءٍ مَدنِةٌ» وكان النبيٌ يه وأصحابةٌ رضواكٌ الله تَعالى 
عَليهِمْ أجمَعينَ يَتوضَؤونَ ويمسحُون رُؤوسَهمْ قبل تُزولٍ هَذوالآيق فشو تََ 
الوُضوء قبل إِمّا بالوحي الغَِرِ المتلوٌ أو الأخذٍ ين الشّرائ تع السابقة؛ لذن الى 
ل قال حمسن توص ئلاثا: هذا يُضوئي ووّضوءٌ الأنبياء من قبلي»””: فحيتئلٍ إن 
كان حديث النَّاصيةَ ضية قبل نزول الآية» فكّيف يكون بيّاناً لإجمال”؛؛؟ وإِنْ كان بِعَدَهُ 


)١(‏ في (م): #قلت». 

(؟) في (م): اضدهة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 48)» وأبويعلى في #مسنده؛ (204)» والبيهقي في 
#الستن الكبرى» (1/ :))8١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في (م): الإجمال الآية». 


الرسالة (١؟).‏ رسالة في مقدار فرض مسح الرأس ا“ 


يَلَزْمُ أن لا يكونّ مسح التَبِيّ يك قبلّهُ باعتبار هذه الخصوصيّة) مع أنهلم ييْتْ 
نقلّ أنه عَليهِ الصَّلاةُوالسَلامْيَمسحٌ قَبلهُ سحا يالف حَديتَ الَاصيقٍ» وأيّا ما 
يقال : إنةٌإِنْ كان" حَديتٌ النّاصيةٍ مُقاررناً لأوّلٍ وُضوءٍ النبَيّ بل فالامد ظاهرٌ 
إن كان مُتأجرأاأعنة كان العمل -أعنِي مسح الرّبع -في ضِمِن”" مسح ح الكل 
فرّكاكتةٌ ظاهرةٌ عَلى من تأمّل. 

ولتّختم الكلام بقَولٍ سيد الأنام؛ لأنَّ الحلاوى تُؤكلُ في آخر الطّعام: قال التي 
كيده «الأعمانٌ بالئيات290. ْ ا 


2 


)١(‏ في هامش (م): #ايعقوب باشاة. 

زفق في (م): «إذا كان؟. 

(*) «ضمن؛ ليس في (م). 

(4) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (/19401)؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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وهبي (ب) 


5 1 | زر سج ابوج مربوم منونيصر 
موجنو نهر الشركة تن 1 وريس بال ؟ يربز تراز بصا سبو يدبو 
مسري سي يا اسلديو ين دي سي 


0 
لقي 


ذرب-3 


الحمدٌ لله الَّذِي شرعً الجُمُعةَ وَالجَماعَات» وفََّلَ صَّلاةَ الجُمّعةٍ على سَائرٍ 
الصَّلَوَاتء وأشهدٌ أنْ لا إلة إِلّا اله وحدّهٌ لا شَرِيكَ لهُ سَهادةً تَتْفعنًا يوم المَصْلٍ 


والميقات. وأشهدٌ أنَّ سيّدّنا مُحمّداً عبدٌه ورسولّه المَخْصُوصٌ بالآياتِ البيّنات» 
صَلَّى عليه الله وسَلَّم وباركٌ ما دامَتٍِ الأَرْض والسَّمَاوَاتء وَعلى آلِهِ وأضْحابه دوي ' 
المُضْلٍ والمّئقبات. 

ما بِعدٌ: 

فهذه رسالةٌ في جواز إِقامَةٍ الْجُمُعةٍ في مَوْضِعَيْن من الهضرء سَطْرَمَا يَرَاعُ 
المَقِيهِ النُحْرِير أحمذ بن سُلَيمانَ بن كمال الوَزِيره وسرة فيهاأَقُوالٌ المُمَّهاءِء وناقسّهاء 
وحرّرها أجمل تخريرء فكانّث مُفِيدةٌ في هذا الوضمار مُضِيئةٌ حَوالِكَ المَسْألةٍ إضاءة 
الأقمار. 

وصلاةٌ الجُمُعةٍ عِنْد الحنفيّة تُؤْدَّى في مِضْر واحلٍ بِمَواضع كَثيرةٍ مُطْلقاء 
سواءٌ كان المصرٌ كير أ أؤ لاء ورسواءٌ قصل اكه ني كيو كتنبا أو لاه 
وّسواء قطعَ الجشرء أوبقي منصلا وسواء كان النعَذّهُ في مَسَْجِدَيْن أو أكثرٌه 
وعليهٍ المَتّوى: كما في اشرح المَجمع؛ للعيني» وإمامةٍ «فتح القدير» لابن 
الهمام؛ وأنَّ ذلك دفعٌ للكرّجء وأنَّالَّذِي في «البدائع؛ يمن عدم جوازها في 


4 ان 


المَوْضِعَيْن مَرْجوحٌ ولم يُوج د دَلِيلٌ على عَدَّم جواز التَعذّه بل قضيَّةٌ الضّرُورةٍ 

عدم اُستراطه لا ييسيّما إذا كان يضرا كَبيراً. 
0 هذا؛ وقد اعتمدتٌ في تحقيقٍ هذو الرسالةٍ على أربع نسخ خطية هي: 
النسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبةٍ أيا صوفيا والرمرٌ لها ب (1) والدّسخة المحفوظة في 
مكتبة بغدادي وهبي والرمز لها ب (ب»» والدنسخة الخطية المحفوظة في مكتبة 
مراد ملا ورمزها (م)» والنسخة الخطية في المكتبة التيمورية ورمزها (ت). فْلَهُ 
الحَمْدٌ في الآخْرَةٍ والأولى. 

والله أسأل أنْ يكتب لها القَبُولء إِنّهُ خيرُ مأمُول» وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 

الذي تتح بنعمته الصّالحات. 
المحقق 


عد عاد عند 


باسو مبحانه”) 


لحمد لوليّه والصَّلاةٌ عَلى َيه وبعدٌ: 

قال في «المحصرٍ "”"': ولا تجوز بمَوضبعينٍ”" عند الإمّام”* وعِنديَعقُوبَ: تَجوزُ 
بمَوضِعِينٍ من قّقطء ثم شط أنْ يكون بَينهُما نهر كَبيرٌ فاصِلٌ . 

وجوّزها مُحمّدٌ في مواضعَ منهُ) وعَلى هَذا مّى في «الكنزِ»”» وزاة الزَيلعي: 
اكير ومَذه اراد باطِلة آَى بها من عندو لا وُجوة لها في الرّواية» بل كل من 


)01( جاء في (أ): مما أملاه الفاضل الشهير بكمال باشا زاده في تعدد الجوامع» وماهو الحق فيهاء وهي 
من المسائل المهمة؟. 

)١(‏ في (ت): #في المصر». 

[فة في (أ): «للموضعين؛»: وكذلك في الموضع الآتي. 

(5) قال العلامة ابن عابدين في «الحائية» (7/ 145): ذكر الإمام السرخسي أنَّ الصحيحٌ من 
مذهب أبي حنيفة جواز إقامتهاأي: الجمعة في مصر واحد في مسجدين وأكثر, به تأخذ؛ 
لإطلاق: ا جده لاني بعر رط المسي رشقل ونماذكرك الوم عا في [البداقع؛ من أن 
ظاهر الرواية جوازُها في موضعين. لا في أكثر» وعليه الاعتماد اه؛ فإن المذهبٌ الجوارٌ مُطلقاً 
امير يتن تزه بومارن» يزو كاد المعو يلا نالا سر ا د 
كبير؛ كبغداد؛ أو لاء وسواء قطع الجسرء أو بقي متصلاًء وسواء كان التعدد في مسبجدين أو أكثرء 
هكذا يناد من «الفتح» ومقتضاه أنه لا يلزم أنيكون التعدد بقدر الحاجة. كذا في #حاشية ابن 
عابدين؛ أيضاً (؟/58١150-1١).‏ 

(6) حيث قال (ص: 189): (وتؤدى في مصر في مواضع». 

() انظر: «تبيين الحقائق؟ للزيلعي .)5١18/1(‏ 


5-2 يَكائِلٍ 2 الى 


لضن 0522 الا ب : 
قالّ: «متواضع»؛ أو اجوامع» كما في «النظمكء أراد ‏ كَلائة كله قالّ: لامو ضِعِين» 
أو أكثرٌة أرادَّكَلانَةَ فقط 


بان الأوّل”": أنه قالّ في «الذَّخيرة: ولا بأس بصّلاةٍ الجمعة”" في مَوضِعِينٍ 
وثَّلائةِ عِندَ مُحمَّدٍ رَحمه الله وأجارٌ أبُو يُوسفَ”” في مَوضِعِينٍ دُونَ ثَلانةٍ إذا كان 
المصرٌ له جَانبانٍ. 

وقالٌ في «المُحيطٍ»”©: ولا بأسّ بصَّلاةٍ الجُمعةٍ في مَوضِعِين وثّلاثةٍ في مِضْرٍ 
واحدٍ عِندَ مُحمَّدٍرَحمةُ الله دفعاً للحرج والمَسَْةٍ عَن النَّاسِ إذا كانّتٍ البَلدةٌكَبيرةه 
ني على اه كل جادي ب المَسيرٌ”” إلى جانب آخرّء وصارٌ كصّلاة الْعِيدِ تَجورٌ 
في توضعين” 

وعندٌ أبي يُوسف: لا جور في مَوضِعِينٍ إِلَّا إذا كان مصرٌ لهُ جَانبانِ بَينهُما نهرٌء 
فيَصيرٌ في كم مصرين؛ كيغداد. 

وبيانٌ الثاني: : أنهُ قالّ ذ في «شرح الطّحاوي»: وذكرَ الكرينٌ في #سمُختصّروة عِندَ 


محمد رَحمةٌ الله: يَجورٌ إقامةً الجُمعةٍ في مَوَضِعينِ وأكثرٌ. 


)١(‏ في حاشية (ب): «وفي «خِزانةٍ المُفتِينَ»: تجوز أي إقامة الجمعة- - في مَوضِعينٍ وثّلائةٍ في مصرء 
ولايّجِورٌ أكَرُ من ذَّلكَ. شح الإسلام الهَرويٌ». 

(؟) كتب فوقها في (ب): #كما قالةٌ الإمَامُ السّرخسي...» 

ف ومح الخ مزع ايا راي رمن اوسيل نر 

في نَلانةِ مَُواضم» د شيخ الإسلام الهرويٌ». 

43 انظر: #المحيط البرهاني» لابن مازه (؟/١١1).‏ 

)2( في (1): «المصيرة. 

(7) في حاشية (1): «وأكثر». 


الرسالة (1) :رسال في جواز الجمعة في موضعين لغنا 


ولفظاً الكَرحٌ الذِيعبرَ عنهُ في شرح الطّحاويٌ» :ولاباس بصَلاةلجمعة في 
الموضع والمَوضِعينٍ والثُلاثةِ عند محم فظهرٌ أن راد ب: اأكثرا ثلانة. 

وقطع القدورِي الاحتمالات» َال في «التقريب»: وقالّ مُحمّد”): يجورٌ زُ في 
مَوضِعِينِ وثلاثةٍ استِحسّاناً ولايُجورٌ فيما زادَ؛ للاكيفاءٍ بالصّلاةِة" في طرفي الميصر 
ووسطه. 


وقالٌ في اشح الكرّخيّ»: وأمّا مُحمَّدٌ فقال: إن المصرّ إذا عَظُّمَ وبِعْدَ أطرافةٌ 
وشقٌّ على أهلهٍ المَسيرٌ من طَرفٍ إلى طَرفٍ آخرّء وجوّزها في ثلاثةٍ مَواضع؛ للحَاجةٍ 
إلى ذَّلكَء وما زادَ عَلى ذَّلكَ فلا حاجة إليه» انتهى. 


ونهذا 20 أن قولهُ في «مجمع الببحرين»": «وأجارّةُ مُطلقأة"'» وقول في 

«الدّر او أطلءٌ “ خلاف الرّواية عَن مُحمَّدِء ثم اختلف في المبجع و 

الطّحاو يئُ فول أبي يُوسفَء وصحّحة في «البدائع»”" واختارَ جَماعةٌ فول حير" 

.)( «محمد ليس في‎ )١( 

() «بالصلاة» ليس في (ب)» و(م) و(ت). 

(') في (ب): #مجمع البحر»» وهر خخطأ. 

فك داهن بسع لتاقن 151). 

(5) كذا العبارة في النسخ الأربع؛ وكذلك في #احاشية الشلبي:» وعبارة «الدررة: «(جازت) الجمعة 
(افي مواضع من المصر)»؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمدء وهو الأصح؛ لأن في الاجتماع في موضع 
واحد في مدينة كبيرة حرجاً بيئأ» وهو مدفوع». فكأنه يريد إطلاق «الدرر» قولّه: افني مواضع»؛ 
وعدم تقبيدها بموضعين أو ثلاثة. 

() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 75201-1559). . 

(0) من أول الرسالة إلى هنا نقله الشلبي في «حاشيته على تبيين الحقائق» للزيلعي» عن لاشرح العلامة 
قاسم على النقاية». فانظره: (118/1). 


ع كا ا د 
١ -‏ ام “مادام 


ونوا عَلى قَولٍ أبي يُوسفَ الأول: إِنّ الجُمعةً الصَّحِيحةً هي السّابقَةٌ فعلى هذا 
١ /‏ 1 8 5 8 ع 

الُوا: ينعي أن يُصلّيَ بعد الجُمعةٍ أربَعاًينوِي آخرٌ ظهر أدركتٌ وَقتهُ ول أصلٌ بَعدُ 
ويقرَأ في جَميعِها؛ لاحتمال التَّافلة"". 


)0 في (0: «النفلية»؛ وفي (م): #النفل». 
() كذاجاء في (ب) وني خاتمة النسخة (ت): #اتمث الرسالة»» وفي خاتمة (م): «قوبل» بلغ» : 


ل فاله نال قلاء مالك قالع مال فال نلا فك 


ا 
5 


1 سس 
ب الى 
2 


ا در نه 2ك ي 2 
تب ع عدّة عَلَى رَلاب ب طب 


ف عن ما ىوه 
يحيِيق وَلِينَ 


| مزلا لسشبوا نوكن رام نوطب 
و ا 4 


1 ماسرلل دليفا/ 
| ارطع سترمه تند 
ووفضارة تجانيؤبر ةا دنا غ0 ُ 


0 قاف انأ اق 2 الؤيخ بين‎ ١ 
عه شغي سوس ونان‎ 


ا ااه جا ع و 
2 البتسشوال تاكلم يتا وكات 

“طهر ع لدو ال 

تدالاك دصوي 
9 : نزم نري 4 | 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) مكتبة لاله لي (ل) 


أحمدٌ الله على آلايه. وأصلىي مله غلن سينا جد عيزة لاله وَصَّفُْوةٍ 
صفيّائه» وأشهد أنْ لا إلة إِلَّا اله وحدّه لا شريكٌ له شََهاَةٌ :: تنفعٌ قائلّها يومَ لقائه» 
وأشهدٌ أن سينا محمّداً عبده ورسوله رافغ راي الع وحامل واه صَلَى ل 4 تعالى 
وسلَّم عليه وعلى آلِهِ وأصُحابه من وَرائه. 


أمَا بعدٌ: 


| 


فهذِه رسالةٌ شَرِيفَةٌ ذاتُ مَعَانِ لَطِيعَة سَطَرّها العالجُ الفاضل ابن كمال باشا 
رحن عير ايا حلم الاسخلاق اي الحقبق و شراة كان فى لاد بي 
الخملة ضح ذَلِكَ بِالقُولٍ والدّلائل» وبيّن تطأً القائلٍ بعدّم صِكَةِ الامتخلاف» 
وسَطَطَهُ في ذيك. 
والقائلٌ المذكورٌ هو المُْلا خشرو صاحبٌ «دُرَر الشكام شرح غُوَّر 
الأخكام؛ وقدرةٌ قولّةُ أيضاً-غيرٌ ابن كمال باشا_الشيح إبراهيمٌ م الحلبي 
في «شرح المُنِية»» وابنُ نُجَيم في «البحر الرّائق»» وأخوةٌ في «التّهرٍ الفائق» 
وصاحبٌ «الوتح) فيه وكذلك صاحبٌُ «الإمدادة لقاياء لسن نبلالي في 
رسالته: «اتحاف الأريب: بجواز استنابة الخطيب؛ حيث نقلها بتمامها”"» 


- وقد عنينا بتحفيقها في «مجموع رسائل العلامة الشرنبلالي» المسمّى: «التحقيقات القدسية‎ )١( 


للدنة ظ : | 2 م 


وغير لك كناك ذلك الملامة ورا مالين كن 1 المُختار على الدّرٌ المُختار». 
١‏ وللخنفية في هذه المسألة ثلاثةٌ ة أقوال» وهي: 00 م الجَّواز مُطْلقا» والجوارٌ 
لِضِرُورَة والجوارٌ 2 طلقا ولوء بلا ضَرُورة» وهو الذي علّله صاحبٌ «الهداية» بقوله: 
ذلأنّه على شرفي القَّوّات؛ لعو ته فكان الأمرٌ به إذناً بالاستخلاف دلالة». 

فدُونكَ هذه الرّسالة التي برهن فيها صاحبّها على الجواز بلا شرطء وأَطْنبٌ فيها 
و بع آ 0 من الفوائد أَوْدع؛ فجزاة الله الجزاء العَمِيم» وأدخلةُ الجن دارَ انيم 
المقيم. 

عدااوده اميت نستي قِيةٍ تحقيقٍ هذه الرسالةٍ على ثلاث تُسخ خطّيةٍ هي: 
النسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبة أيا صوفيا ورمزها (أ). والتّسخْة المحفوظة في 
لل رم ا راصي رو ري عي 
ورمزها (ل»). فلَّهُ الحَمْدٌ والمئّة. 
والله أسألٌ أنْ يكتب لها القبُول» | (#اخز عاثولة واكرم تشؤول:والحمة 4 
لذي تدم بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


عد عاد جد 


والنفحات الرحمانية الحسنية على مهب السادة الحنفية»» وطبعت في دار اللباب في ثلا 
مجلدات. ولله الحمد والمنة. 


الحَمدٌ لوليّه والصَّلاةٌ على بيه 


قال في «الهداية»: ولس للقَاضِي أَنْيَستَخْلِفَ عَلى القضاءٍ إلا أن يُفرّض إله 
ذَّلكَء بخلانٍ المَأمُورِ بإقامة الجُمعةٍ حَيثُ يَستَخلفُ". 


أقولٌ: يعني يَجورٌ لهُ أنْ يُقيمَ يِمَ الْغْيرَ مُقَامِهُ لإقامة مةٍ الجمع ومّذا ظاهرٌ في جُوازٍ 
ا لأنّ إقامةً الل كي بدونهاء 


وعِبارةٌ «الخلاصة»_حَيتٌ قال لهُ أنْيستخلفٌ» تدأ كفي شور الإ" ظ 
أنْ يَستَخلفَ9 صَريحةٌ فيما ذكرناةٌ؛ لأنَّ مايكتبُ”“في مَنشُورِه" إنّما هُو الإذن بن 
يَستَخلفَ حطِيباًآخرٌ مقامّة 


)١(‏ في (ب): #ياسمه سبحانه». 

(؟) انظر: «الهداية» للمرغيناني .)1١7/5(‏ 

() في (ب): «الإمامة». 

(4) في (ب) و(ل): «الاستخلاف» بدل: أن يستخلف».. 
(©) في (ب): #يكون». 

(5) في () و(ل): «منشورها». 


320 5 2 مر ا 


1 5 المَدجُورَ في ي #الهداية» قو 0 عَلى شرف القَّواتِ لتَوقته: 
فَكَانَ الإذن ل بالاستخلانيٍ دلالهٌَ»0" يُقصِحُ عمًا بِيناُ؛ لأنّ كونهُ عَلى شَرفٍ 
ركه يدل عَلى كَونٍ الأمر بإقامَة ةِ الجُمعة إِذْناً بالاستيخلاففٍ في الصَّلاةٍ كذّلكَ 
يد عَلى كُونِ الأمر المَذْكُورٍ إذناً بالاستيخلافٍ في الخطبة. 

وقهذامعَ وُضوحِهٍ قذْحَفِيَ عَلى مَن ٠‏ قال" إِنَّ الاستخلافٌ للخُطبة لايَجورٌ 
أضْلا ولاللصَّلاة ابتٍداء» بل يَجورٌ لعي 0 وَمَذامَعتَى ماقال 
في «الهداية»» بخلانٍ المأمورٍ بإقامة الجُمعة؛ حَيتُ يَستَخْلِفُ2)... إلخ* فرَكبٌ 
علطا وارتكبّ تَطَّطاً أنَاأنَّهُرَكبَّ”الغَلطً؛ فلتّصريحه بعّدم جُواز الاستخلافي 
للمُطبة أصلاًء أنه رتكبّ قسططا"؛ فلحَملو” كلام صَاحبٍ #الهداية؛ على 
مالايسبئلة. 0 

0 قالّ: ووّجهةٌ أنَّ الحُطبدٌ والإمَامةَ بَعدّها من أفعالٍ السُّلطانِ كالقّضاءء فلم 

يجُرْ لير إلّا بإذنه» فإذا لم يُوجَد لمْ يجز"». 


)0 انظر: «الهداية» للمرغيناني .)١١7/17(‏ 

() في حاشية (ب): امولانا خسرو؟. 

(6) «يجوز» ليس في (أ). 

(5) في (ل): (حيث يستخلفه آخر؟. 

(6) انظر: #درر الحكام شرح غرر الأحكامة لمتلا خسرو(١/1784).‏ 
(5) في (ب): #ارتكب؟. 

(0) في (ب) و(ل): #الشطط». 

(8) في (أ): «فلحمل؟. 

(9) انظر: #درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ لمنلا خسرو (174/1). 


الرسالة (4؟).الاستخلاف للخطبة والصلاة في الجمعة 3 


ولا يخمّى ما فيه منّ الخَلل؛ لأنّهُ إنْ أرادَ بالإذْنِ في قَوله: «فلم يَجِرْ كير إلا 
الاو ل و لي 
من كونها ين أفعَالٍ الشّلطانٍ لا يقتي َلك فلاد يتم التفريع أ 

أ ارش شو 
الماك اا ارو ا بر قٍَ تحققٍ الإذن دلالةً للاستخلاني7» 


نُعّ قال: و تَحقيقةٌ ما قال( 0 إلخ» وطول ديل المَقالوه ولمْ يأتِ بما يعن ما 
ادّعامٌ 00000 او"هذا ممّاي يَجِبٌ حفظة 
والنَّاسٌ عنةُ غَافلونَ؛. 


وإنْ شِمْتَ تَحقِيقٌ المقام بتَلخِيصٍ الكَلامٍ عَلى وَجِهٍ جه يِتَضْمَنْ تُخلِيصة من 


)١(‏ في (ب): «في الاستخلاف» بدل: «للاستخلاف». 

(؟) «ما قال» ليس في (أ). وعبارة منلا خسرو في ادرر الحكام؛ :)١40- ١14 /١(‏ #وتحقيقه ما قاله 
الشيخ أبو المعين في «شرح الجامع الكبير»: لا يجوز استخلاف القاضي إلا إذا فوض السلطان 
ذلك إليه؛ لأنه استفاد القضاء بالإذن» ففي حق من لم يؤذن بقي على ما كان قبل الإذن» ويجوز 
استخلافه بعد ما فوض إليه؛ لأنه ملك ذلك بإذن السلطان كما ملك القضاء بنفسه بين الناس» 
واعتبر هذا بالوكيل بالبيع إذا وكل غيره؛ بخلاف المستعير حيث كان له أن يعير؛ لأن المنافع تحدث 
على ملكه؛ فيملك تمليك ذلك من غيره» فيكون متصرفاً بحكم الملك» بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه 
متصرف بحكم الإذن» فيملك بقدر ما أذن له ثم قال: وعبر مشايخنا عن هذاء وقالوا: من قام مقام 
غيره لغيره لا يكون له أن يقيم غيره مقام نفسه» ومن قام مقام غيره لنفسه» كان له أن يقيم غيره مقام 
نفسهء والفقه ما بينا». 


() في (ب): «هذا» بدون الواو. 


65 000 ٠ش‏ 1 ا 


الأز هاب 0 إلى م ا أملينار من 7 ائدٍ و وال ائد»”""؛ حَيتٌ قلنا: «ومن شرائطها 
الإذْنَ لإقامتهاء أو ما يَقومٌ مقا مه والإذنٌ المُعيَبرٌُ ما يُكونٌ من السَّلطانٍ أو ما يَنوبُ 
مَنابة : القَاضِي من النوّ اب في هذا الباب. 
ظ | ثم الإذن قد يكونُ ِبارة وقد يكونٌُ ولالةٌ» انتهى المَنقُولُ عَن «القّرائده. 

قوله: «الإذنُ لإقامتها», هذا السَّر طُُ إذا لم يكن الإِمَام الْسلطانَ فالسّر طّ في 
الحقيقة أحدٌ الأمُور ر الثلاثة”": إقامةٌ السَّلطانٍ بتفسهء أو الإذنُ منه» أو ما يقوم مُقامة. 

قولهُ: أو ما يَقو تقوم مقامة» وسو اجتِماعٌ النّاسِ عَلى رَجِلٍ يُصلَّي بهم عِندَ فَقدٍ 
السّلطانٍء أو د تَعذْر الؤصول إليه. 

قال الإمامٌالشرخسي في «المَبسُوط» : لم يَذكرٌ أنّهُ لو مَاتَ9 م مَنْ يُصِلَّي الجمعة 
. بالنَّْسِء فاجتَمعُواعَلى رَجَلِء فصلَّى بهمْ هَل يُجِزْئهمْ ذلكَ؟ 

والصّحيحٌ أنه يُجزئهم» فقّد ذكرَ ابن رُستم عَن مُحمّدٍ رَحمة الله أنَهُ لو مات 
عَاملُ َريضؤ””» فاتمعٌ النَّاسٌ عَلى دَجَلٍ فصلّى بهم الجمعة. أجِرَأهُم؛ ؛ لأنّ عُشمانَ 
َي الله عنة لما حر اجتّمع لأس عَلى عَلي َي لعن فصلى بهم الجمعةه 
ولأنَّ الخَليفةَ إنّما يأو لي قوا عَلِيهء كان 
ذلك بمَنزلة أمر الحَليفةٍ إيا0. 


زفق في (أ): #فلنرجع». ْ 

زفق وقد عنينا بتحقيقها ضمن هذا المجموع؛ وهي الرسالة الأخيرة في هذا المجلد. 
(©) «الثلاثة؛ ليس في (أ). 

(1) في (ب): #فات») والصواب المثبت. 

(0) في 00: «الحديبية؛» وفي (ت): "إفريقية», وكلاهما خطأ. 

() انظر: #المبسوط؟ للسرخسي (071/75). 


الرسالة .)١4(‏ الاستخلاف للخطبة والصلاة في الجمعة 0ك 


قولَهُ: «أو ما ينوب ممنابة؛ كصّاحب الشُّرَط". 

3 الإمَام المُطرّزِيٌ في «المُغربٍ»: صاحِبٌ الشّرَطٍ في باب الجمعة يُرادٌ به 
أميرٌ البَلدة؛ كأيير بُخارَى. 

وقيلّ: هذا عَلى عَاداتِهِمْ؛ لأنَّ أمورٌ الدّينٍ والدّنيا كانت حِينئٍ إلى صَاحبٍ 
الشّرطِء فأمًا الآنَّ فلا©. 

قولُهُ: «والقَاضِي من النُوابٍ في هذا البَاب)؛ يََنِي: تصِحٌ إقامةٌ الجمعةٍ 
والاستخلافٌ فيها بِإِذْنٍ القَاضِي؛ لأنُّمِن جُملةٍ النوّاب الَّذِين اعبَبِرَ إذنُمْ في 
بَاب الجمعة. 

ووّجِدذَّلكَ-عَلى ما ذكرةٌالإمَامُ المّرخسييٌ في «المَبسُوط».: أنَّإقامة المجْمعة"» 
من أمور العامة وقد فوص إلى القاضِي ما هُو ين أمور العامّة» فنرُلَ مَنزِلَةَ الإمام في 
الإقامة والاستيخلاني. ١‏ 

قولّه: «وقذْيكونٌ ولالةً»؛ كالإذنٍ التَّابتِ تِ للومّام بأنْيَستَخلفَ غَيِرهٌ في 
إقامةٍ الجُمعة عند حدوث عدر“ يَمنِعُهُ عَنها في ضمن تَعينهِ الإمَامة قانُوا: 
إنَّ الجمعةً 0 


(1) في حاشية (ب): #الشّرطةٌ بالسكونٍ والحرّكة: خِيارٌ الجُندِه وأوّلُ كتيب بحضرة الحربء والمجَمحٌ 
شُرطٌ من «المّغرِب؟ للمُطرّزيٌّ رَحمةٌ الله عَلِيه». 

() انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: 58 7) (مادة: شرط). 

() من قوله: #ووجه ذلك...» إلى هنا سقط من (ل)) وكذا من نص الشرتبلاثي في رسالته: «إتحاف 
الأريب» /١(‏ 5057). 

(5) في (أ): «حدث؛» والصواب المثبت. 

(0) «عذر» ليس في (أ)) وفي (ل): #عند حدوث حادث». 


! ع تكابل 21 1 ا 
24 - 592 لبتم برك سِ ١‏ 1 


لم الوالي أنه فديعرش مايمتقة يَمنْعُةُ من الإقامة. 5 إذناً بالاستخلاني دلالة 
انتهى ما تقلناة من «القُوائد». 

وإذقد”" عَرفتٌ أنَّ اميخلاق الإمام إنماء يَجِورٌ إذا كان مَعذُوراً بعَذْرِ يَشْغْلهُ عَن 
إقامة الجمعة في وَقِتِهاء وأما إذا لم يكن معذّورا أ أصلاً أو كان مَعذُوراً لكِنْ يُمَكِنْ 
إزَالهٌ عُذْرهِ وإقامةٌ الجمعة يَعدهُ”" قَبلَ خر وج الوّقتِء فلا يَجورٌ الاستخلاف؛ بناءً 
عَلى أن الأصلّ عَدمٌ الاسيخلافي» وبجوازة بالإذن عبار أو دلالةَ وهو مُفقودٌ في 
الصّورَتينٍ المَذْكُورَِينٍ”". 

قد فت عَلى وما عل الأ في وملزا يت يشرو الجامع بلا عل 
ويّستخلفونَ العيرَ في إقامةٍ الجمعة. 


)١(‏ «قد» ليس في (أ) وفي (ل): #وإذا عرفت». 
(؟) «بعده» ليس في (أ) و(ل). 


(؟) «المذكورتين؟ ليس في (1). 
(5) قال العلامة المحقق ابن عابدين في #حاشيته» الشهيرة (1/ :)١417- ١51‏ «وقد رد عليه أي على 


ابن كمال باشا ‏ الشرنبلائي في رسالة [هي رسالته: «إتحاف الأريب في جواز استنابة الخطيب» 
 )08 /1(‏ مجموع رسائله] بما في «التتارخانية عن «المحيط»:: إمام خطب فتولى غيره وشهد 
الخطبة ولم يعزل الأول» ولكن أمر رجلاً أن يصلي الجمعة بالناس» فصلى» جاز؛ لأنه لما شهد 
الخطبة فكأنما خطب بنفسه. ولو أن القادم الذي تولى شهد خطبة الأول؛ وسكت عنه حتى صلى 
بالناسء وهو يعلم بقدومه؛ فصلاته جائزة؛ لأنه على ولايته ما لم يظهر العزل. اف قال: فهذا نص 
في صحة ضلاة الأصيل بحضرة نائبه لعلمه بعزله. اه. 

أقول: وفيه نظر؛ لأن الأول ليس نائباً عنه؛ بل هوباق على ولايته؛ لأن قوله: «ما لم يظهر 
العزل» معناه مالم يعزله بالفعل؛ وليس المرادبه علمه بالعزلء وإلا؛ ناقض قوله قبله: وهو 
يعلم بقدومه؟؛ والأوضح في الرد ما في #البدائشع؛ عن «النوادر» أنه يصير معز ولاًإذا علم 5 


الرسالة (1؟) الاستخلاف للخطبة والصلاة في الجمعة 1 


بقِي هَامّنا دقيقةٌ أخرّى» وهي: أنَّ إقامَةٍ 3 الجُمعةٍ عبارةٌ عَن أمرير: ”© 
الْخُطبةٍ والصَّلاةِ والْمَوقُوفٌ عَلى الإذْنٍ مو الأرَّلُ دُونَ الثّاني؛إِذْ لا حاجة فيه 
إلى الإذن. 

ور يدل قل القساك القائلةٌ: لو أنَّ الإِمَامَ إذا سبق صَبقةُ الحذث بعد قر اغهِ عن 
الخُطبةء فأمرّ رججلاً بإقامةٍ الجمعةٍ؛ إن كان الأمورمئَنْ قد تََهِدَ الخُطبة 
جارٌ. 

ووّجِةٌ الدّلالةٍ ظاهة؛ لأنَّ الإذن لم يُوجِدْ في الصّور 5" المذكُورة لا صَرِيحاًء 
وذَّلكَ واضحٌ, ولا دلالةً؛ عدم وف القّوات؛ فإنَّ الإمَامَ قادرٌ عَلى إزالةٍ الحَدثِ 
وإقامة الصَّلاةٍ قبل مخروج الوّقتِ. 

ومن هامُّنا انَضْح أنَّ المُراد"" من الاستخلاني لإقامةٍ الجُمعةٍ الاستِخلافٌ 


- بحضور الثانيء وأن الثاني إذا أمر الأول بإتمام الخطبة؛ يجوزهء وإلا؛بل سكت حتى أتمها أو 
حضر بعد فراغ الأول من الخطبة لا تجوز الجمعة؛ لأنها خطبة سلطان معزولء بخلاف ماإذا 
لم يعلم بحضور الثاني حتى خطب وصلى والأول ساكت؛ لأنه لا يعزل إلا بالعلم كالوكيل اه 
فهذا صريح في صحة الخطبة والصلاة من النائب بحضرة الأصيلء وذكر في «منية المفتي»: 
صلى أحد بغير إذن الخطيبء لم يجز إلا إذا اقتدى به مَنْ له ولاية الجمعة»؛ انتهى كلام ابن 
عابدين رحمه الله تعالى. 

)١(‏ «أمرين» ليس في (أ). 

(؟) في (أ): «الصلاة»» والصواب المثبت. 

() في حاشية (ب): «أقول: ذكرٌ قَاضِيحْانُ وصَاحبٌ «الخُلاصة»» و«البزّازية»» وغَيرَهِمْ: أنّهُ إذا 9 
الإمامٌ رّجلاً بإقامة الجمعةٍء كان ذلك إذناً لهُ في الخُّطبة وكذّلكَ لو أذِنَ لهُآنْ يَخطّبَ» كان إذنا 
بإقامة الصّلاة» انتّهى للمَولى سباهي زاده رحمة الله تَعالى». 


حارج تتنائل 5 3 
9 7 ا “زاحما ا 00 


للخُطْبة» لا الاستخلافٌ للصَّلاةِ؛ كما توّمة القائلٌ” السََابقٌ ذك3ة". 
١‏ ا 2 - 2 0 و 5 7 
والحَمدٌ ذه عَلى التمامء ولرّسوله أفضّل الصَّلاةٍ وأكمّل السّلام 


د د 


)١(‏ في حاشية (ب): امولانا خسرو. 
قف وللإمام الشرنبلالي رحمه الله تعقسات مفيدة على رسالة المؤلف_رحمه الله هذه في 
مواضع عدة» فانظرها في رسالته: دإتحباف الأريب في جواز استنابة الخطيب» /١(‏ 5017) 


ومابعدها من «مجموع رسائله؛»_ط دار اللباب. 


ل #الله .ل الله مللء يا 


الما -20 
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وه تج لمارا خريظا 
اننا رو ره سكاس عوزونز ين وكر ني 


ون 5ه 00 8 ماوع نر ةن اه عه 
الخقد ل الذي تلك بوتاوه الطريي لكوم« وففة عن اه متهم في ويه ينه 
وعَلَّمِء وأشهدٌ أنْ لا إل إلا الله *وحده لاسَرِيكَ له علّم الإنْسانَ مالم يعلّم 
وأشهد أن سَيدَ سينا محمد عد ورسوله الي الأكرم؛ صَلّى اله لله عليه وعلى آله 
وأصحابه وشَرّفَ وعَظّم وسَلّم. 


ما بَعْدٌ: 


فإِنَّ مذهب الحَنفيّة منعٌ الاسْتَِجَارٍ على الطَاعَاتٍِ؛ كتَعْلِم القَرْآنِ وَالفقُه 
والأذانٍ والتّذِيِر والحَجٌ والمَّرْو؛ يعني: أَنَّهُ لايجبُ الأَجْرٌ على ذَّلِكء والأضل 
الَّذيبَتَوْاعلِيهِ حُزْمةَ الاشتنئجار على هذه الأمور: أنَّكُلّ طاعة يختصٌ بها المسلمٌ 
لا يجورٌ الاستئجارٌ عليْها؛ لأنَّهزِه الأنْسياة طاعةٌ وقرْبةٌتقعٌ عن العاملٍ لهاء قال 
تعالى: © وَأنَلَِسَإِلَِضسْنِإِلَامَاسَ »© [النجم: 184 فلا يجورٌ أخدٌ ذُ الجر على ذلِكَ؛ 
كالصّوْم والحَجٌ واحتجّواعلى ذلك بأحاويتٌ» وهذا مذهبٌ أثمّتنا الثّلائةِ؛ أبي 
حَنيفَة» وأبي يُوسفَه ومُّحمَّدٍ رحمّهُم الله تَعَالى. 

لكنّ بعص المُتأ رين اشستحسن وَاسْتَْنَى في زمانه الا سيئجارٌ على تعليمٍ 
القَرْآنٍ للضّرورَة وهيّ حَشيةٌ ةُ ضياع القرَآ آنؤ كما في «الهداية» وغيرهاء وعلى ما 


رأو هُ واشتحسئوة الفتّوّى. 


ل 
أحمدّ بن سُلَيمان» الشّهير بابْنِ كمال بَاشا رحمة الله لله تعالى؛ يِبِيّنْ فيهًا مسألة الاشتئجار 
على تعليم القَرْآن والفقُه وغيرهماء ويسرٌدُ فيها تقول الفُمّهاء المُتقدّمِين والْمتأخرين» 
فأجادٌ وأفادٌ جزاة الله خيراً. 

ناوي امتجدت ني يعتيق يو تحقيتٍ هذو الرسالةعلى ثلاث تُسخ خطية هي: 
نسخةٌ أيا صوفيا ورمزها (أ)» ونسخة بغدادي وهبي ورمزها (ب)): ونسخة 
عاضف أفندي ورمزها (ع). 

واللة أسألٌ أنْ يكتبّ لها القَبُول إنَّهُ خيُ مأمول» وأكرمٌ مَسْؤُولء والحمدٌ لله 
الذي تنج بنعمته الصّالحات. 

المجقق 


د د 


لحَمدٌ لوليه» والصَّلاةٌ على نَبيّو"2. 


وبَعضُ مشايخنا استّحسّنوا الاستئجارٌ عَلى تَعلِيم القرآنٍ اليَوم؛ لظّهور التّواني 
في الأمور الدّينيّ في الامتناع تَضيِيع حفظ القَرآنٍ وعَليه المَتوّى©. 

قال القِّيهُ أبو اللَّيثِ في «التوازلة : وبه تخد وفي «تتمّةٍ القّتاوى90»: الاسيئجارٌ 
لتَعليم الفِقهِ لايور كالاسوتجار لتَعليمٍ القَرآن. 

وذكرٌ نمس الأئمّة والترعيدة فى المسسرطة : أن مَشَايمَ بَلّْخ اخمّاروا 
تادر لحري كالمل على علي الختررو نسب لاني 
بالجبوان إلى نا كلامة 0 


)١(‏ في (أ): «من فوائد الإمام مولانا كمال باشا زاده»؛ وفي (ب): «رسالةٌ شَرِيفَةٌ مَقبولة في جوازٍ 
الاستتجار عَلى تعلِيم القرآنٍ للملا الشّهبر بابنٍ كمال الوزير»» وفي (ع): #رسالة في الاستنجار على 
تعليم القرآن والفقه». 

(؟) في (ب): #باسمه سبحانه...» 

() انظر: «الهداية» للمر غيناني 8/7 ). 

(4) «تنمة الفتاوى؟ للومام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري 
المرغيناني؛ من أكابر فقهاء الحنفية» عده ابن كمال باشا من الممجتهدين في المسائل» وهو صاحب 
«المحيط البرهاني؛» توفي سنة (1517ه) . انظر: : اكشف الظنون» لحاجي خليفة (1/ 47 07. 

(6) انظر: #المبسوط» للسرخسي (077//15. ظ 


6 راد : 
كه ا | لس 
وفي (البخائئة"' قلعن الإمام التذكور: 0 
القسكى: واجتغنا عن أن 0 باط أرادٌ إجماعٌَ الفريقين 
المَذْكُورَينِ قبل هَذاء حَيِتٌ قالّ: وإناستاأ جلا ليعلّه”" القّرآنَء لا نصح الإجارَةٌ 
عِندٌ المُتقَدّمِينَ ولا أجرٌ له؟ , ل 


ومَشَايحٌ بَلْخ جوّزوا مَذَه الإجارة؛ لإجماع أئمّناءدلٌ عَلى ذلكَ مافي 
«المُحيط البرهانيّ» من قَوله: وذّكرٌ المح الإمامٌ أبو بكر مُحمَّدُ بن المَضْلٍ 


ل 2 


| البُخاري: كان المُتأرونّ من أصحاينا يُجرٌونَ ذّلكَ”": وكذا جوّزوا الاستنجارٌ 

أيضاً في «الخانيّة»: وفي زّماننا انقَطعتْ عطيّاتُهم؛ واتتقصث رَغائبُ النّاسِ 
في أمور الآخرة فلو اشستَغْلُوا بالتِيمٍ مع الحَاجة” إلى مصالح المّعاش لاختلٌ 
مَعاتّبهمء فقّلنا بِصِكَة الإجارق ووّجوب الأجرة للمُعلّم؛ بِحَيتُ لو امتنعٌ الوالدٌ 
عن عطا لاي خم فدواة لم ك1 ركيم برل تور يكديك كلب انسل 
وإرضَائوء ومّذا بخِلان المُّوْذّنِ والإمّام؛ لأنَّذاكَ لايَشغْلٌ المُوْدِّنَ والإمَامَ عَن 
أمور الماش 0 1 


وفي «المُحيطٍ البرهانيّ»: ومَشايحٌ بَلخ جوّزوا الاسيئجارٌ عَلى تَعَلِيِم 


)١(‏ انظر: «الفعاوى الخانية» لقاضيخان (؟1594/75). 
(؟) في (ب): التعليم». 

() انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (/9/ 47/4). 
(5) في (أ) و(ع): #الحاقة»» والصواب المثبت. 

(05) انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضي خان (7/ 159). 


الرسالة لد رسالة في جواز الاستئجار على تعليم القران قفا 


الم رآنِ إذا 1111101110 
أصلاً أو عند الاسيئجار بدُونٍ المدَّة أفنَوا بوجوب أَججر الول" ومّذايخْالفٌ 
المَرقٌ المَنقول آنفاً من «الخانيّة». 
ومافي «الخُلاصة» ين أَنَّهُنُقِلَ عَن رُكنٍ الإسلام أبي المَضلٍ الكرمانيٌ 
رَحمة الله: أَنَّهُ كان يكتبُ عَلى القَتوى: لبد رصبي ا ورد كد20 قال 
رَحمة الل: وأستادٌنا انح الإمَامُ ظَهيرٌ الدّينِ مَكذا كان يكتبُ. 
والحمد لله وحد:» 


اين 


.)517/4 /9/( انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه‎ )١( 
زفق في (ب): درا خوشنو كند4» وفي (ع): «(راخوشيد كند» ومنعنى العبارة: والد الصبي يرضي المعلم.‎ 
في (ع): "نمت بعون الله وتوفيقه».‎ ) 
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. المكتبة الحميدية (ح). 


اميق 


الحَمْدُ لله الّذِي جَعَلَ الرّكاءً قَرْضِاً على مَالِكِي النّصَابء فَمَنْ أَذَّامَا اشتحقٌ 
النّواب ومَنْ لاء حُقّ عليه الإنُمُ والعقّابء وَأَسْهِدٌ أنْ ا إلة إلا الله وحدّةٌ لا شريكٌ 


200 
معش 


لك هاده تنفخ قائكها يوم الحِسَابء وأَشْهدٌ أن مُحمّدا عبدُه ورسوله المبعوثٌ بالحَقٌ 
ومَصْل الخِطاب» صَلَّى عليه الثهُ وباركَ وسَلَّمَ وَعلى الآلٍ والأَضْحَابٍ ما لمعَ َجْجٌ 


فهذه رسالةٌ شَرِيةٌ مُوجزةٌ لَطِيفةٌ في رّكاةٍ السّوّائم؛ للعَلّامةٍ النّحْرِير» وَالمَقِيه 
الكّبير» أحمدٌ بن سُلّيمان» المشهور بابْنٍ كمال الوزِير. 

تحدَّتٌ فيها على عَباراتٍ وردّثْ في كتاب «الهداية» للمَرْغِيناني في فصل زكاة 
السّوّائم مُبيناً ما يرد عليهًا وما يُحْمَرَضُ به ومُورداً الإمُكالاتٍ والإجابة عنها ناقلاً 
للنصُوص المُعْتبرَة من الكُتّبٍ المُشْتهرَة. 

وقبلّ ذلك تحدّتٌ عن عَدَمِ ووب الرّكاة في مالٍ الصَّبىٌ والمَجُْونَ ناقلاً 
عبارة «الهداية»» ومُورداً عليه إشُكالاً وَجوابَةُ. 


فجزاه الله خير جزاء وأسكتة الجنّة مع البيّيِن والصٌديقين والصَّالْحِينَ 
ِ 
والشهداء. 


كوت كف ب ا 
ا ئ .2 


الرسالة على نسختين خطيتين هما: نسخة 
إنراهيم أفندي ورمزها )0 والنسخة الحميدية ورمزها (ح). 


هذا؛ وقد.اعتمدت في 


تحقيق هذه 


والثة أسألُ أن يكتب لها القبُولء إِنّهُ خيرٌ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 
الْني ست بنعمته الصّالحات. 


المحقق 
ياك 


قَدله َوْلهُ: اليس عَلى الصَّبىٌّ والمجِنُونٍ رّكاً؛ لأنّها عِبادمّ فلا تتأدّى إِلّا بالا ختيار؛ 
تحقيتا لنعى الاجلا؛ ليَظهَرٌ المطِيعٌ عن العاصي بامثالٍ أمر رب والتَعظِيمِ لمعبودو 
باختيارو» ا جَرَاءٌ وكوابآء ولا جزاءً إل بناءً على الاختتيار» من «المُحيط»”, 
ولا اختيارَ لهُما؛ لعّدم القل» كذا في «الهداية»”". 


أقولٌ: إِنْ أرادُوا بالاختيار الاختيارٌ الكامل» يُشْكِلٌ بما قانُوا: للسّاعي أن يُجبرٌ 
من عليه ال 0 الأدء ء بالحَبّس» فيؤدٌيه بنفييه؛ لأنَّ الإكراة لايَسلْبُ الاخقيارء بل 
يسلُّبٌُ الطَّو اعِية فِيتَحقَقٌ الأداءٌ عَلى الاختِيار ؛ والمسألة مَذكّو رةٌّفي ياب من له أخدٌ 
الصٌّدقات؛ م من «المحيط»”؛ فإِنّ كمال الاختيار له يجامع الإكراه. 


ظ ون أراد به أصلّ الاخيار مع قطع الت عَن الطواعيقا فلا يَتحفَنٌ به مَعنى 
الابتلاء و ذلك لا يحصّلٌ إِلّا بالاختيار المُقارنِ للطّو اعيةِ» فأشكل قولهم :إن الجر أ 
لا يسلّبٌ الاختيار المُعتَرَ في أداء الزكاة» فتأمّل. 


يكن 
)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من «المحيط البرهاني». 


(1) انظر: «الهداية» للمرغيناني (1/ 48). 
() عزاه ل: #المحيط» كذلك ابن نجيم في «البحر الرائق» (؟'/ 03711, 


0 

قال الشَافعيٌ رَحمه الله مدارٌ الحساب عَلى الأربعينيّاتٍِ والمكَّمسينيِّاتِ فيَجِبُ 
في كل أربَعينَ بنتٌ لبون وفي كلّ حَمْسينَ حفٌ كذا في «الهداية»”". 

فإِنْ قلتّ: :المَفهومٌ من العبارة في وثتين حمس بّناتِ لبونء وأربحٌ حَقّاتِء مع أ أن 
الواجبٌ واحدٌ منهُما؟ 

قلت أرادٌ أنَّ الواجبَ أحدهما عند عدم الآخر؛ أنه يُنافي التَخْيِيرٌ عندٌ اجتماع 
نصابهما؛ كما في الصّورةٍ المذكُورة ففِي العبارة 5مُسَاهلة. 

ذكرّفي «[شَرْح] الهداية) تَقلاَعَن «التّحفة»: السّائمةٌ ِي الى في البّراري لقَصدٍ 
الدّرّوالتئل©. 2 

وأقولٌ: يُشْكِلٌ عَلى هذا ذَكَرٌ الإبلٍ والبقر والعَّتّم؛ فإنّها مُنفردةً لا تُسَامُ للدّرٌ 
والنّسلِء مع أنّها سائمة تجبُ فيها الزّكادٌ دسيصرح [أن] فيها 0 في «فْصلٍ 
الْخَيلِ4؛ لأن) اير مُو هُو النَمَاةُ» ومو كما ي يتحققٌ بالنّسلٍ كذَّلكَ ب يتَحقَقُ باللّحم 


)١(‏ في هامش النسختين: ل تر الو ا ا 
من الخارج. «مختار الصحاح». 

)١(‏ عبارة «الهداية» (47//1): «وقال الشَّافعي رضي الله عنه: إذا زادت على مئة وعشرين واحدة ففيها 
ثلاث بئات لبون» فإذا صارت مثة و ثلاثين» ففيها حقة و بئتا لبو ن» ثم يدار الحسابٌ على الأربعينات 
والخمسيئات؛ فتجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة». 

(؟) انظر: البناية في شرح الهداية» للعيني (1/ 5716)؛ وتحفة نالفقهاء» للسمرقندي /١(‏ 7806). 

)05( في (أ) و(ح): «أن4. والصواب المثبت. 


عل 


الرسالة .)١1(‏ رسالة في الزكاة مه © 


والوّر"" فالسّائمةٌ عَلى ما صرّح بو في «المحيط؛ التي تُسامُ للدّرٌ والنَسلِء والزيادةٍ 
فى الْسَنّ والسّمَن؟. 
فصل في البَقرٍ 

قال أبو يوسف ومُحمَّدٌ: لاشيء في الزيادةِ عَلى أربعينَ حتّى تَبْلَْ سَبين» وهُو 
رِوايةٌ عَن أبي حَنيفةً رَحِمِهُ الله تُعالى؛ قله عَلِيهِ السّلام لمُعاذٍ رَضيّ الله تَعالى عنة: 
«لا أذ ين أوقاص البقر ياه" ورور ا اين لنت 

فإِنْ قُلتَ: قد قيلّ: إن المُرادَ به الصّعْارٌ كذا في «الهداية»©. 

قلتٌ: لاوّجة لهذِه الإراد؛ لما روي عَن مُعاؤِرَضيَ العَنة: أنَّهُ قيلٌ لهُ: ما تقول 
فيما بينَ أزبعينَ إلى سَئَينَ؟ فقال: تلكَ أوقاصٌ لا شَيِءَ فيها» ولهذا قال صاحِبٌ 
«المحيط»: وهذو ار وايةٌ أعدَلٌ. 


ليان نا 


)١(‏ في هامش النسختين: «الوّبّر بفتحتين: البعير» والواحدة: وَبرَة. مختار الصحاح». 

(؟) انظر: «المحيط البرهانني» لابن مازه (؟/ ”161). 

)0 أخرج نحوهعبد الرزاق في «مصنفه» (58147)» والإمام أحمد في المسنده) (١١570؟).‏ والأوقاص: 
جمع وَنّصء ما بين الفريضتين من نصاب الزكاة. 

(4) انظر: «الهداية» للمرغيناني (1/ 48). 

)6( أخرج الدارقطني في استنه» (147) من طريق المسعودي؛ عن الحكم عن طاوس:؛ عن 
ابن عباس» قال: لما بعث رسول الله يَكئه مُعاذاً إلى اليمن؛ أمره أن يأخخذ من كل ثلاثين من 
البقر تبيعاً أو تبيعة» جَذْعاً أو جذعة من كل أربعين بقرة بقرةً سُيِنة» فقالوا: فالأوقاص؟ قال: 
ما أمرني فيها بشيء؛ وسأ أل رسول الله كل إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله كيو 
سأله عن الأوقاص» فقال: اليس فيها شي»». قال المسعودي: والأوفاص ما دون الثلاثين وما 
بين الأربعين إلى الستين. 1 


0 
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ويُوْحَذٌ الي في زكاتهاء ولا يُؤْحََذّ الجلّعٌ» وجَوارٌ التتضجية به عرف نضّاّء كذا 
فى «الهداية»©. 


قلتُ: يعني عَلى لاف القياس. فلا يُتجاورٌ عن مودو وذلكٌ لأنَّ القِياس في 


2 


الأضجية أنْ تُوْخدٌ ما دُونَ التي من الضَّأنِء كما يُوَخَد مِن المّعزء إلا أنه تُرِكَ ذلك 
لنصٌ خاصٌ ورد فيه» ومهُو قولَهُ عَليهِ السّلامٌ: نعمت الضَّحِيّةُ الجَذٌ من الضَّأنٍ إذا 
كان ا عَظيماً29 فاندفع ما في «غاية البَيانِ؛ م من النظر. 

2 واءة ءءء 8 2 2 2 ع حم وه 

ووّجهة: أن جوارٌ النَْصْحِيةٍ بالجدّع من الصَّأنٍ نضا لايمنعٌ قياس جوازٍ 
الرّكاةٍ عَليه. 

لبااناننا 
فَضلٌ في الخَيل 


ولاشي: في البغالٍ والحَمير؛ لقَولهِ عَلِيهِ السَّلامْ: ١‏ م ينل علي فيع اشي 002 
كذا فى «الهداية0. 


.)89/1١( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي )١549(‏ عن أبي كباش قال: جلبت غنماً جذعاناً إلى المذينة» فكسدت علي» 
فلقيت أبا هريرة فسألته» فقال: سمعتُ رسول الله يل يقول: «نعم الأضحية الجذع من الضأن؛؛ 
قال: فانتهبه الناس. 

(”) أخرجه البخاري (5577)؛ ومسلم (441)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وليس فيه 
ذكر البغال. 

(5) انظر: «الهداية؛ للمرغيناني .)49/1١(‏ 


الرسالة .)١١(‏ رسالة في الزكاة ش ' 5 


قلتٌ: ما ذكرٌ لا يصلّحٌ وَجهاً للحُكم بِأنَّهُ لاشيء فيه؛ فنَ كَثيراًمِن 
الأحكام له يُوجِدْ فيه نصٌء بل الوّجهُمافي «المحيط؛: اليس في الكُسْعَةٍ 
صَدقةٌو2 والكشعةٌ: الحَمير. 


والمّفهومٌ من قَولهِ هذا: أنْ يكُونَ الحُكمُ بعدَ ووب شيء نازلاً فيهما؛ لأنَهُ 
عَلِيهِ السّلامُ لم ينطق عَنٍ الهوّى» وأيضاً قد دل قولة: «ليسّ... إلخ» عَلى تُزولٍ شيءٍ 
فيهما؛ لأنهُ لا يَنطٌ عَنِ الهّوىء والتّوفيقٌ بأنّ ولالةً الحَدِيثِ عَلى المي عَلى تقدير 
عَدم الثرول. ْ 


تمّثْ بِعَونِ الله سبِحَاتَةٌ وتعالى”) 


ينين 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )١144‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِهِ: «عفوتٌ 
لكم عن صدقة الجَبْهة والكُسْعَة والنحّة»» قال بقية: الجبهة: الخيل» والكسعة: البغال والحميرء 
والئّحّة: المربيات في البيوت» كذا رواه بقية بن الوليد» عن أبي معاذء سليمان بن أرقم؛ وهو متروك 


١ 
1 


الحديث لا يحتج به. 
)١(‏ في (أ): #تمت الرسالة». 
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1 »؟ ,وى با 
اسرفواز ضكر 
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خطبقةالشكس لإرعكا لاطا 
اغا كتاذل رض بخلبة التردرعطر ا لحق يبا شرة ما 
عبرا فرج الذك لناص|تالق لايوجب الروك نايت" 
وال وبر ذلك لان ثلك الدفلة مع ميل للحنوت لا الشكس 
.كن لاك كلها واحدًا فىالشرع للقت به وهونويعاة سكر 
بطري ملكتب الرواء مالي والافيوت للبداماة وشن؟ 
لرسلر بلقتي الشطينها ماري اللشى 
مكذللفعل فول ابح رع اذاش نا بس لفنطة . 
اوالشعيراء الع[ إوالزرة نا باحلال ولايزثاريهعتىه . 
ذا يكرهزا النوع من السكربازله الأغراء فبتصسة طالة قه.. 
وغنا قد وس يرتص را تدم البح والش اه لانه ليس نيض|لإمو 
حي باخ ديه قصارس اقسام امول فلك »كوت عناطيا روطي 
عتطوروه وال لداصل وهوكل نإب ركاظ والياذه . 
والنضف وهزاالتوع من السك لاينا فى المطلوب. م 


مكتبة قاصدجي زاده 


الحَمْدٌُ لله الذي أكرمَ بَنِي آدمَ بِالعْقَولٍ التيّرَات؛ وحَرّمَ عليه الجَمْرٌ وَسَائرَ 
المُسْكرَّات. وأَشْهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شريكٌ له؛ شَهادة يتب لنا بها يومَ 
القِيامَةٍ الَّجَاة وأَمْهْدٌ أنَّ سيّدّنا مُحمّداً عبدّه ورسُولّه عليه أَفْضْلٌ الصَّلّوات» وأتمٌ 
التَسْليمات؛ وَعلى أضحابه نُجُوم الهدّى وبُدُور الظّلْمَات. 

أتايئة: | 

فهذه رسالة ةٌ مُوجزةٌ يراع القّقِيه النُخرير» أحمدٌ بن سُلَيْمانَ بن كمال باشاء 
المشهور بائن كمال الوزِيرييّنَ فيه نوا الكْر الحاصلٍ للإنُسان» وما يترئّبُ عليه 
من أخكام في تَصرَفاه» وين أن لكر تؤعان: شكْرٌ يمُحرّم وَسُكْرٌ بمُباح» وأن 

تصدفاتٍ السكران بمُباح؛ كطلاقه وعتاقه لا تنفد بينما تصرِّفاتٍ السَكْرانٍ محر 
نافذةٌ؛ عقوبةً لهُ ورّجْراً. 

هذا؛ وقد وثَّقني لله عر وجل للوّقوفٍ على تُسَحخْوٍ خطُية لهذه الرُسالق وهي 
الخ المحفوظةٌ في مكتبة قاصدجي زاده بتركياء ذلهُ| لحَمْدٌ في الآخْر والأولى. 

وال أسألٌ أنْ يكتبّ لها القبُول» إنه #ادر ات لراك متورله رقي ناه 
الذي تنج بنعمته الصّالحات. 


المحقق 


00 © يعي | 0 3 

اعلَمْ أنَّ الشّكرٌ غَفْلةٌ تعرضٌ بِغَلبِةٍ السّرورٍ على الَقلء بمُباشرة مايُوجِبّهاء 
لوحال ٠.‏ ع 12 ع 2 ص ِ ٠.‏ 4 5 2 0-6 
فيَخرجٌ العّفلة الحاصلة الْتِي لا وجب السَرُورَ؛ كشرب الأفيون والبّسج. وغيرِ 
ذَّلكَ؛ٍ لأنَّ تلك العَفْلةً من قَبيل الجُنونٍ لا الشَّكرِء لكنْ لما كان حُكْمّها واحداً 

2 ماه 
في المّرع أَلحِقَتْ به. 

وهو نُوعان: 

* شَكْرٌ بطَريِقٍ مُباح؛ كشربٍ الذَّواءِ؛ مثل البَنْجء والأَنفِونٍ للمُداواق 
ورب المُكرَّه عَلى شرْبٍ الخَمرٍ بِالقَدلٍء وشرْبٍ المُضطرٌ ينها ماير ةبه 
م 01 2 . ملل عم 3 6 م اه موت + 4 
العقطشء وكذلاكٌ عَلى قولٍ أبي حَنيفة رّحمة الله: إذا شرب شرابا يتخ مِنّ 

١ ,‏ : 
الحنطق. أو السَّعِين أو العَسَلء أو الذرقٍ فإنّها خلال ولايحد شاربة عندهة 
وإن سَجِرَ. ش 
هذا النّوحٌِنَ السّكر بمَنزلة الإغمءء فينع صِحَةٌ َلاق وعتاقه وسائر تصرفاته 
_- 2 -_ 
من البيع والشّرا؛ لأنّهُ ليس يمن جنس الله حنّى يواد بوه فصر من أقسام المرض» 


كيك كر م 
الك يه د كا 
كذ2ذ97ب55-5-5757-7يي 2 2 ري 2 يي تت 2 5 6 0 5 2 6 22 يي 2ب ا 

05 و مُه هه 3 01 و 0 “الما : رو 1 َ< 
4 وسكر بطريق محظورء وهو السكر الحاصل بكل"'' شراب محرم؛ 
كالخَّمْرِء وَالْبَاذِقَ"”» والمُتصّفي”", وهّذا النّوعٌ مِن السّكر لايُنافي المَطلُويَ. 


نكن 


)١(‏ في الأصل: دوهو بكل»» والصواب المثبت. 
0( بكسر الذال وفتحها كما في «القاموس»» وهو الشراب الذاهب دون نصفه بالطبخ. 
(9) وهو الشراب الذاهب نصفه بالطبخ. 


ل 
سم -220 


| ْ ع تتكائل 5 1 
كو 1 6 (. حكام, المكلامة مدا ءا 


: 20 مويغل رنوت | 
تأثر 0 اب عؤاغاق مادترزانت | 


أنادرر و لوط زة اببرمظير 
نالرئيمة !لدوم 


متت بذ ضا ريشت ونزف يرم رما سنوت وذ |[ 
ربا ضرعن ميان رهداذا فو واشت رولزتزل إزود 


| مقازا: زا اذا نالركز نالور و 1 
ْ | وتات ف لفرس يناف وسرؤمارردورإ و ابا 09 


ن 0 ان 
ينين فض ومين ولإيزو ناز 


6. 5 ل 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) , 


الحَمْدُ لله البرٌ الوَدُودء مُنزّلِ الشّرائع وشَارع الحُدونٍ فارٌ مَنْ أَدامَا وتاب مَنْ 


2 57 مذ 03 ع 07 5 2 0-8 - 
تجاوزها وتَعدَامَاء وأشهذ أن لا إلة إلا الله وحدة لا شريكٌ - الكَقٌّ المَعْبُودء شهادةٌ 


تنفخ قَائلّها في اليوم المَشُْود وأَّْهِدُ أَنَّ سَيّدنا مُحمّداً عبدُه ورسولّه: القاكل: (مَا 
أَسْكرٌ كثيرُهُ فحرامٌ َيه صَلَّى الله تعالى عليه وسَلَّمَ وعلى آله وأضحابه وأَنْعَم 
واكرم. 

ما بعدٌ: 


هذه رسال كَرِيفةٌمَْمُولةٌ في بَيانِ حدٌالكَمرِ بِالشّربٍ» لأفصّل المُتَأخرينَ الجُلًا 
شَمس الدَّينِ أحمدٌ بن سليمان» الشَّهِيرِ باب كمال الوّزيرِ» عَنا الله عن وتجاورٌ عنٍ 
القليل والكثير يَيّنَ فبها أنَّحدٌ الكّمْر حدٌ الشّزْبء وأنَّ حدَّ سَائر الأَشْربةِ د الشّكْر, 
وعدّف السّكْرَبأنَّ حال تعض للإنْسانٍِ من امتلاء دماغه من الأبخرة المُتصاعدة إليه» 


و 


5 رمو .2 قله اس > 1 ع و ا 
فيتعطل مَعَهُ عقله | مميز بين الأمُور الحسنة والقبيحة. 


وأنَّ لهُ حدَّين حدّاً لحُرمَته» ولاخلاف فيه؛ وحداً لوّجوب الحدبِسَببه وبين مَنْ 
ره و 7 و مض م 
هو السَّكْران وما تعريفه عند الإمام أبي حنيفة وصاحِبَيّه رَحِمَهُمُ اللّهُتعالى» إلى غير 
ذلك مِنّ الأمُور المُتعلقَةِ بهذِه المسألة. 


5 2 عدم 


جات رسالةً مُفيدة يمن حيثٌ إِنّا ترص الأقوال ديب الصَّحِيح والأقرَى: 
٠‏ والزاج رماع التترق 4 ظ 
00 هذا؛ وقذ وققني اثهعر وجل للوؤقوفٍ على تُسَختين خطُّيتين لهذه الرَسالق وهما 
ظ النسخةٌ المحفوظةٌ في مكبة أيا صوفيا ورمزها (|) والتّخة المحفوظة في مكتبة 
يغدادي وهبي ورمزها (ب) ذ لَه الحَمْدٌ في الآخِرَةٍ والأولّى. 

والله أسألٌ أنْ يكتب لها القَبُول. إِنَهُ نَهُ خيرٌ مأمُولٍء وأكرمٌ مَسْؤُول؛ والحمدٌ لله 
ا 555 
0 المحقق 


سنن 


الحمدُ لوليّه, والصّلاةٌ عَلى نبيّه:" 


3 0 د 0 لين ب فى 2 2 0 
اعلم: أن حد الخمرٍ حد الشرب : ن سَببٌ وجوبه شرب الخمرء حتى يجب 
- 1 ديو - و . 
بشرب قلِيلها وكثيرهاء ولا يتوقف الوجوبٌ على حخصول السّكر منها. 
8 و2 2 0 ّ 
وحدٌّ سائر الأشرية حدٌّ الشّكر؛ لأنْ سَببَ وُجوبه الشّكرُ الحاصل بشُرْيها. 
والسّكرُ: حالةٌ تعرض للإنسَانٍ9' من امتلاء دماغ من الأبخرة المُتصاعدة إليه» 
نتعطا, بعد عقلّهُ العم :> الأكور الكسنة والقَبِيحَةٍ 
فيتعطل مّعَه عقله المميز بِينَ الور الحَسنةٍ والقبيحة. 
32 0 م 2 
ولهُحدَانِ حدٌ لخُرمَمَه ولاخلافٌ فيو» وحد لوجوب الحدّ بسَبِبِهِء وفيه 
اختلافٌ: 


قال صَاحبٌ «التّهايةة*"»: والسّكرانٌ الّذِي يُحدَّ م الَّذِي لا يَعقِلُ مَنطِقاً ليلا 


)١(‏ في (ب): لاباسمه سبحانه». 

(1) قوله: #الحمد لوليه والصلاة على نبيه» ليس في (أ). 

() في (ب): #بالشرب» بدل: «حد الشرب». 

(4) في (أ): و(ب): «الإنسان». والصواب المثبت. 

(6) هو الإمام حسام الدين الحسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي» المتوفى سنة (١١الاه)ء‏ له 
كتاب «النهاية في شرح الهداية». 1 

| لكن العيارة المذكورة هي عبارة صاحب «الهداية» عينها فيهاء فلعل الصواب أن يكون «صاحب 

الهزاية؛ بدل: #صاحب النهاية». انظر: الهداية؛ للمرغيناني (؟/ 798). 


0 


٠ 0 04‏ 2 د اس 


0 رَحمةٌ الدتعالى» وقالا: 
1 يهذِي ويَخْلِطُ كَلامَه. 


ثم قالّ: والمُعتبِرٌ في المّدح المُسكر في حقٌ الحُرمةِ ما قالاهُ بالإجماع؛ 


0 بالاحتياط©. 


3 


ا واخّلفُوا في مُعرفةٍ السّكرانِ؛ يُعني يعني : الذي 
يجت الحدٌ عَليه©: 


قال أبو حنيفة: السّكرانٌ من لا يَعرفٌ الأرض من السّماءِء ولا الرّجلّ مِن المرأة. 
وقالّ صَاحباهُ: إن اختّلط كلام فصارٌ غَالبٌ كلامِه الهّذِيانَ فَهُو سَكران» 
والقتوى على قو لهما نصّ عَلى ذَلكَ في «البدائع0*©. 


٠ «ولا» ليس في (ب).‎ )١( 

0) لأنّه لما اعتقد خزمة القدح الذي يلزمٌ الهذيان واختلاط الكلام عنده» يمتنع عنه: فلما امتنع عنه» 
وهو الأدنى في حد السكر كان ممتنع عن الأعلى فيهء وهو ما قاله أبو حنيفة. انظر: «العناية في شرح 
الهداية» (7154-737/0). 

() في (ب): إليه؛» وكتب فوقها: «عليه». 

(؛) انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضيخان (919//9؟). 

(6) انظر: «بدائع الصنائع » للكاساني .)١1١8/6(‏ 
وقد رجحوا قول الصاحبين في الطهارة والحدود والأيمان» وقد صرح المحقق ابن الهمام في 
«التحرير»: أنَّ تعريف السّكر بما مر عن الإمام إِنَّما هو السُكرٌ الموجبٌ للحد؛ لأنّه لو ميّر بين 
الأرض والسماء؛ كان في سكره نقصانء وهو شبهةٌ العدم؛ فيندرئ به الحدٌء وأما تعريفه عنده في 
غير وجوب الحدّ من الأحكام فالمعتبرٌ فيه عندّه اختلاطٌ الكلام والهذيان كقولهما. 
ونقل شارحٌه ابنٌ أمير حاج عن أن المراد أن يكون غالب كلامه هذياناء فلو نصقّه مُستقيماً» فليس 
بسكره فيكون حكمه حكمّ الصّحاة في إقراره بالحدود وغير ذلك؛ لأنَّ الككران في العرف من -. 


الرسالة (18).رسالة في بيان حد الخمر "١‏ 


وقالٌ صَاحَبٌ «الهداية» في كتاب الأشربة: : إن عَيتَها حَرامٌ ءَ غيرٌ تعلولٍ بِالسَكْر 
ولا مَوقوفٍ عليه. 


فمن لان امن أذكر حرم تبنها؛ وقال: إن شك ينها حرام؛ لبه يتحصل 
المَساتُ وهُو الصَّد عَن ذكر الله تعالى» ومّذا كُفدُه لأنه + ججحودٌ الكتاب. فَإنَّهُ سمّاه 
رجسَاًء والرّجسٌ ماهو مُحرّمٌ العين. 

ثم ال: يحدّ شاربها وإنّلم يسكز ونها؛ لقَولهِعَلِيهِ لصَّلاة والسّلاُ: امن شَربَ 
الْخَّمرٌ فاجلدوة70"؛ وعَليهِ انعقدَ إجماعٌ الصّحابةٍ. 

ل ل ا بسك 
ولأنّ قَليلهُيَدْعُو” إلى كثيره بخلافٍ سائر المَطعُوماتٍ” 


لم يقل: «سائر المَشرٌوبات)؟ تَعويما له وللمأكُولاتٌ”؛ فإن المَطعُوم يَتَلّمها 
وَالمَشْرُوياتٌ 


- اختلط جدٌّه بِهَزْلِه فلا يستقرٌ على شيء» ومالّ أكثرٌ المشايخ إلى قولهماء وهو قولٌ الأئمّة العّلاثة 
واختاروه للفتوى؛ لأنّه المتعارف؛ وتأيّد بقول علي رضي الله عنه: 2إذا سكر هذى»؛ رواه مالك 
والشافعي؛ ولضعف وجه قوله؛ ثم بين وجه الضعف. فراجعه. أفاده المحقق العلامة ابن عابدين 
في 3حاشيته» (174/7). 

)١(‏ أخخرجه أبوداود (5586)» والترمذي في ».)١545(‏ والنسائي في (0771)؛ من حديث قبييصة 
أبن ذؤيب. 2 

(؟) في (أ): #يفضي». 

(؟) انظر: «الهداية؛ للمرغيناني (4/ 795). 

(5) في (أ) و(ب): 3له المأكولات»» والصواب المثبت.. 

(6) قال العلامة العيني في رده على من اعترض على قول صاحب «الهداية4: اسائر المطعومات؛» 
في كتابه #البناية» (17/ 7507): «الذي قاله المصنف هو الأولى؛ لأن مرادّه: بيان الفرق بين الخمر - 


0 اما 


وقالٌ في شَرَحهِ المُسمّى ب هغَاية البََانِ»: لا خلاف في أنَّ قَليلَ الكَمر وكَثيرَُ 
حرام يُحدٌ بوه إنّما الخلاف في أن ما العِنّب متّى يَصِيرُ حمراً؟ 

فعندٌ أبي حَنيفة : إذا ألقَّى عَصيرٌ العنب الزّبدَ بَعدَ 3 تنشيشِه فهو تحمرٌء وقالا: إذا 
نشّء صارٌ حمر وإن لم يَقذِف الرّبدَ. 

وقال شبح الإشلام وامر زاده في كتاب الشرف من «المبسوط»: الْحَمرٌ هو 
الثيءٌ يمن ماء العنب إذا علا واشتدٌ وقّذفَ بالزَّبدِه وصَارَ أسمَّلُهُ أعلاك فهذا ححمرٌ بلا 
خلاني بَينَ علمائنا. 

وأناإذا علا واد ولم قاذ يقذف بالزْبي فقلى قولٍ أبي حنيفة وَحمة الة. 
يس بسخّمر ويحلٌ ريه وييعُ وعَلى قولهما: الخو خم لا يحل شو إلى 
هنا كلامة. 

وقالٌ يَعضُ مشايخنا: يُفتَى!" بالخرمة بمُجرَّدٍ السَّدة وبالحدٌ بقّذذفٍ الزَّيدِ؛ 
احتياطاً. 

ولشاكانسَبِبٌ وُجوبٍ الحدٌ شرتهاء فلا بد من بقاء اسم الخَمرِ وَقَتَ 
الشُربء فلو خَلط الكَّمِرّبالماوتُمَ 3 ترب نظ فيو : إن كان الغالِبٌ الماى لا 


- وغيره مماله طعمء سواء كان مطعوماً أو مشروباً في كون دعاء قليله إلى كثيره؛ يت عن دنا 
المعنى في الخمر دون غيره مطلقاً» على أن الطعم يذكره ويراد به الشرب؛ كما في قوله سبحانه 
وتعالى: ومن لَّمِيَطصَمَةُ قإتَُدمِقْ © [البقرة: 44 6]1. 

)١(‏ في (ب): «الزبد وسكن» بدل: «ابعد)» والمثبت هو الصواب. 

(؟) وبقولهما أخذ أبو حفص الكبير كما في #حاشية ابن عابدين؟ (8/4؟). 


(؟) في (ب): «نفتي؟. 


الؤميالة (م8؟) رسالة في بيان حد الخمر . 4 


حدَّعَليه؛ٍ لأنًا سم" الحَمرِيَرولُ عن غَلبةٍ الما وإذْكانت الغَلبةُ للخ أو 
كاناسَّواء” يُحد لأنّ اسم الْكَّمرِ باق» وهيّ عادةبَعض الشَّربةٍأنهمْر يَعَسرَبَونَها 
مَمرُوجَةٌ بالماء كذا في البدائع»©. 

وإيّاكَ أن تعَومَّ من زّوالٍ اسم العكَّمرِ عِندَ غَلبةِ الما" أنّها حِينئِذٍ حل ويُسقاً 
الحدٌّ؛ فإِنَّ الحُرمةً باقِيثٌ إلا أنّ الحد يقلت من الشّرْبٍ إلى السّكر. 

ويُرشدكَ إلى هذا مافي «المُحيط البّرهانيٌ من المَسألةٍ القائلة: وإذا طْبِعَ الخَمرٌ 
في مَرَقِ بمَنزلةِ الخلّ لا يُؤكلٌ» ولا يُحدَ إذا حسا" منهُ مالم يُسكزء إلى هنا كلام 

واعلّمْ أنَّ خُرمة السّكرغَيرٌ تخصّوصة بدِينِنا؛ فإنَّةُ حرامٌفي سائر الأديان 
أيصَاعَلى ما نص عَليِهِ في «البدائع»؛ حيث قالٌ: وشُرْبٌ الكَمر مُباحٌ لأهل الذَّمةٍ 
عند أكثر تشايخناء فلايكونٌ جناية وعِندَبَعضِهِمْ: وإِنْ كان حراماء لكنا تُهينا"؟ 
عَنِ التَّعرْضٍ لهم ومايَّدِينُونَ وفي إقامةٍ الحدعَلِيهِمْ تعرّضٌ لهم من حَيتْ 
الْمَعنّى؛ لأنّها تمنعُهم بن الشّرب. 

وعنٍ الحَسنٍ بن زياد أنّهمْ إذ شَربُوا وسَكروا يُحدَّونَ لأجلٍ الشكرء لا لأجلٍ 
الس ب لأنَ الشكد > حَرامٌ في الأذْيانٍ كلّهاء وما قالهُ الحَسَن حَسرة”. 


)١(‏ «اسم» ليس في (أ). 

(؟) في (ب): «متساويين؟. 

() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/ا/ .)5٠‏ 

(5) «عند غلبة الماء؛ ليس في (ب). 

(0) في (ب): #شرب». 

)١(‏ في حاشية (ب): «أي: تُهينا عن التعرض ما يِتَخِذْونَ في دينهم». 
(0) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/ا/ ٠‏ 5). 


يت نكال 7 7 
2 الس 
ولايُحدٌ السّكرانٌ بإقرّاره عَلى تَفسه؛ لزيادةٍ احتِمالٍ الكَذْبٍ في إقرّار 
فيُحتَال لدّرئه؛ لأنَّهُ خالِصٌ حَقٌّ الله تَعالى: بخِلافٍ حدٌ القَذف؛ لأنَّ فيه حىّ 
العَبدِء والسّكرانُ فيه كالصَّاحِي عُقوبةٌ عَلِيِهِ كسّائر تصرّفاتو» ولو ارتدّ السّكرانٌ 
لاتبينٌ منة امرَتَةٌ؛ لأنَّ الكُفرٌمِن باب الاعتقادء فلا يَتحمَّقُ مم المّكرٍ”؟. كذا 
فى «الهداية)2. | 
وبقول: بخلاني حدٌالَذفي؟ تن سا في كلام الإقام لا 
٠: 00 2 5:‏ 2 - 
«خلع السّكرانٍ جَائلٌ وكذلكَ”” سائرٌ تصرٌّفاتهِ إلا الّدة والإقرار بالحُدودك 
وَالإِشْهادٍ عَلى عَهادةٍ نفسو م من الخلل» فتأمّل. 
واعلَمْ أن المُعبَرَ هاهنا ما تُقِلَ عَن الإمَامينِ في حدٌ السّكرانء نصّ عَلِيه في 
4 .26-6 34 ً 0 2 و 
شرح مُختصّر القدوريٌ» للزَاهدِيٌ بهذو الهبارة: السّكرانٌ الذي يَصح منةُ الُصرّفاتٌ 
أن يَصيرٌ بحَالٍ يَسبّحسِنُ ما د 2 يَستَقبحَةُ النّاسُء ويَستّقبحٌ ما يَستّحسئونة لكنة يعرف 
الرّجِلَ منّ المَرأق» والأرضٌ من السَّماءء وأمّا الشّكدُ”" الجُوجبٌ للحدٌ: أنْ لا يَعرفٌ 


ع2 م 


ذلك أيضَاء فلا جَرمٌ لايصح تصرفاتة. 
واعلّم أن ُرمة الكَّمرِ لَينِهاء فلا فرق في الحُرمة وما يَتبعُها من الأحكام بَينَ 
ليله وكثيرهاء بخلافيٍ سائر المُسكراتٍ؛ إن الحُرمةً فيها لسشكرهاء فقَليلُها يفَارقُ 
كثيرها في الحُرمةٍ ورواوفها. 
)١(‏ في (ب): «السكران:؛ والصواب المثبت. 
)١(‏ انظر: «الهداية» للمرغيناني (؟/ 000. 
(١‏ في (ب): قوكذا». 
() في (ب): «ابالحد؟. 
(6) «الشكر؛ ليس في (ب). 


الرسالة (18). رسالة في بيان حد اللتخمر هم 


هذا عندناء وأما عِندَ الشَّافعيٌ : فما يسكر جَرَّئَهُ يحرم جز عتة”2, هَذا هو الْمَمْهُومٌ 
من «الهداية»”". 


وقذ نص صَاحبُ الث ولقره عَلى” أن الشكر قذ يحصلُ بطري ثباج؛ 
كالسكر الحاصل من الأذوية والأغذِية» ما عدا الحَمرٌ9» ولا ححفاءَ في 9 البنجّ 
وتَحوهُ يَدَخَلٌ تحت هذه الكُليةا» 


)١(‏ في (ب): اعنده». 

(؟) انظر: «الهداية» للمرغيئاني (1741//14). 

() «على؟ ليس في (ب). 

(4) انظر: «درر الحكام شرح غرر الأحكام؟ ل 

(0) في (ب): «والحمد لله خالق البرية على إتمام الرسالة البهية»» وفي (أ): تمت الرسالة». 
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و 
1و 


٠ 
َ 


5-6 د كان 


4 0 يت باد 


0 


كسام بتر : 

00 دري 
اسن 

0ك 


0 


8 مكنا ف اا 
0 ا 
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0 0070000 0 و ل 
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دأبران 

ا (منترلا نا كان القابلثيغانة صلاكلاوواوكازلطا 

مان 200 


0 
0 


مكتبة لا له لي (ل) 


الحمدٌ لله الَذِي أحلّ لنا الطَيّبات» وحَرّمَ عليًْاالحَبائِتٌ وَالمُسَْكِرَات» وشرعَ 
لنا شريعةً ما إن اتََعنَّاها أوصلَيْمًا إلى الجنّّات» وأشهدٌ أنْ لا إلة إِلّا اللهُوحدّهٌ لا 


شريك لدُولا ولد ولابتات» شّهادةً تَدّخْرّها ليوم لاتنفعٌ فيه يسوّى الحَسَنات» 
وأشهدٌ ان نيا محمد مب ورَس وله حاتم الوا صلّى الُتعالى عليه وعلى 
آلِهِ وأصحابه دوي المكْرّمَات. ظ 

أمَا بعد: | 

فهذه رسالةٌ في طَبِيعةٍ الأَفْيونَء سَطَّرها العالمٌ التُحْريرء والمَّقِيِةُ الكيير أحمدٌ 
بن سُلَيْمان بَاشاء الشّهِيرٌ بابْنٍ كمال الوزير بيّنَ فيها طبيعة الأفيون المعروف» 
وهو من العقاقير البي تقل وقدَّم بين يَدَيْ ذلك مُقدّمةٌ نافعةٌ عنْ بسائط الطُمُوم 
التّمَعة ويسمونها أصولا؛ لآن ما سواها يتركب منها. 

شم بيِّنَ أن طبيعةً الأَففِونٍ لا تجورٌ أن تكونٌ باردةً» ورد على من زعم من 
الأطباء ذلك. 

هذا؛ وقد وقّقني الهُعزّ وجل للؤقوفٍ على نُسَختين خطَّيتين لهذِه الرّسالة وهما 
النسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبةٍ لاله لي ورمزها (ل)؛ والدّشخة المحفوظة في بغدادي 
ظ وهبي ورمزها (ب). فلهُ الحَمْدُ في الآخِرَةٍ والأولّى. 


د 
3 1 
اا 0 8 53 
ٌ 2 والحمد لله 
ش هم مَسْوو 
مُول» وأكرمُ مَسْوْ 
55 .عو مأمول 
3 ؛ يكتبٌ لها القَُو إنّهُ خيد 
٠‏ ” وال أسأل أن د 9 المحقق 
5 ميته ] 
الذي تتم بنعمته لصالحا 


نان 


العنة وك انلدي والكلةة عا شك وسيل الأسناءوالمرسلين وَعَلى الذ 


الطيبينَ الطاهرين”". وبعةٌ: 


فهذِهِ رسالةٌ في بَانِ طبيعةٍ الأفيون وَقَبلَ الشروع في المقصُّود نقدّمٌ مقدّمةٌ لبَانٍ 
و ىر 


كيفية التسعة البَسيطّة» فنقول: 


0 5 2 -“ 2 7 7 
اتفَّقّ الحكّماءٌ عَلى أنَّ بسائطً الطعوم يِسعةٌ وهيّ المرارٌَ وَالحَرَافَة 
0005م 5-5 3 مس 2 9 4- 2 2 - 
والحُموفةٌ والعُلوحةٌ والعُفوصّة» وَالقَبِضُء والحَلاوَةٌ والَسومَةٌ والتَقامَةٌ 
ويُسكُوئها أصُولا؛ِ لأنَّ ماسواهايتركبُ مِنْهاء وهيّ حاصِلةٌ مِن صرب ثلاث 
- 0 2 8 3 : 5 ضَّ ا 
. في ئَلاثةٍ؛ لأنَ الطّعمَ لا بد لمن فاعلء وهو الحرارة أو البَرودَة أو الكيفية 
َه . 2 2 2 ,2 يي - .8 22 م 
ومِنْ قَابل» وهوّ الكثيف. أو اللُطيفٌء أو المعبَدِلٌ بيئهُماء فالفاعِلٌ إِنْ كان حابأ 
ا ا راق : اس م 2 
فالقَابل ما كثيف أو لطِيفف أو مُعتدلء فإِنْ كان كَثِيفا فالحاصِلٌ المرارَةٌ وإنْ كان 
)١(‏ في (ب): #باسمه سبحانه». 


زفق في (ب): «الحمدُ لوليّه والصلاةٌ على نبيه» بدل: «الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد 
سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين». 


5 
5 081 
َطيفاًء فالحاصِلٌ الَرَافةُ وإنْ كان مُعتدِلا فِالحاصِلٌ الحمُوضّةٌ" وَإِنْ كان الفاعِل 
باردأ فالقابل إن كان كثيفاًء فالحاصِلٌ الملوحَةٌ وإنْ كان لَطِيفا» فالحاصِلٌ العُفوصَة 
وإِنْ كان مُتَدِلا فالحاصِلٌ القَبضء وإِنْ كان الفاعِلٌ مُعتَدِلا فإنْ كان القابل كَثِيفا 
فالحاصِلٌ الحَلارَةٌ وَِنْ كان لطِيفاً فالحاصِل الدُسِومَة وإنْ كان مُعمَدِلا فالحاصل 
الا ِو المع هي بسائطً الطّعو مالمشهورةٌ. 
وأنًا الم كات فكثيرة غَيرٌ مُضبوطَةَء وهيّ في الحقيقةٍ طعمانٍ من البسَائطِ» 
أوأكمَرُيدرَكُ عا لمجاوّرةٍ فيمابَِنَ مَوضوعاتهاء ونظُنٌ أنها طعْمٌ واحِدٌ والقَرقُ 
بين العُفُوصَةٍ والقّبِضي: أن العفص يض ظاهِرٌ اللّسانٍ وباطنّةٌ» والقابضٌ يقب 


اس 90 


ظاهرّه فقط. 

ثم اعلَمْ أن التّفاهةً تال عَلى معني 

أحدّهما: عدّمٌ الطَّم؛ كما في الأجسَادٍ التي لَيسّ لها مزاجٌ» وتُسَمّى هذه تفاهة 
: حقِيقية"2 وَالميصِنف بهذ التَفاهَة ة: تفهاً ومَسيخ”. 

وثانيهما: كون الجسم بحَيِتُ لايْحسٌ بطعْمِي؛ لكثّافة أجرّائهِ؛ كالحَديد 
فإنَّهُ لكثافة أجزائه لا يتحلّل من * كن #لخالط الطرية العاف يِه مالم يحتل في 
. تحلِيله؛ فو فيندَ ذلِكَ يُحسٌ منة شي م7" بطأعم قويّ يَسيط وتُسمَّى هذه تقَاهة غير 


كن ليما 


حَقيقيَةٍ وتّفاهة حسيَة. 


ما م 


)0( في (ب): #الملوحةة. 
)١(‏ في (ب): احقيقة». 

(5) لومسيخا ليس في (ل. 
(4) «شيء» ليس في (0). 


الرسالة (15) .رسالة في بيان طبيعة الأفيون .0 


9. 


واخمَّلمُوا في أنَّ المعدُودَ في الطَّعوم هوّ المغنّى الأوّلُ أو الثاني لأنَّ الاستقراء 
لال عق إن بايامةة نش لين ارك تامام السام اللّهمّ إلا أن 
يندرجَ أحدُهما في أحدٍ البسّائطء فبَعضُهمْ ذمّبٌ إلى الأوّلِء واستدلّ بِأنهُم يَقولُونٌ: 
إن ْم الهندباء مُركّبٌ من المرازةٍ والَّاهة فلو كانت التََامَةُالمعدُودةٌ من الملّحوم 
التَّاهة بالمغْتى الثاني لم يصِح هذا الحكم. 

أقولٌ: فيه نظرٌ؛ لأنَّ الفلاسفَة أنَمَقُوا على أنَّ الطعُومٌ من توابع المزاج؛ لأنهُمْ 
عَدُوها مِنَّ الكيفيّاتٍ المحسٌوصّة المذّكُورَة؛ٍ أي:”2 المذركة بالقوََّ الذائقة» فلّو كان 
التّفاهةٌ بالمعّْى الأوَّلِء لم يصِحّ هذا الحكم. 

والبَعض الذي ذهب إلى الثاني استدلٌ بأنَّ التفامة المعدٌوة مِنَ المعو ملوكاث 
بالمْتى الأوّلٍ لم يصِحّ هذا الحُكمُ بأنّ الذّوقّ من توابع المرّاج كما مر فليتأمّل. 

فإذا تمهِّدَ هذاء فنقُولٌُ: إنَّ طَِيعةً الأفيون لا يجُورٌ أن تكُونَ باردةً لوجوو: 

الأوّلٌ: أنَّ الأَفيُونَ مد غايّةٌ المرارة» وقدُ سبَنّ أنَّ الفاعلّ في المرارة هوّ الحَرارَة 
فلّو كان الأفيُونٌ بارداً يارّمُ بُطلانْ تلك القاعِدَة. 5 

والثّانى: أنَّ اليُونَ يُحطِي لككله فرحا يدل عَليهِ التَجِربة فمَدْتبتَ أنَّ الفرّح يتبّعة 
حركَةٌ الوح إلى الخارج بالانبساطه فلو كان بارداً للم أن يكُونَ آكِلهُ مَعْمُوما؛ لأنَّ 
البار دَشأنُهُ أن يقبضّ الرُوحَء وهذا ظاهِرٌ جداً. 

والثّالتُ: أن افون يُعطِي لآكله في أوَّلٍ الأمر حرارةً قويّةٌ يِدُلٌ عليه التّجربَةُ: 
فلو كائتٌ حرارّته بالعرّض لماكانٌ الأمرٌ كذلِكَ؛ لأنَّ ما بالدَّاتِ يتقدَّمعَلى ما 


ب" رض بالضرورة. 


)١(‏ «المذكورة؛ أي» ليس في (أ). 


ا 7ل 


١‏ َعَم البَعضُ م منْجِهَلة لطبا أن طبيعَة باردة لما رأوا أن يبِرٌدُتبرِيداً 
عَظِيماً بعد زوالٍ كيفو وهذاظنٌ فاسدٌ نشَاًمِن عدم القَرقٍ بين ما بالذّاتٍ 
وبين ما بالعرض. 

إلا الود بحرازته وتشخنه يس الوح وتخللة أرقا ومن شأن الحرارة 
إِحدَاثُ الميلٍ المصهدٍ والتّحلِيلِء وإذا تحلّلَ بعضُ من الرُوح الحامل للحرارة 
العَريزيّة وانبسط بعضّة الباقي حتّى يحَلْو مركز الرّوحء فِيحْصّلٌ بالعرّض من تَبرِيدٌ 
فإنَّهُ لما زالٌ المسخنٌ عاد أجزاءٌ البدَنٍ المُقتضِيةٌ للبُرودَةٍ بطباعها إلى التََرِيدِء وليسّ 

هذا فِعلّ الأفيونٍ حتى يلرّمَ كونّة بارداء بل هوّ فمْلٌ الفاعل الآخر الذي أزال عنْهُ 

الأفيُونٌ بحرارَتِهِ ما كان مِنْ فعله. 

فإنْ قبلّ: فكيف وقّمَ م صَريحٌ الحُكم بأنّهُ باد من بَعض الأطبّاء؟ 

ل لأنَّ نظرَ الأطيّاءِ فى 
أمال إلى أن" أثرّها في البدّنِء لاإلى حَقِيقيها. 

وأمّا الفلسفيٌ» فنظَرٌهُ مَقصورٌعَلى حَقائقٍ الأشيّاءٍ في أَنْقِهاء فلا تَنافصَ 
بين كلامّي الأطبَّاءِ والفلاسفْةٍ كما توهّمهُ بعض من 0 لم يقِف على حَقيقةٍ ما 
ذكراة. 

وممايؤيّدُ كوئّة حار أيضَاَمَوتٌ مَن يَعمَادُ لأكلِه بتك أكلِه بالكليّق لأنهُ 


5 كه 0 5 27 2 0 2< 
بحرارتهِ وتسخِينِهِ ينقص ويفني جوهّرٌ اللروج الذي هرّ مركبٌ الحرّارة الغريزية 


)١(‏ «أن؛ ليس في (ل). 
(5) «من» ليس في (ب). 


الرسالة (19). رسالة في بيان طبيعة الأفيون 4 


اندج حتَّى يكُونَ بحرارّته قائمّاًمقاءَ الرُوح فيترك أكلهِ تستولي الْبرودَةٌ 
عَلَى البَدنِ ف فيَعُوتٌ الشّخْص. 

فلو كانّ بارداً لما كان كذلِكَء وهو ظاهِرٌ عندَ مَن يعرفٌ طبائمٌ الأشياء. 

ومن متأتحري الأطَباءِ مَن أنكرٌكَونَ طعي الأَنيُونٍ 2 الطّعوم البيسيطَة» وزاد 
وأطتّبّ في يان ذْلِكَ إطُناباً مجّتهُ الأمَانُ المَلِيمَةٌ و 1 0 
الاشتغال”' بتقَلٍ كلامه, وإقرار عند منْ سَميته”' بعدّما ظهرٌ حَقِيقة حَفِيقة الحالٍ وحقيّهُ 
المقال. 

والثه أعلّمُ بالضّواب 
0 و 
والحمدٌ لله عَلى التّمام ولرَسُولهِ أفضّل السَّلامُ 


عاتن 


() في (ل) و(ب): (السنا ممن يشتغل بتقل كلامه». 
(؟) كذا في (ب)» وفي (ل): «وإفراز عينه من تسميته4» ولم يظهر لي وجهه. 
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0 5 0 0 

0 2 0 ٠. 3 0 
55 5 0 3 3# ٠ 5 9 

ا + يي ١ه‏ 3 0 . 
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1 7 ق و و : 
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0: 0 5 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


1 


المكلامةٍ 


ا 


أ 
172 


(2 


ال كا 


الحمدٌ لله الذي أحلّ لنا اليْعَ وحرّم الرّبَاه وأنَابَ مَنْ أطَاعٌ» وآذنَ بِحَرْبٍ مَنْ 
عَصَاه وَأبَى» وأَشْهِدٌ أنْ لا إلة إلا اللوَحْدَهُ لاشريكَ لَه شهادةٌ تنفعٌ قائلّها يوم تَلْقَى 
لانن الهَْلٍ ياه وأشهدٌ أنسيّدَنا محمد عبثه ورسوله الي لمجت ان 

الله عليه الله وسلَّمَ وباركٌ ما أَشْرقَتْ صُبْحاً شَمْسٌ وغابّث مَغْرِباء وعلى آله وأصحايه 

ارين عزف الشَّرِيعَةٍ على كل الرتَى. 

أمَا بعد: 

فهذه رسالةٌ ريف مَبُولً تعمولة في بان حقيقة ٍة حقيقة لباه للق التُحرير صمي 
الدّينِ أحمدّ بن سُلِيمانَ الشّيرٍ ابن كَمالٍ الوّزيرء عا للُعنة وتجاورٌ عَنْ ذُنُويه 
الصّغِير مِنْهَا والكبير. ظ 

ولاك ينان لان أصنَاف البَبعء لان أنواعِه؛ كالتلم والصّرْفِ» 
ونقلّ العبارات المُفْصِحة عَنْ ذلك من الكُشّبٍ 0 المذهي؛ ك: 
«البدائع؛: و«الحقائق»؛ ومَذَبَ ونَمَّقٌّ» وى بال كال الرّاِق» كمابيّنَ حَقِيقة 
الرّماء وأنّه فضلٌ في أحدٍ ب مرضي شرط في فد اتوم 
وبين أنواعَ الربَاه الفَضْلٌ والنْسَاءء وناقس وحقلق» ونَصَّل المُجْمّل وَدَفّق» 
فجزاة اللْهعَنَا خيرٌ الجرّاء. 


ع اس 


110110« وهما 
النسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبة أيَا صُوفيا ورمزها (أ)) والدُسخة المحفوظة في بغدادي 
وهبي ورمزها (ب». فَلَهُ الحَمْدٌ في الآخِرَةٍ والأولى. 

والثه أسألَ أنْ يكتب لها القبُولء إِنَهُ خيرٌ مأمُولٍ» وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 
الذي تنه بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


سسنايت 


الحَمدٌ له الّذِي أحلَّنا مَقَامَ الكرامةٍ في دار التّكْلِيِء وأحلّ لنا البَيعَ وحرّمَ الرّباء 
والصَّلاةٌ عَلى سيِّدِنا مُحمّد المَبعُوثِ إلى الأسوّدٍ والأحمّرٍ ما اصفرٌ الزّرِعٌ واخضرٌ 
الرَبى» وبعدٌ: 

هذه رسالةٌ م مَعمُولةٌ في بيانٍ حقيقةٍ الرّباء وما يتعلّقُ بها من المسائل. 

اعلا اراي متاق الجا عر راو كاري العسرليووية 
أفصَحٌ عن هذا" صاحِبُ «البدائع»؛ حَيتٌ قال عند تعداو(” قرائطٍ صِحّةٍ 
البَيسع: ومنها الخُلوٌ عَنِ الرّباء وَإنْشِِعتَ شِثتٌ قُلتَ: ومنها الجُمائلة ب بين البَدلِينِ في 
الأموالٍ الرّبويّةٍ حنّى لو انتَفتْ» فالبَبِعٌ فاسدٌ؛ لأنّهُبِيمٌ فيه رباًء والبَيِعٌ الي 
فيه رباً فايِدٌ؛ لأنَ الرّبا حرامٌ نص الكتاب الكريم؛ قال اله عر وجلّ: #وحَرَّم 
ربوا © [البقرة: ه71]. إلى هنا كلامة©). 

فحقٌ الرّبا أن يُذكرٌ معَ سَائِرِ المع الفاسدة في بابهاء ويُعدشُعْبةً ينها مُنفصِلة؛ 


)١(‏ في (أ): «باسمه سنبحانه». 

(؟7) في (ب): اعنه». 

() في (أ): «تعداده». 

(4) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (6/ .)١817”‏ 


1 وهات تكائل ا ]سد 
ل 1 5 2 
لامتيازها عَن سائرها بأخكام م مَخصٌّوصة بهاء وعَلى تقدير إفرادها في باب مُستقلٌ لا 
لعلف ار ناليع الفايد بما ليس نة. | 
حقيقةٌ الرّبا مَضْلٌ فى © أحدٍ البَدلّينِ خالٍ عن عوض شّرِط”" في عَقَدٍ 
0 ِنَ اَل ما يععُ مزه التق عَلى اليتق لا الفضلٌ المُتعارَفُ» 
ولهذا نُكْرٌ ولا بدَّمِن هذا التَعمِيم؛ ليتناول التَعريفٌ تَوعى الرّبا. 
قال في «الحمّائق» ©: اعلَمْ أن الرّباتوعان: 
. أحدّهما: ربا المَضلٍ؛ ومو عِبارةٌ عن قَضْلٍ مالٍ» خالٍ عَنِ العرض» مَشْرُوطٍ 
في عَقَدٍ المعاوضة ضة, 
وَالآخَر: ربا النّساء؛ وهُوَ عِبارةٌ عن المٌضل مِن حَيتٌ الحال؛ بأنْ يَكونٌ أحدٌ 
عِوضّيه عاجلاً» والآخر آجلاً. 
وبهذا التفصيل نه بين فَسادٌُ ما قيلّ0©: أي”© قضل أحد المتجانسينٍ عَلى الآخر 
ا 0 كرك تروت ب عدر الككرو في تغريات 


)00 في (ب): (من». 

0( في (): #شرحاً»: وهوخخطأ. 

() «حقائق المنظومة» وهو شرح لمنظومة النسفي في الخلافء صنعة أبي المحامد محمود بن 
محمد بن داود اللؤلؤي؛ البخاريء الإفسنجيء المتوفى سنة (١11/1ه).‏ 

(4) في (1): «مالي». . ش ' 

(5) في (ب): 9المفاوضة». 

(7) «ماقيل» ليس في (ب). 

00 في (ب): «أحد»» وكتب تحتها: «أي»» وأشار ب: (خ) إلى أنها نسخة. 


ميته 
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وَإنَّما قلنا: «في أحدٍ البَدلّينِ»» ولمْ تقل: دلأحرنة لمُتعاقدين» > كما قال9) 
صَاحبٌ «الهداية؛ » وتّبعهُ صاحِبٌ «الو قاية»©»؛ لأنّ العاقدَ هنا"» حقيقةٌ قذْ يكُونُ 
وَكيلاً» وقد يُكونُ وليه وقد يكونُ وصبّاء وقد يكونُ فُضولي والمُعبَبرُ في الرّبا كونُ 
| المَضلٍ للبائع أو العُشتّري. ب 

وإنّما قُلنا: «شرط" في عَقدِ المُعاوّضة”؛؛ 52 يُشْتَرط00 فيه لا يُكون. 
رباً؛ كما إذا كان البَدلانٍ مَُساوِيِينِ ثم سامح البائع أو المُشتري بالمضل في أحيهماء 
وكما إذاكانا مُعجّلِينِء ثم سامح أحدّهُما بالتَأخِير. ٠‏ 


والمُرادُ مِن المُضل في أوّلٍ نو عي الرّبا المَضْلٌ المَعَهُوتُ ولهذا عرّفَ وشّرطٌ فيه 
أن يكونَ أحدٌ البدلِينٍ من جنس الآخرء وأن يكون من رجنس المكيلٍ أوالمَوزُونِ وأ 
يدل تحت المُساواة بالمعيار الشّرعيٌ. 


وشرط في ربا النّساءِ انُحادُ الجنس أو القَدرِء وعلَتهُ الكيلٌ أو إِلْوَزْنُ مع الجنس» 
وإنّما لم نقل: وعِلََّهُ القَدرُمعَ الجنس» كما قال صاحِبٌ «الوقاية» لأنَ القَدرَيسَظِمُ 


(1) في (ب): «أحده. 

4 في (أ): «قاله». 

() انظر: «الهداية» للمر غيناني 11/50). 

() انظر: «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (5/ .)7"١‏ : 

(5) في هامش (أ) و(ب): #وإنّما قُلنا: مُنا؛ لأنَّ العاقَدَ في حَيقَةٍ حَقِيقَةٍ الشكاج الزَّوجٌ والرّوجةٌ).. 
(1) في (أ): #شرحاً» وهو خطأ. 

(0) في (ب) كتب تحت العين فاءء يريد: «المفاوضة»»؛ وأشار إلى أنها نسخة. 

(4) في (أ): ديشرحا»» وهو خخطأ. ش 

(9) انظر: «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (71/17). 


: مت يكائل 2 . 
- اا 0 


ل 
المكيل؛ لأنَّ أحدَ الوَصِمَينِ يحرّمٌ النّساءَ» وهو جائرٌ عندنا. 

ومن عَفلَ”' عَن زوم المَحذُورٍ المَذْكُورِ جينئذٍ قالّ: إِنْ وُجِدَ القَدرُ والجنسش 
حَرُمَ الفَضلٌء وإِنْ وُجِدَ أحدُهُما دُونَ الآتر حل المَضلٌ لا النّساء. 

قَالَّالإمَامٌالقاعديٌّ في «قناواة»”": حَقيقةٌ الوَبا هو المَضْلٌ من حَيتٌ القَدْد0 
ل ا ا 

يَعنِي: الجنس والقَذْرٌَ وشبِهئُهما" أحدّهٌماء إذاعَرفتٌ مذو الجملة فاعلّم أنَّ حَقِيقَة حَقيقة 
7 إنْمايّحرمٌبِحَقيَةِ عله وشبهة الرّباتحرمٌ بشّبِهة لعل فعلى هَذا: فيك جامه 
كرباس با نصده بدو جامه كرباس با نصده تقد يَجورٌ؛ لأنَّ هذا حقيقةٌ الدباء 
وحتقية حَقيقةٌ ليبا لائحرمٌ إلا بحَقِيقَةٍ حَقَية بحَقيقَةٍ العلّةٍ ول تُوجذء وأمّا نَسيئةٌ: فلا يَجورٌ؛ لشُبهةٍ 
العلَّقَ وهي المُجانّسة فقس عَلى هذاء إلى مُنا كلامة. 

ومُرادُهُ أن يقالَ: إن الَابتَ في ربا المَصلٍ حَقيقةٌ الحُرمة» فلا بدّ في" بود تها 


)١(‏ في هامش (ب): 2صدر الشريعة». 

)١(‏ «الفتاو ى القاعدية للإمامء شمس الدين؛ أبي عبد الله: محمد بن علي بن أبي القاسم بن أبي رجا 
القاعدي الخجندي. انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (1778/5). 

م2 0 (أ) و(ب): «ويردٌعَليه أنه إنْ أراد بالرّبا في قولهِ: «وشبهةٌ اليّبا المَضْلٌ؟ فلا وّجة لهُ؛ إذ 

شبهة في انفانهاء إن أراة بها ربا ساو فلا جة له أيضًاً؛ إذ لاشّبهة في تُبوتهاء ويُمكنٌ أنْ يُقال: 

إِنَّ الحُرادَ شبهةٌ المحُرمةٍ بسب تبس الربا إلا أن تسامح في العبارة. ة. فَتَدَيْر). 

(4) في (ب): «هذا»» والصواب المثبت. 

(5) في (ب): (وشبهتها»» والصواب المثبت. 

() في (1): «من؛؛ والصواب المثبت. 
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م 3 2 2 
من حقيقة الله والنَابتٌ في ربا النّساءِ شُبهةٌ الحُرمق, فيكفي في تُبوتِها شب العلّقه 
2 ٌ . م 5 ادم م .- . 2 م َ 0 2< 
والشبهة في بَاب00 الحرمة 0-6 بالحقيقةٍ» وبهذا البَيِانٍ ارتفع الإشكال..واندفم 


ا 00 


السُؤالُ؛ بأنْ يُقالٌ: إنَّ المَصْلّ في الصّورةٍ الأولى أقوى؛ فحُرمةٌ ابا يعني: الحُرمة 
الثَابتة بالنصٌ الوارِد”" في تحريم الرّبا كن تنيْتَ فيها أولى؛ صَرورَةً أن الي إذا 
حَرُمَ قَليلهُ وضَعيفَة يَحرمُ كثيره وقويةُ بطَريقٍ الأولى. 
ظ وانّضْح َه البجواب عمًاتمسّكَ بو الإمامٌ النَّافعِيُ؛ حيتٌ قال: الجنس بانفراده 
لا يحرّمٌ النّساء؛ لآنَّ بالتَّديّة وعَدمها لا يعبت إلا شبهةٌ الفَضلٍء وحقيقة المَضْلٍ غَيرٌ 
مانع فبه حتّى يَجِورَّبَيعُ الواح بالاثتين» فالشّبهةُ أولى. 
وأناما دك ره صَاحبُ «الهداية بقُوله: «ولنا أن مال الرّبامِن وَجِدْ؛ نَظراً 
إلى القَدرٍ أو الجنس» والنّهَدِيةٌ أوجَ بت نَضلاً في الماليّة» فتَحمَقٌ شُبِهةٌ الرّباء 
وهِي مانِعةٌ كالسّقيقة»» فلايُجِدِي تَفعاًء لافي حل الإشْكالٍ المَذْكُورِء ولا 
في دّفع ما ذكرة المُخالفٌ كما لا يَحْمَى. 
ومنهمْ مَن دق" في هذا المَقام»فقَالَ: وذلِكَ لأنَّ جُءٌَ العلةٍ ون كان لايُوجبُ 
الحكم لكنّهُ يُورتُ الشّبهة» والشّبِهةٌ في باب الرّبا مُلحَقَةٌ بالحَقيقة لكنّها أَذْوَنُ من 
الحقيقةء فلا بدّ من اعبار الطَّرفِينِء ففي النّسيئة أحدٌ البَدلِينٍ مَعدومٌ وبَيعٌ المعدومٌ . 
عيرُ جائزه فصَارَ هذا المعتى مُرجحاً للك اله فلايحلٌ» وفي غير لين لتر 


(1) في (ب): بياض بعد هذا بمقدار كلمة. 

(7) في (أ): #ينص الكتاب الوارد» بدل: «بالنص الوارد؟: 
() انظر: «الهداية» للمرغيناني (9/ 17). 

(4) في -حاشية (ب): «صدر الشريعة». 


كا 28 اس 


اله لمانا ا » وهو قولهُ عليه 
السَّلامُ: «إذا اختلفت التّوعانِء فيعُوا كيف شم بعد أنْيَكون يدا بيده *' يؤيّدٌ ما قلنا. 
ولايذهبُ عَليك أنه قد طول ديل الكلام بما لا حا إل ف التي إلى الترام 
في ذا المُقام نمام التُقريب يب بدو نِ انضمام. 
قولة: «لكنها أدوّنُ.. إلخ»؛ لما نبّهِثُ عَلِيهِ فيما سبق سَبقَ أنَّ العّرادِين الشبهة لشبهة 
اللشرمة» لا شبهةٌالّباء وهي كتُ يبعضي الع إل 45 ©َهُ حمل الشّبهة عَلى د 0 
كما ُو الظَّاهمٌ ون قو لو: الما قلنا: إن الشّبهة دون من الحقيقة». فاحيَاجَ إلى الضّمائم 
المذكورة. 

ظ بي هنا أمرٌ آخر ولا بد من التِه له وهُو أن الاشتراك في الو مُطلفا غير 
كاف في تحفق فقي أحد الوَصفينء بل لا بدّنَ الاْشتراك في فته أيضا وقد أفصَحَ عَن 
هذا صَاحبٌُ «الهداية؛؛ حيثٌ قال إذا أسلّم الثقودّ في الزّعفرانٍ وتحووء يور ون 
جمعهُما الوزن؛ لأنّهما لا يتَفقانٍ في صِفْةٍ الوَْنِ؛ فإن الزّعفرانَ يُوْنَ بالمناء» ومو 
مُثمنٌ ينعم بالّعينٍ والثقودُ تُونُ بالصّنْجاتٍ وهو تمن لايد يَتعينُ بِالتَعيين 9©. 

| اعلّم أن امنا نُوعِينٍ آتحرين مُشتَبهين بالرّيا: 

أحدُّهما: ما يُعبَرٌ عَنهُ في الكُتب الفِقهيّة باحيمالٍ الرّباء والبَيعُ الذي فيه هذا 
الاحتمالٌ لايصحٌ. 

قال ادك «الهداية»: ويجوز بيع الطّعام والحُبوب مُكايلة ومُجازفة وهذا إذا 
00 ريه تله (ازة 1 مراع رانين الدارية رضي الله عنه. 


(؟) من قوله: «بقي هنا أمر آخر...» إلى هنا ساقه في (أ) قبل قوله: «قال الإمام القاعدي». وانظر: 
«الهداية» للمرغيناني (1/ 17). ١‏ 


الرسالة (0). رسالة في بيان حقيقة الربا اا 


باعةٌ بخلافي جنسه؛ لقَوله يَكل: «إذا اختّلفٌ توعان فبيعُوا اكيف شيعن ) 9 بيخلافي 
ما إذا باعَه بجنسه مُجارّفةٌ؛ لما فيه من احتمال الرّباء انتّهى©. 

ومن هنا ظَهرٌ أنه كما لا بد في صحَّة ابيع من الخُلوٌ عن الرّباء بهت شبْهِتِهء كذَّلكَ لا 
بد فيها من الخُلوٌ عَنِ احِمالٍ الرّبا. ظ 

وإنَّما قلنا إنّهُ ُو آخرٌ مُايرٌ لوعي الربا؛ و حُرمتّه مُتحققةٌ» وإنْ لم يُوجَذْ 
واحدٌمِن المَضلٍ والنسايء ولهذا تراهم يَذكُرونَ ذه المتسألةٌ في غير باب الرباء وأثا 
مم بالا فظاهرٌ؛ تيف وفذ بلع في الاشيبا إلى حدٌحَفيَ اقفن وين شوق 
الرّبا عَلى مِثلِ صاحب «الهداية؛ حتّى أورّدهُ في باب الرّبا؛ حَ حَيِت قالّ: (ولولم يلم 
مقدارٌَ ما فيه يعني: : ما في الزّيونٍ إذا بيع بالزْيتٍ لم يَجز؛ لاجمل اربإ اله 
ب كيت" ذه صريخ ني أن عم أن قي اله ولهذا كرفي باب 
الرّباء ولس الأمرٌ كما رَّعَمَهُ. 

وقد أفصّحَ صاحِبٌ ب #البدائع» عَن قَساد هذا الزّعمٍ؛ حي حَيتٌ قال عند تَعدادِهِ صَرائطً 
صِحّة البيع : د: 1 

وتنها - أي: من الرائط المَذكُورة-: الخُلوَ عن توي الرّبا: ريا الضل؛ ورها. 
آلنْساو©» ثم قال بعدّما فْرِغٌ عَن بَيانِ أحكام الرّبا وشرائطه: ش 

ومنها: الخُلرٌ عَن احتّمال الرّبا"©. 


)١(‏ تقدم تخريجه آنفاً. 

(") انظر: «الهداية» للمرغيناني (؟/ 5 7). 

() المرجع السابق (5/ 14).. 

(5) انظر: «بدائع الصنائع » للكاسائي (0/ 187), 
(5) المرجم السابق .)١97”/6(‏ 


3 6 نه 


ولو كان احتمال الاي قبي اله في الباء لكا اله في الباعَلى توعين؛ 
شبهة النّساءِ وشّبهةٍ المَصْلء فكانَ أنواعٌ الرّبانَلانةَ لا اثتين. 

والتّحقينٌ: أنَّ الجُراد بالشّبهة؟) في شّبِهة الرّبا ما يقابل الحقيقة لا ما يقابل 
المُحمَقٌّ» والَِّي توجد”" في صُورةٍ الاحمال إنّما هي الثَانيةٌ ون الأولى. 

واعلّم أنَّ لزفرَ خلافاً في الحُرمةٍ لاحتمالٍ الرّباء دتبتى | الخلانٍ عَلى أنَّ العِلمَ 
بالمُساواةٍ ليس بَشَرطٍ عندهُ في صكَّةٍ العَقَدِء بل يكفِي 5 تَحقَقُ المُساواةٍ في الواقع» 


سَواءٌ كانّتْ مَعلومة للعاقدين أ لا. 
وعِندَ أئمّعنا العلاثة ؟ شط" فلايجِدِي تَحققها في الواقع بدُونٍ نِ العلم بها في دفع 
الحُرمةعِندهُمْ ١‏ 


قال صاحِبٌ «الحقائي؛: باع َي برَيتَونِء والزّيتٌ الذي في الزَّينَونٍ أكثر أو 
مله لايجورُ؛ لأنَ بَعض الّيتٍ أو لعل ربأه وإنْ كان أل يَجِورُ إجمّاعاً والمَضْلٌ 
باشل وإن لم يُعَلّمْ ذلك جار عِندَ زف وعندنا لايجورٌ. 

فالحاصِلٌ أنَّ عندهُ جائرٌ حنَّى يُعلمَ أنَّ ليت الذي" في الزَّيتَونٍ شل 
الت الخايص أو أكثّرٌمنة فجبنئذٍ لايُجورٌعِندَ زر وعِندنا ليس بجَائزٍ حتّى 
يَعلمَ أن لزت الخالِص أكثرٌ من الزَّيتِ الَّذِي في اليتون فحيقذ لا" يجوز 
إلى مُنا كلامة. 


)١(‏ في (أ): #من الشبهة» بدل: «بالشبهة». 
(؟) في (1): #لم توجد"» والصواب المثبت. 
(5) في (0: «شرحا»؛ وهو خطأ. 

(4) «الذي» ليس في (ب). 

(0) «لا» ليس في (ب). . 


الرسالة (١).رسالة‏ في بيان حققيقة الربا ١‏ 


وبهذا البّيان تييّنَ الخَّللُ في قَولٍ صَاحبٍ «الوقاية»: «والزّيتونُ بالزّيته' 
والسّمسِمٌ بالخل حبّى يكونّ لزي والخلٌ أكثرٌ مما في الزَّيتونِ والسّمسمٍ»”؛ لما 
عَرفتَ أنّتتحققٌ اليادة في الواقع لايُجدِي فعا بل لا بد من العلم بها إذ بو يتندفم 
احتِمالٌ الرّبا لا بالأوّلٍء انتهى» فتأمّل. ١‏ 

وثانيهما ‏ أي: ثاني النّوعِينٍ المُشْتَبهِينَ بالبا-: المَضْلٌ من جهة زياد الأجَلٍ 
في أحدٍ الوص المُؤجلِينِ؛ كما إذاباع الجنطة بلشّعيِ والأجلٌ في أحيهما شهرٌء 
وفي الآتحر سَنةُ. 

وإنَّما قُلنا؛ نه نوع آخر؛ لأنَهُ َس من قَبِيل حَقيقةٍ الرّباء وذّلكَ ظَاهِرٌ ولامن 
َيل شُبْهةٍ الرّبا؛ لما عَرفتَ نامعب يها قصل الحا َلى الأجل» فلا بد يكو 
أحدٌ العوضَّينٍ مُعجّلاً. 

رالا تنح باورا طاح 5ك رقوانتم َه الأمرٌ فيه عَلى صَّدرٍ الشّرِيعق 
حتَّى”" زعم دُخَولَهُ تحت شُبهةٍ الرّبا؛ حَيثُ قال في شرح قولٍ تاج الشّريعةٍ: «فإن 
وُجِدَ الوّصفانٍ حرّمَ المَضْل والنّساء»: أي إِنْ وُجدَ القَددُ والجنسء حرّمٌ الفَضل؛ 


كقفيز بر ميري منه والتّساءٌ وإنْ كان مع النّساوي؛ كقفيز بر بقَفيزٍ بر أحذهما أو 
كلاهما نّسئة 0 


ولا" يَذهبٌ عَلِيكَ أنَّ شُبِهةَ الرّبا إذا وُجِدَ التّساوِي في القَّدِرِء والاتّحَادٌ في 


(1) انظر: #شرح الوقاية» لصدر الشريعة (1/ 4 7). 
)١(‏ في (أ): «حيث». 
(*) انظر: شرح الوقاية» لصدر الشريعة (؟/ 77). 
(4) «لا» ليس في (أ). 


1 ش ظ [ش ا ش الها 


. الجنس» والموائنان : مُوْجَلانء نما يُرجد بنا ذكرنا من زيادة الأجلٍ في ا 
وحرمة التبع المُشتملٍ لهذا التُوعء لا لوجود الفَضلٍ في أَحَدٍ العوضَّينِ من جهة 
الأجَلِ بل أنهي الكايئ بالكالئ: وو مَنهيٌ بالنّصٌ الوارد فيد”"©» ولهذا يَحرمٌ وإنّ 
لم تُوجذ يَلكَ الزُيادة؛ بأنيكونٌ الأجلانٍ مُتساويين. 

والحمدٌلله تَعالى على التّمامِ ولرّسولهِ أفضَلُ الصَّلاق والسّلام 


لناييات 


زفق وذلك فيما أخرج عبد الرزاق في «مصنفه؛ ٠(‏ 21444 والدارقطني في ا(سئئه» (7029) عن أبن 
عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله يك عن بيع الكالئ - وهو بيع الدين بالدين- - وعن بيع 
. المجر - وهو بيع ما في البطون الإبل- وعن الشغار. ش 
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سرس و يدري برمستلتررختزوارالقا. 


شه بهي ينيع ويشاويس 4 ” 


مكتبة بغدادي و هبي (ب) 


الْحَمْدُ لله الَّذِي شرع لعباده الْوَقْفَ على الذْردٌ يات» وَجعل منهُمْ فُقَهاءً يَينُوا مَا 
اك مس إِلَّا الثهُ وحدّه لا شريكٌ له سَهادةٌ 


تنفع قائلّها يوم لا تنفع سوى الحَسَنَاتء وأَشْهِدٌ أن سيّدنا مُحمّداً عبدّه 0 
ا 00 

نابم 

َهَذِهِ رسالةٌ نَرِيدَة ذاثٌ قَوائدَ عَدِيدّة» تين الصَّحِبِحَ منّ السّقِيم أَْضّح تَبْيين 
وُِيلُ عن الاب القِهْرَ فينتر المت عَنِ السِّين» في مسأل مول ول الينت في 
المَوقُوفٍ عَلى الأولادء بيراع البَارع الألمعيّ؛ والمّقِيه اتبيه اللّؤدَ ذعيّ) الجُلّ الكامل» 
كنس اشر الهم بن لمان بن كفال باقاة الشّهِير بابنٍ كمالٍ الوزير» مُمْتثلاً 
ببيانها لأمر السّلْطَان أبي المُتُوح سَلِيِم انه فَخْرٍآل عُثْمانء فكانث رسالةً على وَفق 
ما نشتهيه أنفسٌ السّائلين» وماتقدٌ به أعينٌ الطّالبين. ش 

ذكرٌ فيها أنَّ تلكَ المسألة على وَجْهيْن وصُورٍ أربعة وبيّن ما هوّ الرَّاجِحٌ من 
المَزجُوح: والضّعِيفٌ منّ الصَّحِبح» ناقلاً للنصُوص الدَالّة على ما ذهب إَِيّهِ ين 


نع إنّه ختمها ببيانٍ طبقاتٍ الفُقّهاء مُنبْهاً على أن المُشتفتيَ ينبغي أنْ يعرفٌ 


ورت يكال 5 الى 
١١:‏ ا اضرا ربت 


مَنْ يقني بقوله لايَْني نسبه وبلدّهء وإنَّما فِقْهّه ورُثَبتَهُ بين القُقّهاءء فأحسنّ 
وأجاد 1 الله لما أراد. 

هذا وقد وفقنى اللهُعرَّ وجلّ للوقوفٍ على تُسَخْتين خطيتين لهذه الّسالق وهمًا 
النسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبة أيا صوفيا ورمزها (1)» والتّسْخة المحفوظة فى بغدادي 

” م ع - 

وهبي ورمزها (ب) فلهُ الحَمْدٌ فى الآخْرّةِ والأولى. 

والله أسألٌ أنْ يكتبّ لها القبول إِنَهُ خيرُ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 
5 و َ 
الذي تتم بنعمته الصّالحات. 


المحقق 


تكله 


حالش ارصن لم 


العمد ترات والقّلاة علئ تكو والكا على شلك فى أرقف النّهه0) 


اررض عنة وأرذ 
رص عنه وارصه. 


و 
وبعد: 


2 ار 5 2 م 
فإِنَ المسألة السَّائرة فى البلاد» الدّائرةَ عَلى ألسّن العباد» وهِيّ مَسألةٌ دُخولٍ ولد 
7 لج 5 2 و . ”اس 01 
البنتِ في المَوقُوفٍ عَلى أولادٍ الأولاده وقد دُكرث في حضرة من نُضرٌ رياضٌ العلم 
بحُسن تَربيَته وفاضٌ حِياضٌ الشّرِع بإمداد تقويتِه» استخرج طبعة الغرّاصٌ عَن بحار 
العُلوم دُررَ دَقائقٍ المّسائل» وفكٌ كمي عَن نهر سَائِلء وَكَفت فَكَيْه عن نهر السّائل» 
وهِي حضرةٌ السّلطانٍ تحليفةٌ الرّحمن صاحِبُ الزَّمانِء ناصِبٌ راية الأمن والأمانء 
المُستَغن يعن التّوصيف والتَّعرِيف والبَانِ أبي الفتوح سُلطان سَلِيم خان» فخر آل 
0 8 / ص 
عَثمانَ» سلّمة الثهُفي الدّارين وصانّ شأنَهُ عَن السَّين والرّين. ظ 
5 1 2 7 0 5 : 
فأمّرني بإظهارٍ ما هُو الح فيهاء فإن”" بإظهار الحنٌّ تَظْهيٌ مَراتبُ 
)51( في (ب): #باسمه سبحانهة. 


(1) أشار في (ب) إلى أن في نسخة «ربٌ؛ بدل: «اللهم». 


50 وفرعت فيه مُتوكّلاً 
عَلى الملكِ المُتعالي. 
فتقولٌ_وبالله التوفِيقٌ وبيّده أَزِمَةُ التّحقيق: إِنَّ المسألةً المَذَكُورةَ على وَحِهِين: 
أحدّهما: مايّذكَءُ فيه الْمَوقُوفُ عليه مَقصُوراً عَلى الدَّرَجة الأولى. 
والثاني: ما يُذكَرُ فيه المَوقوفٌ عَليهِ غير مَحصٌور”" عَلى الدَّرجِةٍ الأولى. 
وك من الوجهينٍ الْمَذْكُورينِ على صَورّتين: 
أحذهما: : مايّذكرٌ فيه المَوقُوفٌ عَليه بصيغة الجُفرد. 
وثانيهما”»: ما يُذكرٌ فيه الموقوفٌ عَليه بصِيغة الجمع. 
فللمسألةٍ المذكورة صورٌ أربع: 
الأولى: صُورةٌ: «وَقفتٌ عَلى وَلِدِي». 
والَائيةٌ: : صُورةٌ: «وَقفتٌ عَلى أولادي؟. 
والثَالثةُ: صُورةٌ: «وَقفتٌ عَلى ولدِي وولَّدِ ولدي». 
والرّابعةٌ: صُورةٌ: «وَقفتٌ عَلى أولادي وأولادٍ أولادي». 
والخِلافٌ قائمٌ في كُلّ مِن صُورّتي الوَجِه الأوَّلِء أنَا في صُورِتَه الأولى؛ 
فلماذكَرهُ الإمامٌ فَخْرٌ الدَّينِ قاضِي خان؛ حَيتٌ قال في «فتاوأةٌ» بعد تير 
المَسألةَعَلى الصّورةٍ الأولى من الوَجْو الأول ولايَدملٌ فيو ولد البنتٍ في 
)١( '‏ في (): «مقصور». 
(؟) ()أشار في (ب) إلى أن في نسخة: «والثانية». 
(5) في (): «تصوير». وأشار في حاشية (ب) أنها نسخة. 


الرسالة )١(‏ .دخول ولد البنت في الموقوف على الأولاد ١١1‏ 


ظاهر الرُوايةٍ وب أخ د هِلالٌ وذكبرٌ الخضّافٌ عَن محمد أَنَّهُيَدَخْل فيه أولادُ 
البّناتِ أيضَاء والصّحِيحٌ ظاهٌ الرّوايةٍ؛ لأنَّ أولاد البناتِ يُنْسَبونَ إلى آبائهة, لا 
إلى [آبَاء] أمهاتهم بخِلافٍ ولد الابو". 

وأا في صُورته الثّنية؛ فلما ذكرهُ صاحِبٌ لحرن حبك قال: إذا وقفت 
عَلى أولادو يَدخُلُ في الوّقفي بنُو البَِّينَ» وهل يَدَخْلٌ فيه بنو البنات؟ ففِيهِ روايّتانٍ» 
وأصلٌ هذا ما ذكرٌ محمّدٌ في «السّيرِ الكبير في باب ين أبواب الأمانٍ: إذا قالّ أهل 
الحرب"" للمُسَلِمينَ: آمنونا عَلى أولادنا؛ ف فهُم آمنونَ عَلى أَنفْسهمْ» وعَلى أولادِهم 
لأضلابهة» وعَلى أولادٍ أولادِهمْ من قبلٍ الرّجالٍ بني البّنينَ دُونَ بني البّناٍ", 
وذكرٌ في باب آخرٌ من أبواب الأمانٍ : أن بني البَناتِ يلون في الأمانٍ» فيَصيرٌ في 
المسألةٍ رَوايتانٍ. 


وكانّ الشَّيِخْ الإمامُ الَجِليلٌ أبو بكر محمّدٌ محمد بن ألمَْلٍ يميل إلى أن البنتَ لا 
تدخلٌ تحت الأمانء وكذا الخلافٌ قائم في الصو رة ة الأولى من الوجه الثّاني؟ فإنّ 
عَليَا الرازيّ خالف فيه هلالا عَلى ما ذكرةٌ الإمامٌ فخ الدين قاضِي خادٌ؛ حيتٌ قالّ 
في «فتاواة» بعدَ تَصويره المسألةً عَلى الصّورةٍ المَذْكُورة: هل يدل فيه ولد البني؟ 
قال هلالٌ: يدحُلٌ» وقال عل لازي لا يَدخلٌ؛ والصّحيحٌ ما قالَهُ هلالٌ؛ لأنّ اسم 
ولد الولدٍ كما يّتناولٌ أولاة البَِّينَ يَتناولٌ أولاد البنات7"». 


.)185 /7( انظر: (الفتاوى الخانية» لقاضي خخان‎ )١( 
(؟) ()أشار في (ب) إلى أن في نسخة: «الحربي».‎ 
, .0970/١( انظر اشرح السير الكبير» للسرخسي‎ )( 
.)111/١( المرجع السابق‎ )5( 

(6) انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضي خحان (7/ 184). 


ل 05 2 | م 


وأمًا الصّورةٌ الأخيرةٌ من الوّجه الثّاني”"» وهِي رابعٌ الصّوّر الأربَعةٍ المَذَكُورق 
فلا يلاف في دُخولٍ ولدٍ البنتٍ في الموقُونٍ عَلِيهِ على تلكَ الصّورةٍ عَلى ما دلَّ 
عَليه عبارةٌ الإمام قاضِي خانّ في «فتاواة»؛ حيثٌ ذكرٌ سائرٌ الصّور عَلى الخلاف» 
وذكّرها بلا خلافٍ؛ حيتٌ قالّ في «فتاواة»: ولو قالّ: عَلى أولادي» وأولادهئء كان 
ذلك لكُلْهِمْ فيدخلٌ فيه ولد الابن» وولَدٌ البنج"» ويوافقةٌ صاحِبُ «تتمّة القّتاوى»؛ 
وصاحِبُ «الخُلاصة» في ذلك. 


وعدَمٌ خولٍ ولد البنتٍ فيه عَلى ظاهر الرّوايةٍ إنّمأهو في صُورّتي الوّجدٍ 
الأوَلِعَلى مايْفصِحٌ عنة مائقلناٌ سابقاعَن الإمَام قاضي خانّ في «فتاواه»؛ 
ويَشْهدُعَلى ذلك ما ذكرّ في معرض التّعليل بقَولهِ: لأنَّ أولاة البَناتِ يُسَبونَ إلى 
آبائهم لا إلى [آباء] أمهاتهئ. فَإنَّ التمسّكٌ بعدّم الكببةافئ الحكم المذكور إنمًا 
شُوفي صُورّتي الوّجه الأوّلِء وأمّا في الوه الثّانيء فالحُكمْ بالدُخولٍ بمُقتضّى 
العبارة عَلى سب الدّلالةٍ اللُغويةٍ عَلى ما أفصّحَ عنةٌالإمَامُ سمس الأئمّةٍ 
. السّرخسيء ونقل عنةٌ الإمام فخرٌ الدَِّنٍ قاضي خان؛ حيثٌ قال في «فتاواة»: قال 
شمس الأئمّة َمَةِ السرخسي: أذ ولك الؤلد اسن لمق ولق لل نود انه رقن 
وَلدَئة ابش يكُونْ ولد وليه حَقيقةٌ بخِلان ما إذا قالّ: على ولدي؛ فإنَّ ثكَةٌ ولدَ 
البنتٍ لايدخل ذ مه ه.ا اله 00 5 2 82 5 را > سومو 
نكسل في الوناي في فاهر الزواية؛ لآن اسع الوق يتحاول ولد لضليء 
إنّمايتَناوَلٌ ولدّالابن؛ نه ينسَبٌ إليه عوفاً". | 
)١(‏ أشار في (ب) إلى أن في نسخة: «الأخير». 
(؟) المرجع السابق (5/ .)١85‏ 
27 انظر: (الفتاوى الخانية» لقاضي خخان (؟/ 185). 


الرسالة (81). د خول ولد البنت فى الموقوف على الأولاد 57 

ويَقطّمٌ عِرقٌ شّبِهة الخخلافٍ في الشورة الأخيزة ما تقلة اعت «الدخيروةحن 
الإمَام شّمسِ الأتمّة السّرخسيٌ بهذو العبارة: 

وذكرٌ الشّيحُ الإمَامُ الأجلٌ شمسُ الأئمةٍ ثمةِ السّرخسي : أنّ في مَذْهِ الصّورةٍ أولاد 
البناتِ يَدلونَ روايةً واحدةٌ» وإنَّما الرُوَايتانٍ فيما إذا قالّ: آمنوني عَلى أولادي» 
وهَذا لأنّ المذكورٌ هامنا ولد الولدء وولدُ الولد حقيقة اسمٌ لمن ولَدَهٌ وَلَدد وَابنة 
ولد ومَنْ وَلدَنَهُابئثهُ يكون ولدَ ولَدِ حقِيقة» فأمًا إذا ذكرٌ أولادَهٌ فأولادْه حَقيقةٌ مَن 
هُو وَلدّه ومن حيتٌ الحكمُ مَن يَكُونُ مَنسُوباً إليه بالولادة» وذلكٌ أولادُ الابنٍ دُونَ 
أولادٍ البَناتِء ثمَّ قال صاحِبُ «الدَّخيرة»: والجَوابٌ في الوّقفٍ عَلى قولٍ شمس 
الأئمّة يكُونُ مكذا إذا وَقفَ عَلى أولادٍ أولادٍ فُلانٍ دَخل تحت الوّتفي أولادُ البَناتٍ 
رواية واحدةٌ انتهى كلام 

وبهذا البانِ الواضح والبيينٍ الُوضح تييِّنَ الحقّ وان أن ما وقمٌ في 
بعض الكُتب؛ ك«التجنيسٍ»» و«الواقعاتِ»» وامحيط؛ رضي الدّينِ السّرحْسي 
وغَيرومِن ذكرٍ الخِلافٍ في الصّورةٍ المَذكورة ون قَِلٍ تقل الخِلافٍِ في إحدّى 
الصُورتن؛ قباسآعَلى الأخرى مع قهام لق بتُساء كيف لا؛ فنا ُكروةٌ في 
مَعرضي التَعليلٍ لايُساعِدَُهمْ وإنّما قُلنا: إنَّ ما ذكرَ لاي يصحٌ0" تُعلِيلاً للمسألة في 
امور المذكورة انلو عل الشكم فيهابما دحي لانّجة عليه أنْيْقالٌ: ِنْ 
أريدَ أنه لايُنسبٌ الول دٌإلى الأَمّلغةٌ ورعاء فلاوّجة لهو إذ لاشبِهةٌ في صكَةٍ 
قولٍ الواقفي: وَقَفتٌ على أولاد بّناتي» واعتبارهٌ عرْعا وإنْ ريد أّهُ لايْسَبٌ إِلَيها 
عُرفاً فلابُجدِي تُفعافي دفع ولد ابت عَنٍ الول في الصّورةٍ المذكُورة؛ لما 


)١(‏ أشار في (ب) إلى أن في نسخة: (يصلح». 


0 ' 5 | 2 ا" 


0 والذّخول بسكم الشرفي 
نما هُو في صُورّتي الوجهٍ الأول والتّعليلُ المذكٌورٌ يَنطبقٌ المعلَّلُ فيهما؛ ولهذا 
رد" الإمامٌ سمس الأئمّةٍ السّرخسيٌ عَلى القاوبي الإاقنام ركنٍ الإسلام علي 
السَّعْدئٌ و الشّيخ الإمّام شيخ الإسلام في قولهما: إنَّ المسألةً المذكُورةً عَلى 
الصّورة الرابعة على الاين أيشَاًعَلى ماتقلة صاحِبٌ «التّخيرة:”. 


ولو تنزّلنا عَن ذلكٌ» وسلّمْنا أنَّ المسألةً المذكورةً عَلى الصُّورةٍ الرّابعةٍ أيضًاً 
على الاخولافي» فتقولُ: التَّجيحُ معنا؛ فإنَالقول بالتّولٍ راجمٌ بق َيه وتقدّم 
القائلينَ بوه والتّرجِيحُ إنما يَكُونُ بأحدٍ هَذْينٍ الأمرين. [ 

أمّا قوّةٌ قو دليله: مذ مر ما يفي في تيانهاء وأمًا تقدُمُ القائلين به؛ فلأتهمْ أعيانٌ 
المجتّهدين» و شيو الفقهاء؛ كهلالٍ» والخصّافٍ» وشمس الأئمّة السّرخسي» 
و صاحجب «الذّخير 5" وقاضي خان» و صاحب «تتمّة المّتارى؟» و صاحِبٍ«الخلاصة»» 
وفي طرفي الخِلافٍ ليس مَن يُقاومهئ في المعارّضةء ويُساوِيهمْ في الدَّرجِةَء ومعرفةٌ 
هذا مَوقُوفٌ عَلى الوقوفٍ عَلى طَبقاتٍ الفُقهاءِ ومّراتب اجيف ومُو العْمْدةٌ في 
هذا الباب» كما لا يخمًى عَلى دوي الألباب. 


ولما ا 0 إلى ذا المَصلء واقتضّى المقامٌ تَفصِيلَ ذلك 


5 21 1 م عع 23 5.. الله 
0000 


)0( في (01: الرذه). 
(؟) في (أ): «الذخيرة عنه». 


الرسالة (1©) .دخول ولد البنت في الموقوف على الأولاد هنل 


11111110117 
بمَعرفةٍ مَرتّهِ في الرّواية» ودَرجَتهِ في الدّراي» وطَبقتِه من طَبقاتٍ القّقهاءِ؛ ليكونّ 
عَلى بصيرةٍ وافيةٍ في التَّمبزِ بينَ القائلينَ المَُخالفِينَ» وقدرةٍ كافية في التّرجبح بينَ 
القَولَينٍ المُتعارضينٍ ا 

اعم أن الها ء عَلى سبع طَبقاتٍ 00 

الأولى: طَبقةٌ المجتّهدينَ في الشّْرِ ع كلاف ريع وقن حل تسلكهع في 
تأسِيسٍ قو قَواعدٍ الأصول لو استنباطٍ أحكام الفر و عَن الأدلَةٍ ةِ الأربّعةٍ: الكتاب والسنْو 
والاجماع» والقياس» عَلى كسب تلك القواعد ين غير تقليِ لأحد لا في التُروعء 
ولا في الأصول. 

الثانية””): طبقة المجتّهدينَ في المذهّب؛ كأبي يوسُفَ» ومحمّد» وسائر أصحاب 

- م 04 5 5-5 م 2 

أبي حَنيفة القاورينَ عَلى استخراج الأحكام عن الأدلةٍ المذكو روَعَلى مُقَتَضى القَواعدٍ 
التي قرّرها أستادهمْ أبو حنيفة؛ فإنهمْ وان خالفوةٌ في بع أحكام القُروعِء لكنّهمْ 
يُقلّدوئهُ في َواعدٍ الأصولء وبه يمتازُونَ عَن المُعارضينَ في المَذهبء ويُفارٍقونهخ؛ 


)١(‏ تع ب امن على هذا لتقي غير واحد ممن جا عله غير أ فيه انار شتى من جهة إدخال 
من في الطبقة العليا في الطبقة الدّنياء وبالعكسء وقد نقد هذه الرسالة فأجاد: الفاضل هارون بن ' 
بهاء الدين الخئفي في كتابه: «ناطورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغبٍ الشفق»» ونقل ذلك عنه 

وارتضاه العلامة أبو الحسنات اللكنويٌ في «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير»» وكذلك 
الرافعي في في «تقريراته على رد المحتار على الدر المختار». 1 
هذاء وقد نقلها العلامة القاري بحروفها في رسالته: لس شم العوارضة (5/ 7948 مجموع رسائله) 
ط دار اللباب. ش 
| (0) في (ب): والثاني». 


0 : ظ 2 م 


كالشّافعيٌ وتُظرائه المُخْالِفِينَ لأبي ا لهُفي الأصول". 
الثَاللُ: طَبقةٌ المجتّهدينَ في المسائل الي لا رواية فيها عَن صاحب المذهّب؛ 
-كالخصّافٍ” "» وأبي جَعفر الطّحاويٌ! "» وأبي الحَسن الكَرٌ ‏ حت وشمس الأئمّة 


)١(‏ قال العلامة الفاضل هارون بن بهاء الدين الحنفي في «ناظرة الحق» (ص: 08): ليت شعري ما 
معنى قولهم: (إن أبا يوسف ومحمداً وزفر وإن خخالفوا أبا حنيفة في بعض الأحكام لكنهم يقلدونه 
:في الأصول؟ ما الذي يريدونه؟ فإن أرادوا الأحكام الإجمالية التي يبحث عنها في كتب الأصول» 
فهي قواعد عقلية» وضوابط برهانية يعرفها المرء من حيث إنه ذو عقل وصاحب فكر ونظرء سواء 
كان مجتهداً أو غير مجتهد؛ ولا تعلق له بالاجتهاد قطء وشأن الأئمة الثلاث أرفع وأجل من أن لا 
يعرفوها كما هو اللازم من تقليد غيرهم فيهاء فحاشاهم ثم حاشاهم عن هذه النقيصة» وحالهم 
في الفقه وإن لم يكن أرفع من مالك والشافعي فليسوا بدونهماء وقد اشتهر في أفواه المخالف 
والموافق وجرى منجرى الأمثال قولهم: أبو حنيفة أبو يوسف. بمعنى أن البالغ إلى الدرجة القصوى 
في الفقاهة أبو يوسف. انتهى ما أردت نقله منه» وتمامه فيه» فانظره لزاماً. وفيما قاله نظر للمتأمل. 
(1) هو الإمام الفقيه أبو بكر: أحمد بن عمرو_وقيل: عمر_بن مهير وقيل: مهران الخصاف الشيباني؛ 
ش كان فاضلاً عارفاً متبضر أ بالفقه. حدث عن أبي عاصم النبيل» وأبي داود الطيالسي؛ ومسدد؛ وجماعة؛ 
وصنف عدة مؤلفات منها: «الحيل». و«الوصايا»ء و«الشروط؛ كبير» وصغيرء و«كتاب الرضاع؛؛ 
و#المحاضر والسجلات»؛ و«أحكام الوقف»؛ و«العصير وأحكامهاء و(الخراج»» و«المناسك:» 
توفي رحمه الله تعالى يبغداد سنة (771ه). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا(ص: /417)» والجواهر 
المضية في طبقات الحنفية؛ /١(‏ /41). 

(١‏ هو الإمام المحدث :الفقيه» أبو جعفرء أحمد بن محمدء الطحاوي؛ الأزدي؛ المصريء الحنفي» 
القرشي؛ صاحب التصانيف المفيدة» ك «اختلاف العلماء» و «معاني الآثارك» وشح مشكل 
الآثارة» توفي سنة (١177ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (777/16)» و (الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية؛ للقرشي .)9177/١(‏ 

(4 هو الإمام المجتهد الفقيه الزاهد أبو الحسن؛ عبيد الله بن الحسين الكرخي» اتتهت إليه رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم» وأبي سعيد البردعي, وانتشرت أصحابه؛ وعنه أخذ أبو بكر - 


الرسالة (1*).دخول ولد البنت في الموقوف على الأولاد يف 


الحَلُوانيٌ 0 وشمس الأئمّة ة السَّرخسيٌ0 وفخر الإسلام البتردويٌ”2 وفخر الدِينٍ 
قاضيخان”»» وأمثالهمء فَإِنَهُمْ لا يَقَدٍ يرون على المخالفة ليخ لا في الأصول ولا 


0 الرازي» وأبوعبد الله الدامغاني؛ وغيرهم» كان كثير الصوم والصلاة؛ صبوراً على الفقر والحاجة» 
من مصنفاته: شرح الجامع الكبير»» و#شرح الجامع الصغير». توفي سنة ٠(‏ 5 7ه). انظر: «الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية» للقرشي (؟/ 491)) واتاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: 207٠٠١‏ 
و«الفوائد البهية؛ للكنوي (ص: 187). 

(1) هو الإمام الفقيه شمس الأثمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحَلُواني_بفتح الحاء وسكون 
اللام نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها إمام أصحاب أبي حنيفة يبخارى» حدث عن أبي عبد الله 
غنجار البخاري» وتفقه على القاضي أبي علي الحسين بن الخضر التسفي» روى عنه أصحايه مثل: 
أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي شمس الأثمة» وأبي بكر محمد بن الحسن بن 
منصور النسفي» من مصنفاته: «المبسوط»» توفي سنة ثمان أو تسع وأربعين ومئة هجرية» ودفن 
ببخارى. انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية) (818/1). 

(1) الإمام الفقيه شمس الأثئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» صاحب «المبسوط». 
تخرج بعبد العزيز الحلواني» وأملى «المبسوط» وهو في السجنء تفقه عليه أبو بكر محمد بن 
إبراهيم الحصيري وغيره» كان عالماً أصولياً نظاراً» من مصنفاته: «المبسوط»» «أصول السرخسي»» 
شرح السير الكبيرة» شرح مختصر الطحاوي:. لاشرح كتاب الكسب»» توفي سنة (441ه). انظر: 
اتاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: 110). 

(5) هو الإمام الفقيه الأصوليء فخر الإسلام أبو النسقعان بن محمدء الشهير بأبي العسرء 
الببزدويٌ» الحنفي» كان ممن يضرب به المشل في حفظ المذهب» من مصنفاته: «الميسوط»» 
و«شرح الجامع الكبيرة و«أصول البزدوي» توفي سنة (41ه). انظر: #الجواهسر المضية في 
اد الي ا لابن قطلوبغا (ص؛ ح2, و«الفوائد . 
البهية» للكنوي (ص: .)75١5‏ : ش 

0 عورالا نام لكي داشتو فر عرو وين تتعور ون أن لأس يتور فر لزن 
الأوزجندي الفرغاني» المعروف ب: قاضي خان. تفقه على الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسمعيل - 


ا 
أصول قرّرهاء ومُقتضَى قواعد بسطها"". 


و اك ابعةٌ: طق أصحاب الشَخْري يج من المقلّدِين؛ كالرّازيٌ" وأخرابي» فإنهم 
لا يتقدرونَ عَلى الاجتِهادٍ أصلاء لتم لإحاطتهمْ بالأأصول وضَبطهم للمآخذ 
يُقدِرونٌ على تَفْصِيلٍ قولٍ مُجملٍ ذي وَجهِينٍ» وحكم مُبهِمٍ محتملٍ لأمرّينٍ مَنقولٍ 
عَن صاحب المذهّبء أو عَن واحدٍ من أصحَاب المجتهدينَ برأيهمْ» وتظِرٌهِمْ في 
الأصولٍ والمقايسة علي أمثاه ونُظرائهِ من الفُروع» وما وقعّ في بعض المواضع”" 


- ابن أبي نصر الصغاري الأنصاري والإمام ظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني؛ 
وتفقه عليه شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردريء وغيره؛ من مصنفاته: «الفتاوى»» ولاشرح 
الجامع الصغير»» و«شرح الزيادات». انظر: «الجواهر المضية» للقرشي /١(‏ 2565 و«تاج 
التراجم» لابن قطلويغا (ص: .)١9١‏ 

)١(‏ قال العلامة الفاضل هارون بن بهاء الدين الحنفي في «ناظورة الحق4 (ص,: :)7١‏ قوله في الخصاف 
والطحاري والكرخي: «أنهم لاايقدرون على مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع؟ ليس 
بشيء؟ فإن ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا يحصى؛ ولهم اختيارات في الأصول والفروع» 
وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموعء واحتتجاجات بالمعقول والمنقول على ما لا يخفى على من 
تتبع كتب الفقه والخلافيات. 

(؟) هو الإمام الفقيه» أبو بكر: أحمد بن علي» الرازي» المعروف بالجصاصء تفقه على أبي الحسن 
الكرخي وتخرج بهء وتفقه عليه جماعة» سثل العمل بالقضاء؛ فامتئع» من مصنفاته: «أحكام 
القرآن»: و#شرح مختصر الكرخي؛؛ و#شرح مختصر الطحاوي»؛ و(الفصول في الأصول»» توفي 
سنة (770ه). انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي »٠ /١(‏ وةتاج التراجم» 
لابن قطلوبغا (ص: 45). 1 

فر في (ب): «مواقع» وفي هامشها: نسخة: #مواضع؟. 


الرسالة )"١(‏ . دخول ولد البنت في الموقوف على الأولاد له 


من «الهداية» من قوله : اكذا في تخريج الكَرخيٌ» وتخريج الرَازيٌ» ين هذا 56 

1 الخامسة: طبقةٌ أصحاب التّرجيح من المقلّدِين؛ كأبي الحسينٍ القدرريٌ©, 
وصاحب «الهداية»”", وأمثالهماء و شأئهُْ تفضيلٌ بعض الرّواياتِ عَلى بعض 
آخرٌ بقولهمُ: «هّذا أولى» و«هَذا أصحٌ درايةً»: واهَذا أوضحٌ رواية»» وهمّذا أوض 
للقياس». و«هذا أرفقٌ للتّاس6©. 


)١(‏ قال العلامة هارون بن بهاء الدين الحنفي في «ناظورة الحق» (ص: ١‏ عده أبا بكر الرازي 
الجصاص من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً ظلم عظيم في حقه وتنزيل له عن 
رفيع محله؛ ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه علم أن الذين عدهم من المجتهدين من شمس 
الأئمة ومن بعده كلهم عيال لأبي بكر الرازي» ومصداق ذلك دلائله التي نصبها لاختياراته؛ وبراهينه 
التي كشف بها عن وجوه استدلالانه... ثم الحلواني ومن ذكر بعده وقد عدهم من المجتهدين كلهم 
تنتهي سلسلة علومهم إلى أبي بكر الرازي؛ فقد تفقه عليه أبو جعفر الأستروشنيء؛ وهو أستاذ القاضي 
أبي زيد الدبوسي؛ والقاضي حسين بن خضر النسفي أستاذ شمس الأئمة الحلواني» ومعلوم أن 
السرخسي من تلامذته» وقاضيخان من أصحاب أصحابه» فلعله نظر إلى قولهم: كذا على تخربج 
الرازي» فظن أن وظيفته في الصناعة هي التخريج فحسب» وأن غاية شأنه هذا القدر. 

(؟) هوالإمامٌ الفقيه» أبو الحسين: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدانء بن أبي بكر القُدُوري؛ 
صاحب المختصر الفقهي الشهير؛ وتفقه على أبي عبد الله محمد بن يحبى الجرجاني» وانتهت إليه 
رئاسةٌ الحنفية بالعراق» وعظم عندهم قدرّهء وارتفع جامّه؛ وكان حسنّ العبارة في النظرء جريئاً 
بلسانه» تُديماً لتلاوة القرآن» من مصنفاته: «المختصر» واشرح مختصر الكرخي»؛ و«التجريد»؛ 
وغيرها. توفي ببغداد سنة (41/4ه). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: 584). 

(؟) هو الإمام الفقيه برهان الدين» أبو بكر علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» المرغيناني؛ 
الرشداني» صاحب التصانيف المفيدة» ك: (الهداية»» وهكفاية المنتهي؟ في نحو ثمانين مجلداء 
وكتاب (التجنيس والمزيد»؛ و«مناسك الحج4. ترف سنة (5917ه). انظر: (تاج التراجم؟ لابن 
قطلويغا (ص: 1 .)7١‏ 

() قال العلامة هارون بن بهاء الدين الحنفي في اناظورة الحق» (ص: *77): جعل القدوري وصاحب - 


| 50 500 
هال 1 5005 5 1 
والسّادسَةٌ: طبقةٌالمقلَّدِينَ القادرينَعَلى التَّمبِبِينَالأقوى والقويٌ والضّعِيفه وظاهر 
المذمّب» وظاهر الرُوايةء والرُواية اَادرة؛ كأصحاب المتون المُعتبرة من المتأخرين؛ مثلّ 
صاحب«الكنز»”"» وصاحب «المختار»”""» وصاحب(الوقاية»”"» وصاحب(«المجمّع :20 
وشأنهم أنْ لا يُنقلّ في كتابهم الأقو ال المردودةٌ والدّواياتٌ الضّعيفةٌ. . ْ 
2 السّابعةٌ: طبقةٌ المقلَّدِينَ الْذِينَ لا يَقدِرونٌ عَلى ما ذُكرٌ ولا ب قونّ بِينَ الدَّتٌ 
والسّمِينء ولا مُميرونَ الشّمالٌ عَن اليَمِينِء بل يجمعون ما يجدُونَ كحاطب اللَّيلِء 
فالويلُ لهمْ ولمن قلَّدهمْ كل الويلٍ. 
ظ ظ والحَمدٌ شوعَلى التّمام 


عاد جد عله 


- «الهداية» من أصحاب الترجيح؛ وقاضيخان من المجتهدين» مع تقدم القدوري على شمس الأئمة 
زمان» وكونه أعلى منه كعياً وأطول باعء فكيف من قاضيخان وأما صاحب «الهداية» فهو المشار 
إليه في عصره؛ المعقود عليه الخناصر في دهره؛ وقد ذكر في #المجواهر» وغيره: أنه أْر له أهل عصره 
بالفضل والتقدم؛ كقاضيخان؛ والعتابي وغيرهماء وقالوا: إنه فاق على أقرانه حتى على شيوخه في 
الفقه» فكيف ينزل شأنه عن قاضيخان؟! بل هو أحق منه بالاجتهاد. وأثبت في أسبابه. 

)١(‏ *كنز الدقائق» للإمام الفقيه الأصولي حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمدء النسفيء المتوفى 


سنة ١(‏ الاه). 
زفق «المختار للفتوى» للإمام الفقيه مجد الدين أبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» 
المتوفى سئة (7417ه). 


(؟) «وقاية الرواية في مسائل الهداية» للإمام الفقيه برهان الشريعة محمود بن عبيد الله بن إبراهيم 
المحبوبي» الحنفي» المتوفى في حدود سنة (51/7ه). 

(:) «مجمع البحرين؟ للإمام الفقيه مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياءء مظفر الدين» 
ابن الساعاتي» البغدادي الأصل البعلبكي» المتوفى سنة (1914ه). . 


ع 9 
7 


صَإْلين اهكلام 


ركذا -2)» 


و 2 ل 
طبع عدوَةً ع كال سين 


جَفِيق يلين 

71 مل يرد إلى 
اا 
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ظ ظ | 

م ْ 0 622 متو الكت شا 
اد 000 | ١‏ .2م 


)ان وذ عزوم وزورة دي ة ارؤتت 
ل افر م ورور نيا 1 
هايث زيجي دهم وراك رصن 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 20 


الحَمْدَّلله الَّذِي حَلَقَ بَنِي آدَمَ عَلَى أَخسَن مِثَالء وحَصَّةُ بتري بالخِضَابٍِ 
وَالاكْتحَالء وأَشْهِدٌ أنْ لاِلَهَإِلَاافهُوَحْدَه لاشريكٌ له مهاده تُنْجِينَايَوْمَ لاه 


0 00 0004 


مِنَالْأَهُوَالء وأَشْهَدُ أَنييْنَا مُحمَدَاعَبْدُه ورَسُولَه المَّافِمٌا 7 ا لايتفع 


بَنَونَ ولامّال صَلَّى عليه الله وسلَّمَ مَالِمَمَ سَرَابٌ وآل» وعلى أضحابه الطَيّبِينَ 


5 شَريفةٌ مَقبولِةٌ معمولةٌ في تَحَقِيقٍ الخضابء لأفضَلٍ المُتأخر 
الملا شَّمسٍ الدّينٍ أحمد بن سُلِيمانَ بوكمالي» ل اهم بان كمال الوزيرِ ربا 7 
مُقدّمَةٍ وثَّلانَة َبْوَابِ» أمّا المُقَدّمَةُ فكانثْ في بِيانٍ مَعْنَى الس لَغَةَ واصْطِلاحاًء وما 
الَرْقٌ بيتها وبين م المَندُوبِ والمُسْتَحبٌ. 
وجعل الباب الأول لبيانٍ 9 الخِضاب في اللّحيةٍ مُباحٌ» عسي أم مسنونٌ؟ 
وهل فعلّ ذلك لني وك في ُمْرِهه وهل وَاظَبَ عليه أمْلَا؟ 


ناقلاً في ذلك تُصُوصٌ العُلّماء عن كُتّبٍ المذهب المُعْتبرة ة بعبارات 


رضت ركنا 2 
قله ا 5 ا 
ْ وجعل اباب ايا أنواع الخضابء وتفصبل ماب ِل فم تين 


مبيئا أ أن الخضات على خمسة ة أنواع: حسن» وأحسن إضَانيٌ» وأحسنّ حقيقي) 
ومكرووء وحرام. 


وجعل الباب الثالتٌ وَالأخيرَ لببانٍ مُضائل الخِضّاب ومنافيه؛ فَجاءَثْ رسالةً 
مُفِيدة في بابها قريدة» قَوائدُها عَدِيدَّة. ْ 

هذا؛ وقد وفّقني اللهعرٌ وجل للوقَوفٍ على نُسختين خطُيتِين لهذه الرّسالك وهما 
الثسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبة أيا صوفيا ورمزها (أ)» والتّسْخَة المحفوظة في بغدادي 
وهبي ورمزها (ب)» كلاهّما بتركياء ذل الحَمْدُ في الآخِرَةٍ والأولى. 

والله أسألٌ أنْ يكتبّ لها القبُولء إِنَهُ خيرٌ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 
الذي تمٌ بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


عد عاد 6د 


العقيدة ل انَّذِي ألَهَمَ الحقّ لذّوي الألسَاب» والصَّلاةٌ عَلى حير خلقي*) 
0 م 2 3 
مَن”" أوتِي الك ابء محمد النّاطتّ بالصواب» والسَّلامٌ على آله وصَحْبهِ خير 


و بعل : 


فَهَدْهِ رسالةٌ في الخِضَابء ورتَبتّها عَلى مُقدّمةٍ وئلاثة أبواب؛ أمَا الجُقدمة: فففي 
بَيانِ ما لا بد مِن تقرير أَمَامَ الكلام. 


اعلَمْ أن السّنةَ في اللْعْدَ ة الطَّريقَةٌ؛ قال الإِمَامُ المُطرّزيٌ في «المُغرِب»: 
ومنها؛أي: هن الس بجعتي الطريقة يقَةّ: الحَدِيتٌ في مَجوس هَجَر: سنا بهم 
سنّةٌ أهل الكتاب»*؛ أي: اشلكوا بهم طريقَه؛ 1595700« 


)١(‏ «خير خلقه» ليس في (أ). 

(؟) «من» ليس في (ب). 

() «وبعد» ليس في (أ). 

(4) أخرجه الإمام مالك في «الموطأة (1/ )١7160‏ (47)» والدارمي في «اسننه» (1057)) من حديث 
عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه. ٠‏ 

(6) في (أ): «طريقتهم». 


شرن 5 ا 


يعنِي: عامِلُوهم مُعاملّة”" مهَوْلآء في إعطَاءٍ الأمانٍ بأخذ الجزية مِنهمْ انتّهى 
كلامة0. 

وأهل الشزع تَقَلُرها من'" مُطلق الطّريقة إلى الطَّرِيقَة؟) المّخصّوصة» وهيّ 
الطريقةٌ يقةٌ المسْلُوكة في الذِين» الست بهذا الْمَعتى تنتظم العبادات والعادات» ولها 
مَعنِيانٍ آخرانٍ اصطِلاحيّانٍ: 


أحدّهما: ماذُكرٌ في كُنبٍ الأصولء عَلى أنّها أحدٌ الأركانٍ الأربّعة للدّينِ؛ وهي 
الكِتابٌُ؛ والسُّنةٌء والإجماعٌ؛ والقياس. 

والسُّنَةُ بهذا المَعنّى تَنْتِظِمٌ قول الي عَلِيهِ السّلامُ وفِعلّة وتقريرَهُ فعلّ العَّي 
فهي أعمٌ من الحَديث؛ لاختيصاصه بالقِسم الأول مِنَ اللا المَذكُورة وحص ِنّ 
السّنةٍ بالمعئى الأوّلٍ الاصطلاحيٌ؛ لانتظايها الأحكامٌ أيضاً دُونَ السَّنَةِ بهذا المَعنى. 

وثانيهما: ما ذُكرٌ في المُروع عَلى أنّها إخدى الأحكام الكَّمسة؛ الإباحق 
والتَذبء والسْنْةَ والوجوب. افرش ومُغايرةٌ السَّنِةِ بهذا المَعتّى للسشّنة بأحي”» 
المَعنيَينٍ الأوّلِينٍ ظاهرٌ هذا ما عِندَ الحنفية. 

وأْمّاعِندَ النّافعية: فهُمْ لا يُفرٌقونَ بينَ المَندُوبٍ والمَسْنُونٍ. 

قالّ الإمامٌ التَوويٌ في «التّهذيبٍ»: وتُطلقٌ السُنٌَ عَلى المَندُوبٍ» وقالّ جماعةٌ 


)١(‏ في (أ): «معاملتهم». 

(؟) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: 577) (مادة: ستن). 
(9) في (ب): اعن؟. 

(5) إلى الطريقة» ليس في (ب). 

(5) في (ب): #بإحدى5ء والصواب المثبت. 


الرسالة (؟*).رسالة فى تحقيق الخضاب 53-7 


من أصحاينا في أصولٍ الفقو: السَّهُ والمَندوبُ» والتّطوْحٌ والتَّْلّ والمُرغْبُ فيه 
والمُستحبٌ» كلها بِمَعْنىَ واحد؛ وهُوما كان فِعلهُ راجا عَلى تركه. ولاإثم في تركو 
إلى هنا كلامة". 
وليكُنْ هذا التّعمِيمٌ عِندَ الشّافعِيةِ عَلى ذُكْرٍ" نك فَإنهُ به يَندفم الاشيبا في 
بَعض المّو اضع. 
. أنَاالبابٌ الأوَّلُ: ففِي بان أنَّ الخضاب في اللّحية مُباحٌ أم مُستحبٌ» أم مَسنونٌ؟ 
اعلَمْ أنَّ اسن بمَعنى المَستُونٍ التي هِي أحدٌ الأحكام الكَمسةٍ المَذكُورةٍ فيما 
سَبِقّ: ما واظّب عَليْهِ الب عَليهِ السَّلامُ ولا خلاف في أنه عَلِيهِ السّلامُ ما واظّبّ عَلى 
الخضاب إِنَّما الخلافٌ في أنه عليه السّلامُ هَل فعله مرةٌ. 
ظ قال في «المّبسوط»: اختّلفتٍ الرّواياثُ في أن الي عَليهِ السَّلامُ هل فَعلّ ذلك 
في عمرو؟ والأصحٌ أنه عَلِهِ الصَّلامُ لم يَفعله”"» انتهى كلامٌة. 
وإذا تبت أنه عَليه السّلامُ ما واظَب عَليهه فقذ ثَبِتَ أنة ليس بِسَئدهه». 
فإنْ قُلتَ: فما وّجِهُ قولٍ صَاحبٍ «الشّرعة»: «الخِضابُ سنَةٌ [نَبتَ] قولاً 
م 1 


.)151/7( انظر: #تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
في حاشية (): «بصّمٌ الذالٍ وكسرها: ضدٌ النّسيان».‎ )7( 
في (أ): #يفعل؟.‎ )( 

(5) انظر: #الميسوط» للسرخسي .)14/1١(‏ 

(4) قوله: «وإذا ثبت...» إلى هنا ليس في (ب). 

(7) أنظر: « شرعة الإسلام» لإمام زاده (ص: .)5١١‏ 


1 22 2 ات 


قلتٌ: أ راد بال الطريقة المسُوكة في الذي له لا المّنةَ المُصطّلحةً والقَرقٌ 
بَينهُما واضحٌ عند الخواصٌء وإِنٍ اشتّبة على العوامٌ يُرشِدكٌ إلى القَرقٍِ بَينهُما انتيظامُ 
و ١‏ مض 7 و 
الأولى للمُستحبٌ والمُباح» بل الواجب والقّرض أيضاًء بخِلان الَانية؛ فإِنّها مُقابلة 
للأربعة المذكورة. 
وكفاكَ دَليلاً قاطِعاً عَلى أنه أرادَ بالسّنةِ المَعنّى الأرّل قولّهُ: «قولا؛ فإِنَّ السَّن 
بِالمَعنّى الثاني لا تثبتٌ بقّولهِ عَلِيه السّلامُ؛ لما عَرفتٌ أنه لا بد فيها من المُواظبة 
عن الي عليه السَّلامُ وي لاتكونٌ إلا بالِعل» هذا عَلى تَقديرِ أن يكونَ صَاحبٌ 
«الشّرعة) من أئمّة مَّةَ الخنفيّة) وأمّا عَلى تقدير أنْ يكون من أئمّة الشّافعية"), فالأمرٌ 
هيّنٌ؛ لأنَّ السّنةً عند عندهمْ تنتظمٌ المَندربٌ» عَلى ما عرفت فيما تقدّمَ. 
اتوت سَنْية"" الخضاب بالمّعنى الأول(" بِقّولهِ عَلِيه الكَلامُ فلا شبِهةٌ 
فيد؟ 4؟لورود الأحاديثٍ ث الصَّحيحةَ فى هذا الباب» على ما ذُكرٌّفي الكتب 
الصّحاح: 
منها: ما رَوى أبو هُريرةً رَضيّ الله تعالى عنة: أنْ الي عَليهِ السّلامُ قالّ: «إن 
اليَهودَ والتّصارَّى لا يَضْيّعْونَ فَحَالِفُو ه06 
)000( لاأدري قصد المؤلف من هذه الجملة» فصاحب «شرعة الإسلام» هو الإمام الواعظ ركن 
الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف بإمام زاده (ت #ا/1ه ه). والعبارة التي نقلها عنها 
المؤلف موجودة فيه؟! 
(1) في (ب): اسنة». 
(5) تحتها في (): «أي: الاصطلاحي). 
(0) أخرجه البخاري (7"1717)) ومسلم .)11١17(‏ 


الرسالة (5) . رسالة في تحقيق 5 ق الخضاب 


وهام وي عن ]8 قل قال لين عَليه الصّلام: اغيّروا ليت وآ 


وهّذان الحَديئانٍ ظاهرانٍ في استّحباب الخضاب. 


وأما تُبِوتٌ سُتِنهِ بالتعنى الأول فِعلاً؛ فلمارُويّ عَن ابن عَمرَ رضي الله 
تعالى عَنهُما: «أنّ الى عَليِهٍ السَّلامُ كان يَلبِسُ التُعالٌ الصَبَتِيّة ويُصَفجٌ لحرتة 
بالوَّرْس والزَّعْمرانِ»”" والوّر رْسٌ: صِبغْ أصمَّرٌ وقيل: نبب طيّبٌ الرائحق ذكرة 
في «المغرب)”". 

هذا ما عِندَ أهلٍ الظّاهِرِِن أصحَاب الحَديثِء وبه أخدّ صَاحبٌ «الشّرعةٍ». 

والَّذِي عِندَ أهل الرّأي والنَّحقِيقٍ ما قدّمناة؛ من أنَ النّّ عَليه السّلامُ ما اختّضب 
لحيتةُ والحَديتٌ امود ليس بنصٌ في هذا الباب؛ لاحتِمالٍ أنْ لايكونّ ما ذكرٌ من 
الاخيضاب لتغير لقي ب لتيب الاق 

وفي عبارة: «يُصَفْرٌ لحيتة) دُونَ: يعر شيب شَيْة» والجمع بين طَيبِي طيّبِي الرّائحةِ: 
الوَرْسٍ والزّعفرانٍ نَوعٌتأييدٍ لدَّلكَ الاحقمال. 


لانن 


لق أخرجه الترمذي (11617)» وقال: حديث حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن 


النبي يل. 
(؟) بهذا اللفظ أخرجه أبوداود »)47٠١(‏ ومن غير ذكر الورس والزعفران» أخرجه البخاري ١(‏ 08406)» 
ومسلم (/181 .)١‏ 


() انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: 587) (مادة: ورس). 


ربكال 272 
سم ام ولح لانت 


وأا الباث الثاني ©: :قفي يبان أنواع الخضاب» وتفصيل ما لضي فماتيته. 

د *" الخضاب عَلى تحمسةٍ أنواع: أخي» وحن إضافي) وأحبين 

حَقيقي» ومكرووء وحرام. 

أنَا الأوّلُ: فالخِضاب بِالحِنَّاءِ والوّسمة©. 

وأما الثّائي: فالخِضابٌ بالحِنّاء والكتم. 

وأمًا الثّالثُ: فالخِضابٌ بالصّفرة. 

وإنّما كان الثاني أحسَنَ مَنَّ من الأوّلٍ؛ لأنه هُ أقوَبُ إلى الصّفرة والأوّلٌ أقرَبُ إلى 
السَّوّاوِ وذَّلكَ لأنَّ الوسمَةَ يسعةٌ تشهل الكت. 

قال الجوهري: والكتمٌ بالنّحرِيك: نبت يُخلطٌ بالوّسمةٍ يُخْتضَبُ بو!8). 

فالخِضاب بالتحتاء والوسمة يكون أت بَ إلى السّوادٍ من الخضاب بالحتاء"'» 
والكتم يُكونٌ أقرَبَ 2 ب إلى الصّفرةٍ من الخضاب بالحتاء وَالوسمَة وما هو أقرّبٌ إلى 
الأحسَن الحَقيقيٌ يَكونُ أحسَنَ سَنَ ممّا هو أقرَبٌ بُ إلى الحرام» وسّيأتي تقل الَخَبر عن حر 
بسر عَلى وفقٍ هذا التفصيلٍ. 


)١(‏ «وأما الباب الثاني؟ ليس في (أ)) وبييض له. 

(؟) دأنواع؛ ليس في (6. ' 

() بكسر السين وسكونه: شجرة ورقها خضاب»؛ وقيل: هي الخطر وقيل: هي اليظلم يجفف ويطحن» 
ثم يخلط بالحناءء فيقئأ لوه وإلا كان أصفرٌ. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: 
(إ(مادة: وسم). 

(5) انظر: «الصحاح؟» للجوهري )١١19/50(‏ (مادة: كتم). 

(6) «بالحناء» ليس في (). 


الرسالة (15) درداله فى تميق هية الجكاب يضق 


وأا الخايش: خاب بكرا وى بر درة اين ليث ان 
عبّاسٍ رَضِيّ الله له تَعالى عَنَهّما: أنَّ نَ النيّ صلّى الله تَعالى عَليهِ وسلَّمَ قال: ايكون في 
آخخر الرَّمَانٍ قَومٌ يَخْضْبونَة" بالسّوادٍ كحراصل الحَمامٍ ل يُريحُونَ رائحة الجيةه "2 


إستّاده جَيد. ظ 
ولاتحفاء في أنَّمِثلَمَذاالوَعِيدِ لايكونٌإلّا في حقٌ الكرام. فمُرا دعام المشايخ 
في هذ المَسألةِ من الكراهة كَراهةٌ تَحريم 


قال صَاحَبُ «المُحيط): عامَةٌ 5 عَلى أنَّ الخْضابٌ 0 اذ كرو 
وبَعضهمْ جوّزوة» وهو مَرويٌ عن أبي ب يوسف”" 


وفي كتاب التّحرّيمِن «المُحِيطا لرّضي الدّينٍ الس خُسر )»قلعن 'المبسوط»: 
قال عَلِيهِ السّلامٌ: «احمَضِبُوا بالسّوادِ؛ فإنّهُ أَمْيبُ للعدوٌ وأَعْجَبٌ ل النساء»©». 


)١(‏ في (ب): #يختضبون». 

(؟) «سئن أبي داود» »)571١7(‏ و«سنن النسائي» (0070)) قال السندي في «حاشيته على سنن 
النسائي؟ (8/ :)١178‏ دلا يريحون؛ أي: لا يُشْمّونء يقال: : راح يريح ويراح؛ وأراح» قيل: : المراد أنهم 
وإن دخلوا الجنة لا يجدون ريحهاء ولا يتلذذون به وقيل: هو تغليظ وتشديدء أو المراد أنهم لا 
يعجدون ريحها مع السابقين» ثم الحديث قد صححه غير واحذ وخبيتب وخطؤوا ابن الجوزي في 
نسبته إلى الوضع. والله تعالى أعلم». ١‏ 

() انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (6/ /37"9/1). 

43 الإمام الفقيه الحنفي محمد بن محمد السرخسيء من أكابر الحتفية: وكتابه «المحيطح» يُعرف 
ب: #المحيط الرضوي» وهو ثلاث نسخ: كبير وصغير وأوسطء كما في #حاشية ابن عابدين» 
»)١47/1(‏ توفي سنة (01/1ه). ش 

(6) في (ب): «الناس»» والأثر المذكور أخرجه الحكيم الترمذي في «المنهيات» (ص: )7١١‏ عن عمر - 


وقالٌ كمس الأئكة كمةٍ السّرحسيّ في أوائلٍ #شرح السيرٍ الكبيرة: فمّن فَعلّ ذَّلكَ 
من العْزاةِ؛ ليكونٌ أهيّبّ بَ في أعيين الأعداءء كان ذَّلكَ م مَحمُوداً منةٌ» وأمًا إذا فَعلَ ذلك 
في حقٌّ النساءء فعامّة ة المَشايخ عَلى الكَّراهِة» وبَعضْهِمْ جوّزوا ذلك 

وَرُويَعَن أبي يُوسَف أَنَّهُ قال: كما يُعجبني أن ترّينَ لي يُعجبّها أنْ أترّينَ 
لها. انتهيق22, 
قن رم : فيو يُقولٌ: إِنَ الوَعيدَ المَدِيدٌ الوارِد في الحَدِيثِ في حقٌّ مَن 
يَفَعلهُ لالمصلّحة الدَّينِء فلايظِمُ م مَن”" يفعلة لتَرهِيبٍ الأعداء في الجهاد» 
ومن يَفعلّهُ لتَرَغِيِبٍ امرّأته وجَواريه؛ لأنَّ فيه فائدّة؟ تحصين النّفْسٍء وهو من 
مُهِمّاتٍ مَصالِح الدّينٍ. 
وأمًا الكراهةٌ في الخضاب بالحِنَاءِ الخايص» فكراهةٌ التَزيه ووّجةٌ ذَلكَ: ما 
ش رَوى أبو دَاودَ والمّسائيٌ: أن امرأةٌ سألّث عَائشْة رَضِيَ الله تعالى عَنها عن خضاب 
الحناءء فقَالتُ: : لا بأسء ولكني أكرّهة» كان حَبيبي عليه السّلامٌيكرة ريحة انتّهى7". 
ْ ومن هنا ظهرٌَ وَجِهُ ما تقدَّمَ؛ من جَعلِنا الخِضاب بالحنَاءِ الخاليص أدنى دَرجة من 
الخِضاب بِالحِناءِ والوَسِمةٍ في الحُْسن. 


وقولّنا: (إِنّهُ حَسنٌ دُونَ «أحسَنّ» مم أنَّ الى عليه الصّلامُ قال فيه: «ما أحسّنّ 


- ابن الخطاب رضي الله عنه قوله. وأخرجه عن صهيب عن النبي يك قال: «اختضبوا بالسواد؛ فَإنَهُ 
لمن للزوجة؛ ومكيدة للعدو؟. 

.)١١/١( انظر: #شرح السير الكبير» للسرخسي‎ )١( 

(؟) في (ب): المن». 

() «سنن أبي داود» (4175)) وااسئن النسائي» (60:95. 


الرسالة (؟7).رسالة في تحققيق قيق الخضاب لضن 


»ل دادع و درة شاي حفن مس اال مرّ عَلى التي عَليه 

م رَجِلٌ قذْ تحضب بِالحِنَّكِء فقَالَ: اما أَحسَنّ هَذاك» قال: فمرّ آخرٌ قل خضب 
ل او ا 00 
«هَذاأ سر من هذا كلوه انه 09 : 


هذا ما وعدن إيرادَة) قال الإِمَامُ سمس س الأئمّة السّرخْسيٌّ في أو ائلٍ شرح الْسِيرٍ 
الكبير» عَن عُمرٌ رَضِيَ الله تَعالى عَنهُ أنّهُ قال: قال" يكيوة"»: «لا تال هذه الأمةُ على 
شرعةٍ من الإشلام حَسنةٍ هم فيها لِعَدُرّهِمْ قاهرونً وعَليهِمْ ظَاهِرونَ ما لم يَصبغوا 
اعد وتليموا المُعَضْفَر ويضَاركُوا" الّذِين تكفروا في صَعَارِهمْ فإذا فَعلوا ذلك 
كانُوا نا أن يَنتصِف منهمْ عَدوٌهيه07. 


وفي الحَديث بَيان الُصرة لهذِه الأموّما دامُوا مُشْتَغْلِينِ بالجهادء قال اللهُسُبحا 
«إنتسروا صر 4 [محمد: 61 وفيه يان أنّهُمْ إذا اشتغلوا بالدّنياء واتَبحُوا اللذَّاتِ 


, شم 


0 


م 2 ض 2 لس ابر 
ومّعنى قوله: #قونًة؛ أي: تحليقاً وجَدِيراء كني بوعن باع الشهوات؛ بأن يُصبّغوا 


)١(‏ «أحسن» ليس في (أ). 

فق سنن أب داود؛ 4111)» ويس هسوفي سنن النساني؟ لا الكبرى ولا الصضرى» وأخرجه 
أبن ماجه (71717). وانظر: #تحفة الأشراف» للمزي (0/ 16) ( فيه عزوه لأبي داود 
وابن ماجه فقط. 1 

() دقال» ليس في (أ). 

(4) الذي في شرح السبر اكير للسرخسي؟ أنه من قول عمر رخي لله تعالى عنه ولم يرفعه.. 

(6) في (أ): «وشاركوا». 

(1) لم أقف على من خرجه. 


0 


رن بجا: 

5 م 
الشّعْرَ؛ يُرِيدٌ بو الخضاب لتَرَغِيبٍ النّساءِ فيِهمْ» فأمًا تَفسٌ الخضاب فَعَيرٌ مَذْمُوم بل 

سيماء المسلمين. 

قال عَلِيهِ السّلام: «غيّروا الشَّيْبه ولا دّء تَشْبّهوا باليَهودٍ»": فقالّ الرَّاوِي: رأث 
بعد هذا الحَديثِ أبا بكر رَضىّ الله تَعا عَنَهُ عَلى منبر رَسولٍ الله صلَّى الله لله تَعالى 
عَلبِ وسَلّم ولحي كأنّها ضِرامٌ عَرْفَج”" يُرِيدُ به آنَهُ كانَ تخضُوب النّحيةء إلى هّنا 
كلامة©. 

قولة: ايُريدٌ بها الخضاب لتَرغِيبٍ النّساءِ فيهئ» عَلى ما اخمّارة عامّة الشايخ من 


عَدم الرّخِصة فيه لتَرَغِيبِهمْ. 


0 0 اي هم لي في «فتاواة»: ولا بأسّ بخِضاب اللّحية؛ لما 
2م - 


عرفج والشّرام اهمه اعرف اولك" 


)00( أخرجه الترمذي (1767)» وقال: حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة عن النبي كَل 

() قوله: «فقال الراوي: رأيت بعد هذا الحديث؟ يوهم أنه من تتمة الحديث السابق» لكنه حديث آآخر» 
أخرجه أبو يوسف في «الآثار» »)٠١7(‏ من قول أنس بن مالك رضي الله عنه» وابن أبي شيبة في 

٠.‏ «المصنف» )7١0١1١(‏ من قول قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى. 

والضرام: لهب النار. والعرفج: شجر معروف صغير سريع الاشتعال بالناره وهو من نبات الصيف. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (/87) و(714/7). 

(؟) انظر: #شرح السير الكبير» للسرخسي .)١1١/١(‏ 

(1) تقدم تخريجه آنفاً. 

(6) في (ب): «الشوكة». وفيما قاله نظر: املك ون له ان : عرفج): 
«وقال أبو حنيفة عن أبي زياد: العرفج طيب الريح: أغبر إلى الخضرة؛ وله زهرة صفراء» وليس له - 


الرسالة (؟”). رسالة في تحقيق الخضاب ١5١‏ 


وقالٌ الإمامٌ الحاكِمٌ الجَلِيلٌ في «المُنتقَى»: ولا بأس بخِضاب الرَّأسٍ واللّحيةِ. 

وقالٌ صَاحبٌ «المُحِيطٍ؛ في كتاب الاستِحسان: ولا بأسّ بخضاب الرَأْسِ 
واللّحية بِالحِنَاءِ والوّسم للرّجالٍ والتّساءِ؛ لأنَ ذُلكَ سَببٌ لزيادة الرّغْبةِ والمَحبّةٍ 
والمَوَة بين الووجَينٍ إلى صَاحبو؟ 

وقالّ مُحمدٌ في «المبسوط»: لا بأسّ في الخِضاب في غيرِ الحرب» وهو 
الأصحٌ”". 

إن قُلتّ: أليسَ عبارةٌ: «لا بأس» صَريحةٌ في أَنَّهلَيسَ بمندوب» فما وَجِةُ ماذْكرٌ 
في «مجمع المّتاوى» في قصل قَلٍ الأعونةء من كِتابٍ الحظر والإباحة: أما بِالحَمْرق 
فهي شي لاله والشئة 00 

قلتٌ: المُرادُ امن هُنا السّنَهُ بمعنى الطّريقة المَسلُوكةٍ في الدَّينِء والسِّنةٌ بهذا 
ا مما رآهٌ الحُؤمنونٌ حسناً". 

قال الإمامٌ قاضِي خان في باب ما يُكره من لتاب والحليٌ»: والخِضابٌ 


كل الات منج ع 4 
بالجناء والوّيسمةٍ: حسنء انتهى ”' 


- حب ولاشوك؛. وإنماهو كما مر تفسيره عن النهاية». 

)١(‏ قوله: #وقال صاحب «المحيط»...» إلى هنا ليس في (ب). 

0) لم أقف على هذا النص للإمام محمد في «مبسوطه» المطبوعء وفي «المبسوطة للفرضييي 
6/٠‏ قال: دولا خلاف أنه لا بأس للغازي أن يختضب في دار الحرب؛ ليكون أهيب في عين 
قرنه» وأما من اختضب لأجل التزين للنساء والجواريء فقد منع من ذلك بعض العلماء رحمهم الله 
تعالى؛ والأصح أنه لا بأس به هو مروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى». ش 

(5) في (أ) و(ب): «ما»؛ ولعل الصواب المثبت. 

(5) انظر: «الفتاوى الخانية؛ لقاضي خان (1/ 7017). 


ويستحِبٌ ب خضابٌ الك ولأ للرّجالٍ؛ 0 17 ين الخرب وء وغيره» ومّذا في 
يعضاب الأحية لأس وأا ُضابٌ ابد والرّجلي فلا باس ب لاوما ل ين ف 
تماثيل» ويُكرةٌ للرّجالٍ والصَّبِيان؛ لأنَّ ذّلكَ تريب وهو مُباحٌ للنساءِ دُونَ الرَّجَالٍء كذا 
قال صَاحبٌ «المُحِيطٍ)؛”" في أوائل كِتاب الاستحسان”". 


د د 


)00( الأمام الأججل السيد محمد بن أحمد بن حمزة بن الحسين بن القاسم بن حمزة بن الحسن بن علي 
ابن عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب العلوي أبو شجاع» تفقه عليه 
ولده محمد بن محمد. انظر: #الجواهر المضية» للقرشي (5/ 0 

(7) انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (©/ 71/1). 

ف زاد في (ب): «ولاباس بخضاب الرّأسِ والنّحية بالحنَاءِ والوّسم للرّجالٍ والنساء؛ لأنّ ذلك سَببٌ 
لزيادة الَغيةِ والمحبّةِ والمودةٍ بِينَ الزُوجِينٍ إلى صَاحبه). | 


الر سالة (؟") رسالة في تحقيق فيق الخضاب ١‏ 


وأمًا الباتث الغالتُ: ني فصَائلٍ ال الخضاب وناقفية 


ذَكِرَ حسنٌ بن زياد من ئلامذةٍ أبى حَنيفةً فى «المُجِرَّد بعد ماقالٌ:ولا 
ينبفِي للرّجِلٍ أنْ يَخضِبَ يده ورجلّةُ وججورٌ عَلى الرّجَلٍ بعُْذْر؛ اسهدلالاً 
بمارُوِيَ عن النَبِيّ عَلِيِهٍ السَّلامُ : ماشكى أحد إليه ومن وَجع الرّجِلٍ إلا قال: 
«|اخضت206. 


- 


وقالَّصَاحبٌ «الكمَّافٍ»ذ في «الفائقٍ:: عَن رَسولٍ الله عليه الكَلام أنه قالّ: 
«الخِضابٌ بالتدناء جلو البصرّء ويطيّبٌ التَكْهدٌ ويطرد دُالسَّيطانَ00. 


والتَّْهةٌ: رائحة القّم؛ قال الشَّاعدُ: 
كأبهر يتباهى بنكهة الجار 9 


11 م‎ <2 ٠ 
وفي حدي شارب الخمر: «استتكهوه).‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود(786/8)» من حديث سلمى خمادم النبي يل قالت: ١ما‏ كان أحد يشتكي إلى 
رسول الله يكل وجعاً في رأسه إلا قال: احتجمء ولا وجساً في رجليه إلاقال: احضِْهماه. 

(؟) لم أقف على كلام الزمخشري هذا في «الفائق»» ولا على تخريج الحديث المذكور. 

إفرة كذا في (أ) و(ب)» وفيه خلل من حيث الوزن» ولم أقف على قائله؛ أو من ذكره هكذا. 

(4) أخخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5875264): عن أبي ماجد الحنفي» » قال: كنت عند عبد الله بن 
مسعود قاعداء فنجاءه رجل من المسلمين بابن أخ له فقال له: اأباعبد الرجنين»إن ابن أي وعدت 
سكران» فقال عبد الله: #ترتروه ومزمزوه واستنكهوه؟. 
وأخرج البزار في «مسنده؛ (408 5) عن بريدة رضي الله عنه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي يِه 
فردده» ثم قال: #استنكهوه»» فاستنكهوه؛ ثم رجمه. 
قال البزار: ولا نعلم يروى عن النبي يكلِن؛ أنه قال: «استنكهوه» إلا في حديث يحيى بن يعلى بن 
الحارث. 


5 ْ 20 3 


قال ابي الأثير في «لتّهَايةه 7 لوقك راقع كدو قل قرف الخد 


ش أم لا؟0) د 


٠‏ قال قاضي القُضَاوْمَجِدُ الشّريعةٍء المَعرُوفُبِقَاضِي مجد_لماسُكْلٌ عن 
الخضابء وماجاء في الحَدِيث: «إذا دُفنَ الميّتُ ومو مُخضَبٌ بالحنَّاءِء أتاه 
مَلكائن وقول كل واحدٍ ونهما لصَّاحبه: ارق بالمُؤمنء أما تَرى آثارَ الإيمان» أو 
تُورَ الإيمانٍ عَليه؟0”": إن هذا الخِضاب مَحمولٌ عَلى النّحيةه أوعلى”" الرّجْلِء 
كذا في اجواهر الفتاوى». 

قوله: «إنَّمَذا الخِضاب محمولٌ.... إلى آيصروه جَوابُ قاضي مجدٍ عَن 
الشّوالٍ عَن الخُضاب المَذَكُورٍ في الحَدِيتٍ المَزْبُور؛ يُعني: أنَّ مَعنَى قوله عَلِيه 
السَّلامُ : «وضو مُختضِبٌ بالحنّاء» :وهو تي اللحينة بالختاف أى تتعافيث 
الرّجَلٍ بالحناء. 

ولا تحغاة في أنَّ الَردِدَ المَذَكُورَ يأبى عَن أن يراد بشُور الإيمانٍ نفس 
الخضاب؟ إذ لا لاف في أنَّ الخفاب عَلى الرّجلٍ ليس بمظِئَة له ذه المَضيلٍ» 
فلا بدٌ©ين التأويل ل أن" الراك من مافي مَوضع الخِضاب من آثار الؤضوء. 
هذاماعند ل القاضسي مَجل. 1 ١‏ 


:)1117//6( انظر: #النهاية لزت الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) حديث موضوع. انظر: «الموضوعات».لابن الجوزي (07/7).؛ و اللآلئ المصئو عة فى الأحاديث 
الموضوعة» للسيوطي (728/76). ١‏ 

(5) دعلى؛ ليس في (أ). 

(5) «بد؟ ليس في (1). 

(5) في (ب): #بل؟» والصواب المثبت. 


10 


الرسالة (51) .رسالة في تحفيق قدية الحقات دنا 


والَّذِي عندي أنَّ المَعنّى: وهو حتفب اللّحيقء والشراة ون التُور يود اليب 
لما رُوى التّرمذيٌ والدَّارِميٌ» عن كَعبٍ بن مُرّه عَن رَسولٍ الله عَليهِ السَّلامٌ: «مَن 


' شاب شَيبة في الإسلام كانت له نُورأيُومَ القيامةه”". 


وروى أبو داوت والتَرَمِذَيٌ والقّزوينيٌ» عَن عَمِرِو بِنٍ عيب عَن أبيه» عَن 
جد رَضِيّ الله عَنْهمْ أنه قال: قال رَسِولٌُ الله يكلِِ: «لا تَسُمُوا السَّيْبَ؛ 155 ُورٌ المُسلمء 
من شاب كَيبةٌ في الإسلام كب الل له بها حستة» وك عنة بها حَطيئةٌ ورَفقه بها 
دّرجة0” انتهى. 
ولبّاكانَ الخِضابٌ عَلى اللّحةٍ أمارةٌ السَّبِ» قال المَلَكُ عِندُ رُؤيتو: أمَا تَرى 
نُورَ الإيمان؟ فالفَضيلةٌ للنَّيتٍ لا للخضاب. والله له أعلّمُ بالصّواب. 

ومن قوائد الخضاب ما ذَكرٌ مُحمدٌ في «الرّياداتِ»؛ حيثٌ قال: إذا اخيلط 
مو وى العُسلِمينَ بموتى الكفَاز يُم ينه ؛ لسّيماءِء وسيماءٌ المُسلِمِينَ: الجِتان» 
والخِضابٌء ولَبِسٌ السّوادٍ. 

10 


- و2 :0 م اعرك 0 و2 هم : 5 2 
وعَلامات الكفار: أن يكون غير مَختون» ورْنارٌ قد شده فى قبائه. وأبيض 


الرّأْسٍِ وَاللّحية؛ 0 


وقال الشَّارِح: يريد به آنه لم 3 يغير شَعرَه سَواداً بالخضاب. 
وفي سير «المُحيط»: وأمًا لس السّوادٍء فإنة عَادٌبِي العبّاس» كانُوا في زمنه 
يَلبِسُونَ السَّوَادَ يأخذون الئاس 00 ْ 1 


دق #سنن الترمذي» (111)» ولم أقف عليه في المطبوع من سنن الدارمي». 
)عن( #سئن أبي داود) (؟.٠ ١‏ ) واسئن الترمذي» :)1417١(‏ و«سئن أبن ماجه» (71/11), 


0 قرف بعني يأخذون الناس بليسه. 


سف رت 
قال صَاحَبُ «الثقاية»: وشحب أن يلب 00 7 خلافاً للمجوس» 
وإنّما قالّ: «خلافاً للمعجوس؛؛ لأ نهم يَلبِسُونةُ دائماء وقيلَ: لأنّبَعضٌ الممجوس يُقَال 
لهمْ: سبيد جامه”"كانُوا" يَلبَسونَ البياس”" دائماً. 
والحَمدٌ لله عَلى الإنمام أوّلاً وآخراً 


د عد 


(؟) «كانوا» ليس في (أ). 
إفية في (أ): «البيض؟. 


0 200 
كَإليناليكلامَةٍ 


ارك -322 


2 


ليزن 0 3 لك 
2 ا . : 


سملت زر جز رعسم نتين ابه 
ا ا 
#الدوقاناب نه كباس مالي 


2 


الحمدٌ لله فى البِدَايةٍ والتّهّاية» على مَا مَنَّ عليًا مِنْ أَنُوار الهِدَايّة تَحْمَدَهُ 
سَبْحائَةُ على مَبسوط بر فَيْضِه المِدْرَارء وعَايةٍبَيانِه الّني فِيهًا كنرٌ الدّقائق 
وَتحخلاصٌ المُختار. 


وأشهدٌ أنْ لا إل إِلَا للهُوَحْدَه لاشريكٌ له الواحدٌ الخَالِقء تَهادَةٌ أجعلها 
دزعاً من النّان وأشهد 3 سيدنا ينا عبذه وله الأَمِينٌُ الصَادِق» 
والمُضطفى المُخْتَار بك وَعَلى آله الأَطهَارء وأضحابه الأبرَار ما طلّعَتُ على 


الدَّنْا شمسٌ التّهّار. 
أمَا يَعْدٌ: 


َإِنَ كتابٌ «هِدَاية المُهتّدِي شَرْح بداية المُبتِي؟ صَنعة الومام المْقِيهِ أبي الحَسّن 

بُهان الدّين علي بن أبي بكر بن عبد البجَليل القّرغَانيالمَرْغِيئاني» رَحِمةٌ الله تعالى» 

كتابٌ لم تكتجل عَيْنُالزّمَانٍ بكَانِيه في حُسْنٍ تأيه وَرَصافَةٍ مَبازيه؛ حيثٌ احْتّوى على 

أصُولٍ الدّرَايةه وانْطّوى على مُيُونِ الَوَاية» وترله الزَّوائدَ في كُلّ بابء وحص مَعاوِنَ 
لْمَاظِهِ من حَِثِ الإسْهّاب» فكانّ قبلةً القصّاد مِنَّ العُلّماء والطّلاب. 

فعكفت القُقّهاءُ على شرحه ونيانه وَأَمْسكَ كل خَاذقِ يراعة اوه وخيرُوا 

في ججنائيه من فواكهه وآلوانه» فهذا يُسْهِبُ ويُطِيل» وهذا يوجرٌ ةلقل فبلفّتْ 


د 17 
١ 5 16‏ > المتلامة اما شاه 


شُروحُه العَشّرات» فبئّنوا الَّفئّات وَأَؤْضَحُوا المُمْكلات» وأَجابُوا عبًا ورد عليه مِنّ 
الاغْتِراضَاتء حَنَّى اطْمَئِئَت إِلَيْهِ نفوس الثقّات. ظ 

وهذا هو الإمامٌُ الهُمامٌوالمَقِيهُ التخرير أحمد بن سُلَيْمانَ بن كمال باشّاء المَشْهُور 
بِابْنِ كمال وير يكتبُ على بعض هذا الكتَاب شََرْحاً وَجِيزاً يحُلّ فيه الحَويضَات 
ويكْشِف الثقاب عن وجوه المُخَدّراتء فقّدْ أتى على كِتاب أدَبٍ القَضَاءء فيه تَبييناً» 
وأَوْضحَةُ بِكُلٌ جَلَاء. وبين مالَهُ وما َيه أدب الفْقَهَاء وَأَحلاقٍ العُلَّمَاء فجزاة الله 
عن خيرٌ الجَرّاء. 

ويظهرٌ أن المؤلف كُتَبِ هذه الحاشيةٌ مستقلةٌ عن حاشنيته الكبيرة التي كُتبّها 
على «الهداية»» فالفرقٌ بين الأسلوبّين واضمٌ جلي بمطالعيّنا لشرحه على كتاب 
(الهداية)» والله أعلم. 

هذا؛ وقد وقّقني لعز وجل للوّقَوفٍ على نُسَخْتين خطَّيتين لهذه الرّسالق وهما 
النسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبة بغدادي وهبي ورمزها (ب). والتسخة المحفوظة في 
مكتبة عاطف أفندي ورمزها (ع)» لَه الحَمْدُ في الآخِرَةٍ والأولّى. 

واللة أسألُ أنْ يكتب لها المَبُولء إنَّهُ خيرُ مأمُول وأكرمٌ مَسْؤُولء والحمدٌ لله 
الذي تتم بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


نا 


وبه يُستعية 00 


كتابُ أدب القاضي”" 


قدَّمهُ على (كتاب الشَّهادةِ)؛ لاختِصّاصِها في اعتبار الشَّرْع بمَجْلِسٍ القَضَاءِء فهُو 
سابقٌ 4 الاعتبار وَالأَدَبُ يُطلقٌ عَلى كل لق جَميل 1 حَميدةٍ في مُعاشرة 
والقَضاء لغدّ: الإلزاة©, ذكرّة صاحبٌ «الجزانق»» وتقله التووي عَنٍ الواحدي 
في «التهذيب:©. 
وفي الشّرع: قولٌ مُلزِم”© يَصدرٌ عن ولاية عاة. 


)١(‏ قوله: #بسم الله الرحمن الحريم وبه نستعين» ليس في (ب). 

(؟) في حاشية (ب): «إنّما أضاف «الكتابّ» إلى «أدب القاضي»» ولمْ يْضِفْ إلى «القَضاء كما في 
غيرو مع أنَّ أكثر مسائله مَسائلٌ القَضاءِ؛ لما أنَّ أدبٌ القاضِي يمن أهمٌ ما يُذكرٌ في هذا الكتاب, ووّجةٌ 
أهمّيتهِ ظاهرٌ» فالحّصرٌ المُستفادٌُ من الإضافة». 

(*) في (ب): #ومعاملاتهم». 

(5) في حاشيتي (ب) و(ع): «رّعمَ صاحِبٌ «الكافي» أنَّ الإلزامَ معناةُ الشَّرعيٌ وليسّ بذلِكَ؛ لأنَّ 
المعانيّ اللغويّةٌ متوجودةٌ في مَعناة الشّرِ عي ذكرة صاحِبٌ «الاختيار»» فافهُمْ. منه رحمه الله». 

(5) المنقول في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (5/ 45) عن الواحدي هو قوله: إن قضى في قوله 

ب خرف 24 اوت 


تعالى: «وَقَص رَيّكَ أَلَانمبدْكأ إلَإيّهُ 4 [الإسراء: *1] بمعنى: «أمر». 
4 في (ب2: «ملزوم». 


١6‏ 0 5 لس 


(ولا تصح #ولاية ليه القاضي): الثر اد من الول لاية) تنفيذٌ الأخكام علي الغير 
| اران 


وإنَّما لمْ يقل": وليةٌ القاضيء مع أنه المُناسبٌُ لعبارة المُوَلَى؛ لأنّ في شَرائط 
8 710 5 و 0 2 ١‏ 1 
الشهادة ما يتوقف عليه الولاية دون التولية. 

َال في «الأجناس0»: السّلطانُ إذا ولّى قاضِياً مُمْرِكا عَلى المُسْلِمِينَ ثم ألم 
قال محمد محمّد: هُو على قضائ ولاايحتاج إلى ماموله ثايي؟». 

ومن لدم يبه لهذا الشرقٍ الدفيت في بيسن الولابة والتوليةٍ امع أن شراط 
النّهادةٍ كلها مُعتَبِرةٌ في صحّة تَقَلِيدٍ القَضاءِ 5 حبَّى تجمتمَ في المُولّى عَدَلَ 
عَنِ الضّمِيرِء » ومو مُقتضَى الظّاهرء لا لأنَّ في عودو”” إلى المُضاف إِلَيِهِ قُبحاً؛ 


)١(‏ «من الولاية؛ ليس في (ب). 

(؟) في (ب): «القول». 

(9) في (ع): «قيل» بدل: الم يقل». ١‏ 

(4) كتاب «الأجناس؟ للإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفيء المتوفقى سنة (4145ه). 
انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)١/١(‏ 

(0) أنظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (4/ .)١6‏ 

(1) في حاشيتي (ب) و(ع): «وأنتٌ خبيرٌ بأنَّ قول المصئٍّ: «حبّى لو قُلدَ يصحٌ.. إلخ»» وكذا قَولةُ: 
«فأمًا تَمَليدُ الجاِلٍ: صَحيمٌ عندناه» يدل عَلى أنَّ الكلام في شرائطه ما رُويّ عن محملٍ: الثَولية 
والحُكمٌ ين القاضي وَقتَ الشَّهادة مُعتيرٌ لا أنه شرائطٌة. 
يعني: لو قضى الجاهل المقلد بفتوى غيره» يصح؛ لأن المأمور في حدق القاضي القضاء؛ وقضاؤه 
بفتوى غيره من الأئمة قضاء بالحق؛ فيصح 

(10) في (ع): #دعواه»؛ والصواب المثبت. 


الر رسالة (1*).حاشية على كتاب أدب القاضي من (الهداية) 00 0 


لآَنَّهُ واقعٌ في مَواضع من كلام الله تعالىء ومَنْ أخم 21210111 : قولة 
تُعالى: لكَمَيلِا لحم رجحل أَسَفَارا 4 [الجمعة: 0]؛ ومنها: وله تعالى: دُوبُواَْرَابَ 
لد ال قشر يه تكو نَّ 4 [سبا: :4 بل ليه عَلى أن الشراد من القاضي مُنامَنْ 
وَلَّاهُالشّلطانُ لا الحاكِمٌ مُطلّقاً الغََاملُ للمُحكم؛ ؛لأنَّ المُصِئّف أفر رايعم 
باب برأيسوء ويّنَ فيه مايَعلُّ بومن الأحكام.. 


وإنّماقلنا:«هُناك؛لأنَّ الشرلةمنة في وان اهاب ما الشحكم: 
ون هنا ظهرٌ الاشعدادٌ ف الحاجّةٍ إلى التّمِيهٍ عَلى المُرادٍ فافهَمْ» والله الهادي 
إلى سَبِيلٍ الرَشادٍ. للا ظ 

(ويكُونٌ يبن أهل الاجتهاٍ): هذا ما نصّ عَليةُ الإمامٌ مُحَمدٌ رحمه الله تعالى؛ 
حيتُ قال في «الأصل»: إن المُقلّدَ لا يجورٌ أَنْ يَكُونَ قاضياً”2 وبهأخدٌ القدوريٌ في ٠‏ 
«مُختصّروه”2 أورهٌ المصئّفٌُ في المت الجامع لهُه ول: او الصّغيرِ؛ بِعِبارَتِه 
ولك خلافٌ الصَّحيح عَلى مايأتي به المُصربح”" من 3 ع قِبَلهِ 


بقِي هامنا شيء» وهو أنَتَعِقِيِبَ الكلام المَجَمَلٍ الل المُصدَّر 


)0( نقل عبارته القدوري في «التجريد» فنة 5 ل أ عله في طبع من الال 
وهي: : #قال محمد رحمه الله في «الأصل»: : ولا ينبغي أن يستعمل على القضاء إلا الموثوقٌ به في 
عفافه وصلاحه وفهمه: وعلمه بالسنة والآثاره ووجوه الفقه الني يؤخذ منها الكلام فإنّه لا يستقيم 
أن يكون صاحب فقه ليس له علم بالسئة والأحاديث؛ ولا صاحب حب حديث ليس له علم بافقه 
وليس يستقيم واحد منها إلا بالفقه». ّْ 

(؟) انظر: «مختصر القدوري» (ص: 170). 

:”7 في (ع): «التصرف»» والصراب المثبت. 


يا ل سر نت 


ب: هاما م00 01 7 نَّ الثاني مُقوّراً للأوَّلٍ لا مُغيّراً" لة. 


لحك قداو شت من كم الشهادة ) استعيرٌ الاستّقاءٌ لاستفادةٍ القاضي 
من الشَّاهِلٍ العِلمَ بِوَجِدٍ القضبّة. ش 


ولا يخمّى وج حُسْنٍ هذه الاستعارة؛ لأنَّ كلّ واحِدٍ مِنهُّما من باب الولاية» 
ردْعَلي أن لايل ين كود الَيئِينٍ من باب واحدٍ أصالةٌ أحيهما؛ َظر إلى الآخرء 
واستفادثُة؛ فَالتَعلِيلٌ بما ذكرٌ غير تام. 

وتمامّة ببَيانٍِ مر مَزْيّة» ولاية يق" الشَّاهِدٍ عَلى ولايَةٍ القاضِي كما ذّكرة من قالّ: 
لأ كل واحِدٍ مهما إلزامٌ؛ فالمّهادةٌ مُلزمةٌ عَلى القاضي. والقّضاءٌمُلزمٌ عَلى 
الخصمء فما يُستّرط لأهليّة النّهادةيُشترطٌ لأهايّةٍ القاضي إلا أنَهُ حِينذٍ لايتةُ 
لتّريبُ؛ إذ لايْلزمٌمِن اشتراطٍ ماهو أعلى في باب بِشَيءِ اشتراطٌ مال" مُو 
أدنّى منه فيه بذك السَّىءِ. 

ظ وبهذا التقرير تبيسّنَ أن القائلّ المذكُورَ لم يصِبْ في قُوله: «فمايشترط 
لأهلية الشّهادةِ 2ه يشترطُ لأهليّة ة القضاءة؛ إذ جينشذ لا يظهر وَجَهُ تَفريِعِه على ما 
تدم يمن كلامه. 
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)١(‏ في (ع): ديأباء وإنما حقه؟ بدل: #بأما حقه»؛ والصواب المثبت. 

(؟) في (ع): «أن لا»» والصواب المثبت. 

(*) في (ع): «مقررً»» والصواب المثبت. 

62 في حاشية (ب): :'المراأمن هذا اليين عَلى وَجو إبراو المصئ في المتن ماس بصّحيح عِندَه». 
(0) «ولاية؛ ليس في (ب). 

)١(‏ قوله: «هو أعلى في باب بشيء اشتراط ما ليس في (ع). 


الرسالة (). حاشية على كتاب أدب القاضي من (الهداية) ه16 


نعم؟ حِيتلٍ يَظهرٌ وَجِةٌ للتّمْريع الواقع في كلام ال ا ل أنَّ في تمام 
المتفرّع”" عَلى ما قَبِلَهُ كلام" عَلى ما ستقف عليه بإذْنٍ الملك© العلام. 


فالصَّوابٌ في التَعليلٍ ما ذكرةٌ رادي ذ في اشرح مُختصر القُدوريّ) بقوله: أمًا 
الأوَّلْ؛ فلأنَ الشَّهادةَ دُونَ القَضاءِ في الولاية فأولّى أن يُعتِبرَ في أهليّة القضاءٍ ما يُعتَبرٌ 
في أهليّتها. 

ويُوافِقَةُ مافي «البدائع؛؛ حيثٌ قال بعد تَفصِيل قّرائطٍ النّهادةٍ: فلا يَجورُ 
تَقليدٌ المجثونء والصَّبيٌ والعاقرة وَالعَبدِء والأعمّىء والأخرّسء والمّحدودٍ 
في القَّذْفٍِ؛ لأنَ القَضاءَ من باب الولاية» بل هُو أعظّمُ الولايات. وهؤلاءٍ لَيسَتْ 
لهم أهليّةٌ لأذنى الولايات؛ وهِي الشَّهادةُ فلآنْ لا9 يكُونَ لهم أهليَّةُ الأعلّى 
أولى؛ انتهى كلامة". 

ومن هاهُنا تبيّنَّ ما في قَولٍ المصبّب: (فكلٌ مَن كان أمْلاً للشّهادةٍ يكُونٌ أهلاً 

للقضاءً) من الخَللٍ الموعود. فتأمّل. 

ثم إنهُ لا حاجة يو في تمام التُحريفٍ”" وبيانٍ أصلٍ المطلُوب. فإنَّ قولة: (وما 

يُشْترَطٌ لأهلية السَّهادةيُشْتَرَطٌ لأهليّة القَضاءِ) كاف فيه كما لا يخمّى. 


)١(‏ في (ع): «التفريع». 

(؟) في (ب): «كلام»؛ وفي هامشها: كلاماً»» رمز فوقها ب (ظ). 
(*) «الملك» ليس في (ع). 

(4) في (ع): «قليلًا» بدل: «فلآن لا»» والصواب المثبت. 

(6) انظر: #بدائع الصنائع » للكاساني (/9/ 7). 

(6) في (ع): «التقريب». 


ْ ل 
ال 0 «لأنَ ولابةً القاضِي لما كانت أعمّ 
وأكمّلٌ من ولا ية الشَّهادقَ أو مرنََّةَ عَليها كان أولَى بانْستراطها»" من 
وجوه الخَللٍ: | 

آمَاالأولٌ: فلآنهُ دُكرّ الوَجهين المجتّمِعينٍ في القَضاءء وعَطفَ أحدَمُما 
ا تلض ل لي 


لا بعينه. . 


وأما الثاني فلأنَ ما ذكرة أوَّلاً بمعزِلٍ عمّا ذُكرٌ في الكتاب. فالشّرِحُ لا يُطابقٌ 


الْمَسْروحَ. 

و أمااك الغال”": فلأنَّ ماذكرة من الأولّوية ا ل0) خاصّة» فلا وَجة لترتيبها 
عَلى الثاني أيضًاً. . 

وأما الرَابع: فلانٌ رتيب بين القَضاءِ والمّهادةء لابين ولايتيهما كما مُو مُو الظلّامهُ 
من قوله: أو مرثّبة عَليها". 


وأما الخامسٌ: فلأنٌ آخرٌ كلامه أبن فير 90. 


4 في حاشية (ب): قائلهٌ صاحِبٌ «الجناية». 

(؟) انظر: «العناية في شرح الهداية» للبابرتي (1/ 78017). 

() في حاشية (ن): (وتمامّة أن يذكْرٌممنها بعدّ قوله: أولى؛ وتّذكرٌ تلكَ الشّرائطٌ بعد قوله: باشتراطها». 
(5) في (ب): «الأولى». 

(0) في (ع): «أيين؟. 5 
)١(‏ «فتدبر» ليس في (ب). 


الرسالة (77). حاشية على كتاب أدب القاضي من (الهداية) كله 


وأنتَ بعد ما أحطتٌّ بجوانب الكلام» ووَقَفتٌ عَلى مَذامٍ الأوها/”"» فق 
عَرفتَ أنَّ من اعترَّ”" عَلى كلام المصئَّفِ هامُّنا قائلاً: يلرّمُ ِن هذا بناءٌ القويّ 
عَلى الضَعيفي؛ لأنَّ القَضاءَ أقوى حالاً» وأعلى مرتبةٌ من الشّهادة. وهّذا التُعليل يُوهِمُ 
أنَ القضاء مُتفرّعٌ ينهاء ومبنيٌّ عَليها. 
ثمّ أجاب بأنَّ هذا من قَبِيلٍ بيان حكم المرجع؛ أي: ريعز إلى الل ونه 
ومو أنْ يكُونَ القاضي حرا مُسِلِما بالِغاً عاقِلاعَد عَدلاًكما في الشَّهادةِه لا أنْ يكونّ حُكمُ 
القضاءِ بجا على شك الشهادة عبها أسات في أسل "ارات اكالم إعيا في 
بان الأصْلٍ المذكور ر؛ ؛حَيثُ لم يُذكر الأصلّ المذكُودُ9» بعضّ الشَّرائطٍ المُعتبرة ة فيه» 
وقد مر تتفصيلّها فيما سبق فتدبّز. 
ثم إنّ الأصلّ الواحِدَ المشترَكٌ بِينَ القَضاءِ والشَّهادة هُو أن يكُونَ حرا مُسلِما 
باللغاً... إلخ لاكونٌُ القاضِي كذلِكَ» ومذا ظاهِرٌ. ‏ ' 
وإنَّ قوله: دلا أن" يكُونَ كم القَضاء... إلخ» خارجٌ عَن سَئْنٍ الانتظام مم ما 
سبق من الكلام. ظ 


وبالجُملةٍ فمفاسدٌ قل التأمّل”" أكثرٌ من أنْ تحصّى. 


)١(‏ في (ع): «مزاياه» بدل: «مذاهب الأوهام». 

)١(‏ في حاشية (ب): «المعترض صاحب «النهاية6». 
(”) «أصل'؛ ليس في (ب). 

(4) «الأصل المذكور» ليس في (ع). 

(0) «فيما سبق» ليس في (ع). 

(1) «أن6 ليس في (ع). : 

(0) في (ع): «فمفاسد القائل». 


ورت كال 7 
(إلَّا أنه لاينبغِي أن بُقلّدّ): تقليد الفايِتٍ مَنهىّ عنهُ تحريماًء فجبارة: «لا يَنبضي»؛ 
لتَقَاعْدِها عَن الدلالة عَلى النّهي التَحْريميٌ» بل لتَطاولها بما فِيها من الإشعار بعَدم 
2 1 2 7 5 7 01 عسات 1 
التحريم؛ وكذا الحال في قَبولٍ الشهادة”"» فالعبارةٌ المذكورة لا تُناسبة أيضًاً. 
(ولو قبل جارٌ): لقذ أصاب في الاقتصار عَلى الحُكم بالجواز. 
ومن قال": لو قضّى بشّهادتهِ تَفذّ لم يصِبْ؛ لأنّ المسألةً مُخْتلّفٌ فيهاء فلا 
يكُونُ القَضاءٌ المذكُورٌ نافذاً"”"» بل لقاض آخرٌ أنْ يَفسحّة. 
ثم إنَّ الكلامَ فيمَنْ ظَهِرَ فِسفهُ لافي مَستُورٍ الحالء فلم يصِبْ من قال©: إنة 
جارٌ عندنا؛ بناءً على أنَّ العَدالةَ لَِيستْ من شرائطٍ الشَّهادةِ؛ تٌظراً إلى أهل ذلك العصر 
5 هاه 0 متلاته 5 5 8 2 0 5 0 
الذِينَ شهدّ لهم النبي وَل بالخيرية: وإلى ظاهِرٍ حال المُسلم في غيرهم””؟ لأن ما 
0 د 3 م 
ذكرة إِنّمايصلحٌ مَبنىّ للثاني دُون الأوّلٍ. 
(ولو كان [القاضي] عَدلاً ففَسِقَ بأخذٍ الرّشُوة): قال فخرٌ الدّينِ قاضي نخان: 
أجمعُوا عَلى أنَّهُ إذا ارتمّى لا يَنفذٌ قَضاؤهٌ فيما ارتكّى”» وفيه نَظبٌء لأنَّهُ مُختلف فيه 
عَلى ما ذكرةُ بُرهانَ الدّينِ الكبيرٌ في «مُحِيطِه»؛ حيثٌ قالّ: قال الخصّافٌ في «أدب 
القاضي؛: وإذا قبل القاضِي الرّسُوةً وقضّى للرَّاشِيء فقَضَاؤهُ فيما ارتّشى باطل. 


)١(‏ في (ع): #شهادته». 

(؟) في حاشية (ب): #القائلٌ صاحِبُ «العناية؟». 

(*) في (ع): #مأخذاً» والصواب المثبت. 

(:) في حاشية (ب): #صاحب «العناية؛». ' 

(0) انظر: «العناية في شرح الهداية؟ للبابرتي (9/ 5 76). 

(7) في حاشية (ب): #فحيتئاٍ في قَولٍ قاضي خان: «أجمعٌوا... إلخ» نَظرٌ. تأئلُ». وانظر: «الفتاوى 
الخانية؛ لقاضي خان (؟/١٠٠)‏ 


الرسالة (؟) . حاشية على كتاب أدب القاضي من (الهداية) 16 


وقضَاياة”' فيما لم يرش نافِذة", ويه أخدّ شمسُ الأئمّةٍ الأ ا وشمسٌ الأئمة 


ليخي 


وذكرّ فخرٌ الإسلام عليّ اببزدويٌ: قضاؤة نافِدٌ فيما ارتشّى فيو": وفيما 
3 اانا ظ | ش 
وقال'» بعض مَشايخ العراق: قضَاياءُ باطِلةٌ فيما ارْتَسَّىء وفيما لخ”" يرت ””". 
(لايَنعزلٌ): مُوجَبُ هذا مُو أن يصِمٌ قَضاؤه بعد أخذٍ الرّشوقٍ وأماتُفُودُ 


- 
- 


قُضائوفيما أخدٌ فيو الرّشوة» فلايلزمٌ ممًاذُكرَء وهذا ظلهرٌ وإ حي علق 


بعصضصر ”0 نارين فيه" 
يَستحقٌ العَْلٌ): يجب عَلى الشلطان َل إذاعَلِم حال وهذا وجب ماذكر 
لا مَعنَاهٌ كما 0 كما تومة". 


)١(‏ في (ع): «فقضاؤه». 

(؟) في (ع): دنافذه. 

(5) «فيه؛ ليس في (ب). 

() قال العلامة ابن عابدين في 2حاشيته؛ (0/ *0771: «#واستمحسنه في «الفتح»» وينبغي اعتماده للضرورة 
في هذا الزمان وإلّا بطلت جميمٌ القَضايا الواقعة الآن؛ لأنّه لا تخلو قضيةٌ عن أخذ القاضي الرشوة» 
المسماة بِالْمَحْصٌّول قبل الحُكْم أو بعدّه؛ فيلزم تعطيلٌ الأحكام؛ وقد مرّ عن صاحب «النهر» في 
ترجيح أن الفاسق أهلٌ للقضاء أنه لواعتبر العدالة لانسد باب القضاء, فكذا يقال هنا». 

(0) في حاشية (ب): «نقلة عَن تاج الشّريعةٍ صاحِبٌ «الكاني»». 

(1) ()قوله: #يرتش» وقال بعض معاي :»إلى حالس قن (ع). 

(0) انظر: #المحيط البرهاني؟ لابن مازه (// ). 

(4) في حاشية (ب): #صاحبٌ (العناية2). 

(5) في حاشية (ب): «الواهِمٌ ابنٌ الهُمامٍ حيتٌ قالّ: ومعنى يَستحقٌ المَزْلَ أن يجِبُ عَلى السّلطانٍ - 


م ش ْ 5-0 يَكائلٍ 1 7 
6 ع ٠‏ : للحس لت 

ا هذا نظام المذّب) ا إلى ما 245 كَريباً؛ من ع أن العَدُلّ سا 
سمح العنزلء ولاينعزِلٌ» وكَوثةُ ظاهِرَ المذقب يتَضمنُ كونَ صحَّةٍ قَصاء 
ش الفايق ظاهِر المذهب. فلا خاخة إلى د تعويم الإشارة ةإليهو(») مع عدم المُساعدة 
في الآلة. 


(وعَليه مَشايحُنا)؛ يعني مَشاييحَ بُخارّى وسّمرقند. 
قال يهان الدِينٍ الكبير في امحيطهة : وإشارات محمد في «الكتاب» مُتعارضة 
في بعضها يشير إى ليعوبه أخد بعش تشايجنا, وفي بَعضِها يُشيرٌ إلى أنّهُ لا 
يه ولك يَستحقٌ ب الترل» ويه أخدعائةالمشايخ”" 
(وقال الشافمي: الفاينٌ لا يجُورُ قَضِاؤة): حقٌ هذا الخلاني© إلى قَولهِ: (وقال 
بعضٌ المشايخ) تُقد م عَلى قولو: (ولو كانّ عَدلاً فمَسقّ. 2 مُرتبطٌ بقوله: 
(ولو قَبلَ جارٌ عندنا) ارتباط المفهوم بالمَنطوق» ومتعلّقٌ به به تعلق أحد يني" 
بالآخر. ظ 0 
ْ وأيضاً قر لَه (وقالٌ بعش المشابخ: إذا قُلَدَ الفاسقٌ... إلشخ)؛ أي: مِنْ تمام 
المسأآلة القائلة: (ولو كان عدلاً فمّسقٌ... إلخ)» فلاوّجة لقصل بَينهُما بمالّيسَ 
- عَزلك». انظر: افتح القدير» لابن الهمام (1/ 94؟). 
(1) «بالفسق» ليس في (ع). 
(؟) (إليه» ليس في (ب). 
«(") انظر: 0 البرهاني» لابن مازه (8/ 8). 
ْ 5 في حاشية (ب): :الكلام»» وأشار أن ذلك نسخة. 
(0) في (ب): «الشفتين»» وفي هامشها نسخة: «الشيثين». 


سا احق 


الرسالة  )*0(‏ حاشية على كتاب أدب القاضي من (الهداية) ا 


(كما لا تُقْبلٌ سَهاَيُهُ [عِنْدَهُ]): عِبارةٌ «عندةٌ» مُستّدركةٌ في هذا المقام بل مُخِلَة 
لانتظام الكَلام كما لايخمّى عَلى دوي الأفهام. 


وقولة: «كما”" تُبل شَهاديُة) تَمثِيلٌ عَلى وَجَو التعليل؛ ؛ يعنِي: أن الشّافعيّ إنَّما 
قال بّدم جَوازِ قضَاءِ الفاسِقٍ؛ بناءً عَلى أنَّ الفاسق ليس من أهلٍ السّهادةٍ عِندَة ومَنْ 
لا يكُونٌ أهلاً للتّهادةٍ لا يَكُونُ أَمْلاً للقَضاءء وهّذا بالانمَاقِء وقدْ نصّ عَلى ابتنائه 
عَلى ما ذُكره في (البدائع»”". 


وأثنا وج قولة: إدّالفايسق ليس"ين أهل القهادة: فهو أن مبتّى قَبولٍ 
المَّهادةٍعَلى الصَّدقٍء ولا يظهَرٌ الصّدقٌ إلا بالعَدالة؛ لأنّ خبرٌ من لَيسَ بِمَعصُومٍ 
عَنْ الكَذب يحتّملٌ الصٌّدقٌّ والكَذبَء ولايقعٌ التَرَجِيحٌ إِلَّا بالعَدالة ومّذا 
أيضَاً مَذكورٌ في 7 


0 مَببى قولِهِ المذكور: أنَّ الأعمال من الإيمان عِندَُ فإذا فَسَقّ 
نتقص 0 إيمانّة» فلا يخمّى ضَعْفَة. 


(وءِ عِندٌ عُلمائنا الثلائةِ ذ في التُوادرٍ ): قال يُرهانٌ 5 الكَبيرٌ في «المحيط»: 


)١(‏ من قوله: #تقبل شهادته عنده...؛ إلى هنا ليس في (ع). 
(1) انظر: «بدائع الصنائع؟ للكاساني (017/1. 

فرق «ليس» ليس في (ع). 

(5) قوله: «بالعدالة...4 إلى هنا ليس في (ع). 

(6) انظر: #بدائع الصنائع؟ للكاساني (7/ .)717٠١‏ 

0( قائله البابرتي في «العناية في شرح الهداية» (/1/ 180). 
0) في (ع): «معنى»» والصواب المثيت. - 


(8) في (ع): (انتقض»؛ والصواب المثبت. 


0 


ولم يُشترطٍ الخصّافٌ العَدالةه وصاحِبٌ «الأقضِية» أبو جَعفر شَرَط العَدالة» وكذا 


كدل 


الجصّاص ضُش” شرّطهاء وهي شرطاً لازم عنة الشافعي» ومكذا زوق تن أسنانا في 
غير رواية ب الأصول ل» وبه أخدّ مَشْايحُنا"؛ لأنَّ المقلّدَ اعتَمدَ عَدالَتَهُ فكان تقليدة 
القَضاءً مَشْرُوطا بِعَدالَهِ فيسفِي بانتفائه. 

والقاعِدةٌ الّي كُسرّتْ عَليها كَثيرٌ من المسائل» وهي أنَّ البقاءً أسهلٌ من 
الايتدائٍء لاتُتقّضٌ بما ذكرٌ؛ لماعرفت أن انهزالة بالفِسقٍ ليس لعّدم ججواز بقاع 
لايد بو بلى لانتضاء اليد بانتاء تٌسرطوء دل عَلى ذلك بَقاؤةُ مع الست فيما 


54 
31 - 


إذاقلدهة وهو فاسيق. 

ومن المتصدّينَ لشّرِح الكتاب”" مَن اعترض عَلى ما ذُكرٌ مُتمسّكا بتِلكٌ القاعدة 
ثم أنى في مغر الجواب بي عُجاب؛ حَيتُ زعم أنَّ يلك القاعدة انتَقضَتْ هنا؛ 
بدَليلٍ اقتضاة» وذّكرٌ في مَعرِض الكّشفي لما أجابٌ به مَا الكٌشفَ به وَجِهُ عَدم 
انتقاضها به. 

(وأما الثّاني: فالصّحيحٌ): لو قال: «وأما الثّاني» فقذ ذكرّهُ محمّدٌ في «الأصل»: 
ّدري في #الكتاب؛ ولكنٌ الصّحيحَ أنَّ أهليٌ الاجتهاد صَرطٌ الأولوئة»: لكان 
مُعطِياً حل التفصِيلٍ» كما لا يخمّى عَلى دوي التحصيل. 


)5غ( في (ع): «الخصاف. والصواب المثبت. 
(") انظر: االمحيط البرهاني؟ لابن مازه (8/ 6). 
(*) في حاشية (بْ): «حيث قال صاحِبُ «النهاية»: ثم قالّ: والصّحيحٌ: أنّ الدّخو لّ في القَضاء رخصة 
2 5 ع 2 . 0 ٍ- و 
والامتناعَ عزيمة أمّا الرذخصة؛ فلأن الأنبياء عَليهم السّلامٌ استعملوا». 
)2( في (ع) و(ب): «من كشف». ولعل الصواب المثبت. 
(5) في (ع): «انتفاء ضمانه»» والصواب المثبت. 


1 
1 


(يمكنة أنْيَقَضِيَ بقّتوى غَيرو) كما يُمْكِنُ للمُفتي أن يُفتيَ بقَولٍ غيره. 

قال صاحِبٌ «الملتقط»: إذا كان صَوَابهُ أكثرٌ من تحطئوء حل له أنْ يُفتيّ وإنْ لم 
َكُنْ من أهل الاجتهادٍ» ولا يحل له أنْ يقتي إِلَّا بطَريقٍ الحكاية» فيحكي ما يحفّظ من 
أقوالٍ الفقهاءء انتَهى20. 


فما قِيلّ: أجمم العُلماءٌ عَلى أنَّ المفنيّ يجبُ أنْ يكُونَ مِن أهلٍ الاجتهاد؛ لأنّهُ 
ييح أحكام الشّرِع» ونّما يمكنة ذلك إذا علمَ بالدٌّلائل الشّرعِية» ليس بدَّلكٌ» ثم إِنّهُ لا 
يخمّى ما في تَعليله من الْخَللِء فتأمّل. 

(وأما تقليد الجاهِلٍ: صَحيحٌ”؟ عِندّنا): أرادّ بالجاهِلٍ مُقابلَ العالم كما هُو 
الظّاهرٌ المُتباِنٌ لا مُقابل المُجْتَهِل"؟ بأن يراد بالجَهلٍ جَهِلٌ وجو الاجتهادء وبقرينة 
القِرانِ في الذكر بقَولهِ: (خلافاً للشافعيّ)؛ فإنَّ خِلاقَهُ في الأول دُونَ الثاني يُرشدّكَ 
. إَّيه تَعليلّ؛ فإنّهُ لايُساعِدةٌ الخلاف الثّاني. 

نعمْء لدُخلاف فيه أيضَاًء إلا أنَهُعَلى التََّييِدٍ لا على الإطْلاق؛ فإنَّهُ قال 
باشتّراطٍ الاجتهادٍ في القَضاءِ قبلّ استقرارٍ المذاهب”» لافي جَميع الأزمانٍ» 


للق في هامش (ب): (مذكُورٌ في «يعزانةالمُفتِينَ»» وفي «القناوى الظهِيرةة: أجمع المُّمَهاءْعَلى أن المفنيّ 
يجبٌ أنْ يكوك مِن أهل الاجتهاد؛ فإنّهُ لا يقدرٌ عَلى أَنْيفتيّ الئاس إذا لم يكُنْ من أهلٍ الاجتهاد». انظر: 
«الملتقط؛ لناصر ل أبي القاسم السمرقندي (ص: 509). 

(؟) «صحيح؛ ليس في (ب)» وفي «الهداية» (7/ 1 :)1١‏ افصحيح». ٠‏ 

(5) في حاشية (ب): الأنَّ المنتفي حينئذٍ الاجتّهادٌ دون العلم بأقو ال القُقَهاِء فلا يتممّى قولُ: ولا قُدرةً 
دُونَ العلم». 1 


(4) في (ع): «المذهب». 


رت كال يت 
2 ظ ا سا 


نض على ذللكَ قي مون المذاهب »0 حيتُ قال: والاجتهاءٌ رط الأولوئة. 
وعندَ الثّلائةٍ شرْطٌ الجواز. 


قال الغزاليٌ وابنْ هَبَيْرة”": هذا قبل اسيقرار المذاهب. لا بعد 

فإِنْ قلتٌ: أليس مُقتضَى السُباقٍ خلافٌ مّذا؟ 

قلثُ: بل مُقتضاه عينة؟ فإنّه نهُ لو كان المرادُ بالجاهل مُقابلَ المجتّهد لكان 
أن يَقولٌ: اموه صَحيحٌ» ولما فصَلهُ عم قبلَهُ بكلمةٍ: «أمًا0 عَلِمَ منة أنه أخدٌ 

قالّ في «البدائع»: أمّا إِذا لم يكُنْ ون أهل الاجتهاد؛ فإِنْ عَرفَ أقاويل 
أصحابنا وحفظها عَلى الاختّلان والاتَّاقِء عَمِلَ بِقولٍ مَنْيَعتِقِدُ قولَّهُ حَقَاعَلى 
تّلد وإن لم يحمّظ أقاويلّهمْ عمل بقَتوى أهل الفِقهِفي بَلدوِ مين أصحابناء 
إلى هنا كلامة©. . 


0 
١ لذ‎ 


ومُرادٌ المصنَِّ بما ذكرٌ بيانٌ حَالهِ عَلى التَّقدِيرٍ الكّانيء يُرَشِدّكَ إليه قَولهُ في 
التَعليل: 'إنّهُ يمكنة أن يقضي”' بفتوى غيرو!». ظ 
وبهذا التّفصيل تبيّنَ أنهُ قن ححَفيَ وَجِهُ المقالٍ عَلى مَن قال: يحتملٌ أنْ يكُونَ 


)010( «عيون المذاهب الأربعة» للإمام قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الكاكي الحنفي» المتوفى 
سنة (9 ل/اه). انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ 11417). 

(؟) في (ب): اجبيرة» والصواب المثبت. ش 

(7) أنظر: #بدائع الصنائع للكاساني (7/ 5). 

(4) قوله: #بما ذكر بيان...؟ إلى هنا ليس في (ع). 

(5) في (ب): #بقول غيره». 


الرسالة (*). حاشية على كتاب أدب القاضي من (الهداية) ا 


ماده بالجاهلٍ المقلّد؛ لأنّهُ ذكرهُ في مُقَابَلةٍ المجتّهدء وسمَّاهُ جاهلاً بالنّسبَةِ إلى 
المجتّهد» وهو المناسبٌ لسباقٍ الكلام. 

ويحتملٌ أن يكُونَ المرادُبهِ من لا" يحمّظُ شَيئاً من أقاويلٍ القُقهاءِ وهُو أنسَبُ 
لسياقٍ الكلام» ومو قولَهُ: «خلافاً للشَّافِعِيٌ»؛ فإنة علَّلهُ بقَولهِ: «إنَّ الأمر بالقَضاءِ 
يستّدعي القُدرة عَليو"”» ولا قُدرة بدن الجلىء ولمْ يقل: دُونَ الاجتهاده وشبّهه 
بالتّحرّي”"؛ فإِنَّ الإنسانّ لا يصِلٌُ إلى المقصٌود بتحرّي غير بالاتّمَاقَ» فلو صلّى 
بتَحرّي غيروء لم يُعتبز ذلك انتهى كلامة. 

وتَفصِيِلُ ماذرٌ بقُولو: «وشبّهه بالتّحري... إلخ»: أن القاضِيّ في قَضائهِ في 
الخِلافيَّاتٍ حاله يُعَبَّه” بحال المُتحرّي فيمايّحتَاجُ إلى التُحرّي» ومن لا يحفَّظ 
قَسيئاًمِن أقاويال الفُقهاءِ لايقدرٌ عَلى القَضاء فيها باختباره قولٌ بعضِهمْ عَلى قول 
المُخَالِفٍء فِيَحتاجٌ إلى العمل باختيار الغيرٍ» ولارّخصة لة؛إذ العمل بتحرّي 
الغّيِرِ”* غيرٌ جائز» فكّذا الحالٌ فيمَايُشبِهُه مِن الققضاءء وأا مَن يحفّظ أقاويلّهم, 
إِنَهُ قاوِرّعَلى العمل ببَعض الأقوالٍ المتخالفة”" باختياره من عِندٍ تسوه فلا 
تعر ني قَضائه من تلكٌ الجهالة. 


)١(‏ «لا» ليس في (ع). 

(0) «عليه؛ ليس في (ب). 

() في (ع): «بالتحريك:» والصواب المثبت. 

() انظر: «العناية في شرح الهداية؟ للبابرتي (1/ 017 7). 

(4) في حاشية (ب): «تشبيهكء وأشار إلى أنها نسخة. 

) قوله: لاولا رخخصة له؛ إذ العمل بتحري الغير» ليس في (ع). 
) في (ع): «إلا المخالف» بدل: «المتخالفة»؛ والصواب المثبت. 


وبهذا 2 جه دلالة اتبيه 0 التراذ ين انافرع 
يُقابلٌ العالمَ لا ما يقابل المجتهد. 

(وهُو إيصالٌ الحقٌّ إلى مُستحقّه): في الحصر المذكُور نَظٌ؛ فإنَّ إبقاء الحقّ في 
يد مُستحقَه وإقامة الحُدود ون مَقاصدٍ القَضاءِ أيضًاً. 

(وينبفِي للمقلَدٍ أنْ يختارً): بل يجب عَليهِ ذلك عَلى مادلّ عَليه النصٌ المذكورٌ 
في معرض التعليل”". 
0 لياو 


١‏ - 22 اسن 


تنبغى. 


فعبارة 5: : ينبي 

(لقوله عَلِيهِ السّلام: امسن قلّد.. 0 الحدِيثٌ بهذو العبارة غَريبٌ» ورّواة 
الحاكِمٌ في «المستّدرك» بهذِهِ العبارة: «منٍ استّعمل رجلا على عصابة» وفي 
تلك العصابة مَن هُو أرضَى لله منة» فقدْ خانٌ الله ورَسولَهُ وججماعة المؤمنية49, 
وقال: صحيحٌ الإسناو©». 

وأخرّجة الطبراني عن ابنٍ عباس رضِي الله عنهُما بهذه العبارة: من تولّى من 
أمر المسلِمينَ شيعا فاستّعمل عَلَيهِمْ رجلاً وهو يعلمْ أن فيهِمْ مَن هو أولى بذلِك 
وأعلّمٌ منهُ بكِتابٍ الله وسئّةِ رَسوله؛ فقَدْ ان الله ورَسولَهُ وججماعة المُسلِمِينَ”". 


)١(‏ في (ع): «الدليل»؛ والصواب المثبت. 

)١(‏ في (ب): (لا ينبغي) وهو خطأ. 

(9) قوله: اينبغي» ليس في (ع). 

(5) في (ع): #المسلمين». 

)2( «المستدرك» للحاكم (؟1؟ ٠‏ 7 

(1) «المعجم الكبير» »)١١717(‏ قال الهيثمي في ابجع راف 171/6 ي أبوتحيد التجزدوي 
حمزة لم أعرفه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. : 


الره سالة اله (0). حاشية على كتاب أ أدب القاضي من (الهداية) ١‏ 


روأة أبويعلى الموصانٌ في تيوه عن يق هي اَن عن النبن غَليه 
الصّلاةٌ والسَّلامُ بهذ العبارة: «أيّما يُمارجل استعملٌ رجلا عَلى عشَّرة أنضْسِ» وعَلِمَ أنَّ 
في العَشرة من مُو أفصَلٌ من فقَد ان لله ورسولة وجماعةً المُسلِمييَة”". 
فقدُعرفْتٌ مبّا أخرّجة الطَبرانيٌ أنَّما ذُكرٌ مَشروطٌ بعلم المقلّد أنَّ في رَعِيّهِ من 
هو أولى مِنَّ المُقلّده فإن لم يعلّمْ ذلِكَ يكُونٌ مَعذُوراً. ْ 

(ليعرف معاني الآثار): أراد بالمعاني العلل الي هِي مَناطٌ الأحكامء وإنّما 
ذكرٌ الآثارٌدُونَ الأخبار؛ لانتظامها أقسام السّنَةِ من القوليِّةٍ والفعلية والتقريريٌة 
دُونَ الأخبار. 

(أَوْ صَاحِبٌ فقدٍ لهُ معرفةٌ بِالحَدِيثْ): يعني لا بدَّ من مَعرفتِهما مَعَأ سَواءٌ كان 
انتسابةٌ إلى الحَدِيثْ» وأظهرٌ مُلارّمتة إيَاهُ أكثرٌ نيكون ين ُقهاء أصحَابٍ الحَدِيثِ» . 
أو إلى الفقء فيكُونُ من محدّثي أصحاب الفِقو. ‏ ' 

ثم إنه َه إنّما ذَكرٌ لكل منهُما فائدَة عند ذكره صَدِيمَة ثما ذُكرٌ في مام الأصالة؛ 

ا 0 
يلين بأحدٍ الوّجهَينٍ المَذْكُورينٍ في مَقام النّحدِيد مع أنّهما مَلَحُوظانٍ في كل 
منهُماء وإنْ لم يكُونا مَلفُوظينِ كدَّلكَ» ومن لم يتنه لهذا قالّ ما قالّ» وماذا بعد الحق 
إلا الضلال. 


ثمَإنهُتَفنّنَ"" في ذكر التَعلييِنٍ”"؛إشارةٌ إلى قوّة ا تدرف 


فق انف ليف المي م سند بي على الموصلي»» وساق اس ازيل ف «نصب لاي 
222. 

() في (ع): #تعين»» والصواب المثيت. 

(©) في (ع): «التعليل»» والصواب المثبت. 


كرت يكائل 5 3 
م54١‏ 5 الم عراصما) د 
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الإفقو؛ حيتٌ علّلها بفائدة الؤجودِيةٍ دُونَ العَدميّة وهي الاحيّرازٌ"' عن ع الخطأ 
في الاجتهاد وعَلّلَ مَعرفةً الحَدِيتِ بفائدَةِ عَدمِيَّةٍ دُونَ وُجوديّة» وهي 57 
على مال الأسكاء". 

بقِي هامّنا شيءٌ؛ وهُو أنَّ مَعرفةً الحَدِيثِ لا يكفي في الاحتراز المذكُور بِقولهِ: 
(كيلا يشتَغِلَ بالقياس في المنصُوص عَليه)» بل لا بدّ من مَعرفةٍ الكتاب أيضًاً. 

(يَعرفٌ بها عاداتٍ النّاسٍ): لو زاة قولّة: «وَعْرْقَهم»» لكان أولى؛ إذ لا بدٌ 
جهو سن تعرفتهماة إن لعزت قذ يلب على القساسة والخكم قد ينغي 
بتَعيِرٍ العاداتٍ للنّاس” "» وكثيرٌ من الأحكام تبني عَليِهِما؛ كالاستصناع؛ وعَدمٍ 
كدرط بارع فالقلا تخاو الكار, ركذ أرقي انار قي رقيو لخن 
د اخو تي لمانا رن نوها لمر - وهو القوليٌ_ لا يمكِن درجة 
فيها . 

مثالهُ: ما سبق في (كتاب الأيمان): من أنَّ مَن حلفت لا يشتري بَنفسَجأء ولانة 
له فهو عَلى دُهنه؛ اعتباراً للعُرفٍِ» وقيل: في غرفنا يقعٌ عَلى الوّرَقِء وإنْ حلف عَلى 


الوردء فاليمِينَ يقع عَلى الوَرقٍ 200 ؛ أنه حقيقةٌ فيه» والعُرفٌ مقرّرٌ له وفي البتنفسج 
قاصك”" عليه. 


)١(‏ في (ب): #وهما احترازة» والصواب المثيت. 

(؟) في (ب): «الكلامة. 

(*) قوله: قد يتغير بتغير العادات للناس4ة بيض له في (ع). 
(4) في (ع: «العبارة»» والصواب المثبت. 

(4) قوله: #وإن حلف على الورد...؟ إلى هنا ليس في (ب). 
)١(‏ في (ع) ونسخة في (ب): «قاض». 


الر سالة (0) . حاشية على كتاب أدب القاضي من سعد 4 ١‏ 


(ولا بأسّ بالدَّخولٍ ل في القّضاء): ولقائلٍ أنْ يُقول: إِنّما تعمل + عبارةٌ: «لا 
بأسّ» فيما يتخلّصٌ عنة رأسا برأس» ومن يُقِيمٌ فضا ولو عَلى الكفاية» لا يحرم ون 
الشّو ابء فبِينَ التَعلِيلٍ المعلل ل تدافم ظاهرٌ. 

ونا تقر لوال انف جَوابُ من قال إن كذلك؛ يعني: أن مُقِيمَ فرض 
الكفاية ةِ لا يُحرمُ من التُواب: إِلّا أن فيه؛؟ أي: في تَقليدٍ القَضاءِ حطر الوؤقوع في 
المحظورء فكانّ به بأسٌ7". 

(لأنَّ الصّحابة رَضيّ الله عَنهِم): نما خضّهم باكر في مقام التَمسّكِ بتقليد 
القَضاءِء لأنْ الأنبياء عَلِيهِمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامُ مُؤيّدونَ مِن عند الله تعالى» فلا وَجة 
للتمشكِ بدُخولهمْ في القضاءء ولما في ذا الاعتهار من الدع ذهب عَلى المُصَدينَ 1 
لشّرح الكتابٍ. 

(ولأنهُ فَرض كفاية)؛ يعني: : عَلى" الَّذِين استجمعُوا شرائطً صِكَةٍ الَضْاى 
وأمكنّ لهم القيامُ بحقّه ومُوجبُ كونه فرص كِفاية أنْ يكُونَ فيه ثوابٌ دُونَ عِقَابٍ. 

فما أصاب من قالَّ2©: ولكنّهُ مع مذا يحِبٌ الاحترازٌ عنة؟ لاشتماله على خطر 
عظيم؛ فلهذا قال: لا بأس. 

ثم إنّهُ أنى في تعريفه يفِهِ المذكور بقوله: «فلهذا؛ بشيءِ ُجاب”)كما لايخقى عَلى 
ذُوي الألباب. 


0 /1( انظر: «العناية في شرح الهداية) للبابرتي‎ )١( 

(؟) «على؛ ليس في (ب). 

(*) في حاشية (ب): «انهاية»» و«عناية؛ إذ حِيِشلٍ؛ أي: عَلَى تَقديرٍ وُجوبٍ الاحتّراز عَنةُ» يكُونٌ 

(4) في حاشية (ب): هحيثٌ ذكرُوا دُخول الأنبياءِ عَليهمٌ السّلامٌ في القَضاءِ أيضّاً في مَقام الاحتيجاج 
بالوّجهٍ المَذَكُور». 


١‏ ظ الها 
(لكَوه آم بالمعروفي”©): اقتَصرَ عَلى هذاء ولم يذكّز شقيقه؛ لشموله أفراة 
القَضاءِ'" دُونَ شَقَيقِه"؛ فإنة مخصّوصٌ بالقّضاءِ المتعلّق0» باو واجر؛ كالقصاص». 
والحدود» و التعزير قو 

نعم؛ لو كان التعليلُ يتضمّنٌ القّضاء إِيّاكُ لكان الوّجِهُ أنْ يَذكرٌ صَقِيقَهُ أيضَاًء 
ومن" لم يتنبّة” لهذا القَرقٍ الذَّقيِقِ ذكرٌ في شرح كلام المصدّفي ما ثُرِكَ لاعتبار 
اقتَضى تركدٌ فكأنّهُ ظنّ أنَّ المصئف قصّرٌ في إيفاءِ حٌّه", ولمْ يدر أنَّ ذلِكَ الظنٌ؛ 
لقصوره وِعَن إدراك سرٌ الاقتصار". 

(ويُكرةٌ الدّخولٌ فيه): هَذا لايُنافي فَرضيّتهُ عَلى الكفاية؛ لماعرفتٌ أنَّها 
في حقٌ اين أمكَنَ لهم القِامُ بحمو والكراهة فِبمَنْ عَجِرَّ عَنكُ وله شبحانة 
.وتعالى أعلّم. 

. والخمدٌُ على الاخينابء ولررسوله أفضَلُ الصّلاة والسّلامٍ م دارَتٍ الدُهورُ 

والأغوام. 


دن 


)١(‏ في (ب): ابالعرف»»؛ والصواب المثبت. 

() في (ب): «ولم يذكر مشيثته بِسّيِءٍ لهُ إفرادُ القضاء»؛ والصواب المثبت. 

() في حاشية (ب): «المر ادْبالشّقِيقٍ النْهِيّ عَن ء 

(:) في (ع): «المتلو». 

(6) :من» ليس في (ع). 

(7) في حاشية (ب): «صاحب «العناية»6. انظر: «العناية في شرح الهداية» للبابرتي (/9/ 729), 
(0) في (ب): لحق». 

(4) "أن ذلك الظن...» إلى هنا ليس في (ع). 
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أصرفواز اجر 


ججح ججح بج ا ا 1 الا 100 )ل ماله كلا 100 )لد فكاو كذ ليك 
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فيج وكائل 5 
١‏ امام المكلامة ة 


لص 
ليزه 


لك ات 


. | ند ا لرصرل لرخمور : 9 
م احراق وا حدردًا لشكسر| وي حك 
لان ماذ له مزا واي ١‏ لفك لسر مجن لممؤيرولاى ل نمو جز ربعا كب لان 
ام ' مبانات ةا ليان صكرودهى لجز سن 
ثا نزيو بالطب ليرلا فإدقلت لملاجودا نكم( بره يالك 
نفس لسرردلت لالاءص زر يان لربإدات باك الى دمر لمصزبرجيا 
ذا لبك فول نيز رديودم جين نولصتي وحسسم فان دلت ل لنسرفدقال 
ف لزيادات وا لرائا ليالإناما شاه فتّلماناعثاء ذلك وان ساصر 
ببسم فلك نإ انفتل سياس يإفامفرولي د الواي حك الوا 
مز نادو نك بلك سياس لائيا كم إن لون يدمز امو رمزيو هباش 
هزء! لامع رسام وا زلور انتم لمك !ألو لسوير] ت«عّدرسكون! باللست 
بإنا نموا لاي ساسا روهرٌه كان ظاسؤي الوب وعاروت ,سردا حرم 
١‏ لقاضع ريع لاعقامة الع علمرد ثب( لبيص يق اذكو ريتولء ولمان لس 


: * 
دمركضوم ئس لا لابيان ل لدبرعلاو و لسيّنوس الا ك عامل وو كلع وول 
متتو بطي امد ا دشل خاصساذر ا ا 
المسشر علولا مواق قور سند لىع لانا دور فاعضد ار لامو المكه أرملايلة 


مكتبة غاطف أفندي (الأصل) 


م6 


كذ )ا )2 


3 


الحمدٌ لل الذي جعل شْرْعَهُ وقايةٌ منّ النّاره وكتابَةٌ هدايةٌ إلى جنّاتِ تَجْرِي من 
تحتها الأنهار, والصَّلاةٌ والسَّلامُ الأكُملانٍ الأتمّان على سيّدنا مُحمَّدٍ كامل الأنوار 
وعلى آله وأَضْحابه الكّمّل الأقمار. 


أما بعد: 

فإِنَ الفِقْة في الدّين أفضلٌ ما تُبلٌ في تحصيله نفائسٌ الأؤقات: وَقَدْ شمر 
لِهٌِالأَقُدمُون سواعدَهّمء وتسابقُوا إلى الَيْراتء إلى أنْ مَنَّ عليهم ربهُم بالمّهُم 
وَالتُبُوحات» فما تركُوا دَقِيقاً إلا جعلوءٌ جَلِيَاوَاضِحَاء وَلاعَويصاً إلا كانُوالة 
الخَبيرَ الشَّارِحَ. 

ومن أُؤْلئك الأفاضل والسَّادةٍ الأمَائْل علامةٌ الوم مَنْ عِلمُه مَشْهورٌ وفضله 
معلُوم» أحمدٌ بن سُليمانٍ التّهِيرٌ بابن كمال باشاء فلهُ في الفِفّه وّقائقه بُحوث 
مُهمّاتء وححفايَا ونِكّات» وله في ذلك الدّسائل الكثيرّات. 

فدُوتك رسالةيُْهرٌ فيها بَحُنا دَقِييقاًعلى عبارة صَذْر الشّرِيعةٍ في كتابه 
«وقاية الدّواية» يذكدٌ فيهًا: أنَّ مَنْ أتى امرأة في دُبرهاء أو عَمِل عملّ قوم لوط 
يُعرَّرٌ بالإخراق أو الهَّدَم أو التتكيسء أو بِأمْتايها عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى؛ 
فين ابر كمال باشا رحمه الله تعالى أنَّ في قوليه: ايُعزّره بحثء وذلك أنَّ التَعِيرَ 


نكذةا 00 ظ 00 1 2 


مله ساون لين شرب أ حنسيء أوسا مر الس؛ وشح ذلك 
هذا؛ وقد وفُقني الله عزَّ وجل للؤقوفٍ على نُسَخة خطَيَةِ لهذه الرٌسالق وهي 
. النسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبة عاطف أفنديء وأشرت لها ب: الأصل. 

والله أسألٌ أنْ يكتب لها القَبُولء إِنَهُ إنْهُ خيرٌ مأمُولِ وأكزمٌ مَسْؤُولء والحمدٌ لله 
الذي تمُ بنعمته الصّالحات. 
ْ المحقق 


عاد جد عاد 


قال صَدرٌ الشّريعة”": فعندٌ أبي حنيفة يُعزّرُ بأمثالٍ مذو الأمُورِ؛ يعني: الإخراقٌ 
والهدمٌ الت - 260 

أقولٌ: فيو بَحتٌ؛ لأن ما ذكرةٌين أنواع اقل ليس من جنسي التعزير» 

2 1 م هت 02 - ٠.‏ 0 - 3 2 3 , 
ولا مَجال أن مَعتّى: ايعزْرً؛: يُعاقب؟ لأن في «الجامع الصَّغْيِرٍ» عَلى مائقلة 
صَاحبٌ «الهداية» من أنة يُعرَّرٌ ويُودَعٌ ذ في السجن”" صَريحٌ في أنَتعزِيرَة 
بالَّرْبٍ ليس إلّا. 


: قَنتَ: 


)20 ل 
لوطء هل عليه الحد أم التعزير» فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا حد عليه؛ لأنه ليس بزنأء وعند 
صاحبيه وأحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى عليه الحد. 

(؟) التنكيس جعل الشيء مقلوباًبحيث يصير أعلاه أسفله: ما رواء ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 
(130) عسن أبي نضرة» قال: سثل ابن عباس: ما حدٌ اللرطي؟ قال: «ينظرٌ أعلى بناء 

5 في القرية؛ فيُزمى به مُتَكّسأَء م يبع بالحجارة» قال المحقق ابن الهمام في «فتح القدير) 
(6/ 53760): وكأن مأحجذٍ هذا أن قوم لوط أهلكوا بذلك؛ حيث حملت قراهم ونكست بهم 
ولاشك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون. ش 1 

277 ()انظر: «الجامع الصغير» للشيباني (ص: 587). و«الهدايةة للمرغيناني نالفي 


قلتٌ: لا؛ الأنة صرح في «الريادات بالشراة من التعزير يت قال بدَلَ قوله: 
معز يودع في السّجِن)» بقَولهِ: (ضَربهٌ وحبسة)”". 

٠”‏ فإنْ قلت ألّيس قد قال في «الرّ يادات»: والرّأيُ إلى الإمّام إِنْ شاءً تله إنِ اعنَادَ 
ذلك» وإنْ شاءً ضَربهُ وحبسة؟ 


ش دشنت بكائل 22 
هله 0 ا - 


قلتٌ: نَعمْ؛ إلا أن قَتلهُ سياسةٌ على مانصّ عَلِيهِ في «الكافي» حَيثٌ قال: وعِندنا: 
مَن اعتاد ذّلكَ يُقتل سياسة 
لايّقال: يحتمل أنْ يكونّ المُرادُ مِن الأمُورٍ مِن قَوله: «ابأْمتَالٍ هَذْهِ 0 
ش هو المَدكُورٌ في المتن من المُْكَراتٍ التي ليس فيها شيءٌ مُقا؟ دده فتكونٌ البَاكُ للسَببئّة؛ 
لأنا تقول: تأبَى عنة إِشَارةٌ «مّذواء فإنة ظَاهرٌ في القريب» وعبارتة: «فندًة؛ فإنَّ 3 
| الفاء نص في التّرمِه ولا ححفاء في المُفرّع عَلي َليلُ أبي حنيفة المَذكُورُ بقُولِ: وله 
أن" لس بن وهو متخصُوصٌ بتسالة الإتان في الدب فلوج لتعميم تفريعو كما 
لا يَف عَلى مَن لهُ ذّوقٌ سَلِيمٌ وطبعٌ مُستقيجٌ 2 يب ومَنظّورةٌ لَفظةٌ الأمكال؛ فإنَّ ما ذُكرٌ 
في المَتنٍ من أسَاب التعزير ليست بأمَالٍ بخلافي ما ذكر في الشرح يبن الآني . 
ومَفهومُ قوله عند أبي حنيفة»؛ لأنَّالتُعزيرَ في بَعض ما درن الأمور المُنكرة؛ 
كوطء البَهِيمةٍ ووطء أجتَبيَةِ زفت إليه انْفاقيٌ لا خلافٌ للإمَامِين فيه انتهى. 
ألم بالضّوابٍ 


ش: 1 جد ]1 


(1) كذاهي عبارة الأصل الخطيء ويظهر أن فيها خلا فإن خبر قوله: #بأن المراد» غير مذكورء ثم إن قوله 
بعد: «بقوله» مقحمة لغير م ولعل صواب العبارة هكذا: (قلتٌ: لا؛ لأنهُ صرّحَ في (الزياداتٍ؛ 
بالُراد ين التّعزير حَيتُ قال بدَل قوله: يُعزّرُ ويُودٌ في السّجن: ضَرَبهُ وحبّسة). 

(؟) في الأصل الخطي: «أن»؛ والصواب المثبت. 
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مكتبة الحرم المكي ‏ (الأصل) . 


نود لجن جمبين بجبب؟ جم نم 
1 ماب 16ت وجي بي مرجي بويد 
ا جد 06 بن اي ب 
للبم بويج باج ممبس م رمسا 
حورن بي رمج 1 
0 
شرم كم تهنا للق ضر 
جوج لع منج وجري دل مم ا 
وا و ل[ سين 
قن 6م ب جني لحن با باو 
»بجيف اجن لمجم سم بج ب 2 
بر :تسج اج كي 
ب 
اجر جب له كي برب لداجي جاعم مي م 


وا 


تنباي رن لجيج الس مسج ليمتبوجم, 
يتامع كم م لوم لونبس 
كار ام سب ب وير ديو 
671 بي كت جو حير وب لبج جر 
0 ا 
951 لابج بج رامد جوم 
١‏ لمن كبتنة برا ج بسع ليج 
207 وبين بر ا سي 


118 


> 


على سَأْوَ المَساجدٍ فيما قرع وتَكس نواقيس الكنائس 


الحَمُدلله الَّنِي 
والبيّع؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَنْ سر بيدَيِه الضْنَامء وطهّر جزيرة العَرَب 
من الشَّرْكِ والآتَام سيدنا محمد المبعوثٍ رحمة للأنام» وعلى آله وأميفانه 


الكِرّام. 


أمَا بعدٌ: 

فهذِه رسالةٌ كَْف الدَّسَائسِ في بيانٍ أَحْكَام البيّع والكتّائس» سَطَرَها العالمُ 
النُخْرير والمَقِية الكبير أحمد بن سلَيّمان بَاشاء الشَّهيرٌ بابِن كمال الوَّذِير لما 
اشستبه الأمرٌ في باب الكنائس والبيّعء وبيوتٍ النَارء ليِكشِفَ بها ماهو المختَارٌ 
ظ في القَرَى والأمصَارِء وجعَلهاعَلَى فصول وخاتمّة؛ طَلَباًلمرضّاة الله وخير 
خا قم 

وبين أنَّ الكَنِيسَة لا تخُلو من أنْ تكُونَ قديمةً أو حادئة وكلٌ واحدَةٍ يينهما إمًا 
أَنْ تكُونَ في البلاد أو في القرى والسَّوادِ وكل واحدةٍ منهُما ما أَنْ تكون مُفسّحة 
صُلحاً أو قَهْراً وعَنوة والمفبُوحَةٌ عَنُوةَ قَرِيةَ كانت أو بلدَةً ما أنْ يُقرّ عَليها أهلّها أو 
لاء والقّريةٌ المفتوحةٌ قهراً إنًا يجِعَلّها الإمَامُ ضرا أو لا. 


ليل ظ 092 0 | م 
1111 البعضّ لاشتراكه مم آخرٌ 
منها في حكُم واحدٍ أورّدهما في فصلٍ. 
وذ افسمدك ف كيدها على مين حال واتدزة ومن انيع مكنة النزره 
المكّّ وأشرثٌ لها ب (الأصل). 
والحمدٌلله الذي بنعمته تتم الصّالحاتٌ 
المحقق 


1 د 


الحمدٌللهالَّذِي أرسَلّ رسُوله بالهُدَى ودين الحٌّليُظهرَهُ عَلى الدّينِ كلو وفضّلةُ 
عَلى مّن سواءٌ من ملائكته ورُسِلهء وجعلّ لأمّهِ وجة الأْض مساجد يَذكَرٌ فيها اسمّة 
وأمرّهُمْ بِإعْلانٍ الحقٌّء وأطَّاً نيرانَ الكفرِ وهدمَ متعبّدَهم حتّى لا يبقَّى منهُ رسمُة 
والصّلاةٌ والسّلا م عَلَى نبيّهِ محمد سيد الأنام» وآلِهِ الكرام؛ وأصحابه الهظام؛ ومَنْ 
تبعهُمْ بالاعتصام إلى قِيام السّاعةٍ وساعةٍ القيام. 


وبعدٌ: 

فلمااشتبة تبه الأمرٌ في باب الكّنائ ل اع 
ينكشِفُ بها ماهو المخَْارُ في القّرَى والأمْصَارِء وجِعَليُها عَلَى فصول وخاتمَةٍ 
طلّباً لمرضّاة الله وخير خاتمّة. 

وال أنَّ الكنِيسَةً لاتخّلوون أنْ تَكُونٌ قدِيمةً أوحادثةً وكلٌ واحدّةمنهما 
إمَا أن تَكُونَ في البلاو أو في القُرى والسّوادء وكل واحَدَةٍمِنهُما إنًا أن تكُونَ 


)١(‏ في حاشية الأصل: #يقالٌ: كنيسَةٌ اليَهِودِ والتّصارَى لمتعبَّدِهمْ وكذّلكَ البيعةٌ كان مُطْلَقَاً في 
الأضلء ثم لَب استعمالٌ الكزيسة لمتعبّد اليهُودِء والبيعةٍ لمتعّدِ التُصارى» كذا في «الكفايةا» 
و«العناية»: لكِنٌّ الغالِبَ في عُرفِنا استعمالٌ الكنيسةٍ مُطلقَاً لمتعبّدِ اليتهود والتّصارَّى» ولهذا 
اكتفيئًا به هاهناة. 


ا 
١‏ 


١ 1‏ [ش [ش [ش ا لس 


تح سل حا أو قهراوعَدوة والمفبُوحةٌعَنُوة تَربة كات أو يلدة إَاأذْيقة 
عَلَيها أهلّها أو لاء والقَريةٌ المفتوحةٌ قهّراًإمّا يجِعَلُها الإِمَامُ مضراً أو لا 
وهذو عدَّةٌ أقسام أورذتٌ كلّ قشم ينها في فضلء إلا ا أن البعض لاشتراكه معّ 
آخرمنها في حكم واحدٍ أورّدنُهما في فضل. 
د زد عي 


فضل 
في القديمةٍ في بلدَةِ فتّحَها الإمامٌ عَنوة ثم جِعلَهُمْ ذِمَشَ أو في قريةٍ كذلِكَ» ثمّ 
صارّثْ مصراًمن أمصار المسَلِمِينَ 

قال في «التّجريدِه: كلّ مصر من أمصّارٍ المشركينَ ظهَرٌ عليهمٌ المسلمونّ عَنوَةٌ 
وصالحَهمُ الإمامٌ عَلى أنْ يجعَلهُمْ ذمة وفيها كنائسٌ قَديمةٌ مُنِعوا عن الصَّلاةٍ فيهاء 
وأَمِرُوا أن يجِمَنُوها مساكِن؛ لأنّهُ لما مُيِحَتْ عَنون صَارَثْ للغانمِيَ فلا يبَحقها 
أل الذمة إلا بتفِيرهم» فكااً تقريرحُمْ بمغنى التّمكينٍ من الإحدّا. ولا يتفي أن 
يهدتهاء وكذلِكَ كل قريّة جعَلها الإمَامُ ضرا لما بيئا. 

وقال في التتارخانيّق؛: إذا فتح الإمَامُ ةين بلاد أهل الشّرك قهرَاً و وعَنوةٌ» ثم 
الهم على الأيجت د وها كناد قديتةً يدث ال أو كانث قز ين 
اهم كذلِك ثم صارَ ذلك الموضضعٌ مصراً ين أمصّار المسلِمينَ يمع فيو | 
ويام ة فيه الدوة؛ فإ الام مهم عن الصّلاة فيهاء ثم لا يهدِمٌ بناءً الكنِيسَةَ» لكِنْ 


يُوْمرُونَ حبى يجعَلُوها مساكرة”". 


)١(‏ انظر: «الفتاوى التتارخانية؛» (/9/ -371/1١‏ 7/7ا). 


الرسالة (5) كشف الدسائس في الكنائس ندل 


وقالٌ في «التّسهِيل»": ذكُرَ محمِّدٌ أنَّ الكنائسّ والبِيعَ القَدِيمةَ تهِدَمُ في أمضَارٍ 
المسْلِمينَ» قال شمسٌ الأئمّة السَّرحْسِيٌ: الأصَحٌ عِندِي أن القَدِيمَةٌ لا تهدّم وذكرٌ 
كلّ بلدَةٍ فتّحَها الإمامٌ عَنوةَ وصالحَهُمْ عَلى أَنْ يجعَلهُمْ ذمّة مُنعوا عَنِ الصَّلاةِ في 
كنائيهمٌ القَديمَة وأمرّهُمْ أن يجِعَلُوها مساكِنَ. 

وقال في 'البزَازّة»: كل أزض فتحث عدوة لايترَكُ فيها كزيسةٌ ولابَيعةه 
ولابَيتٌ النَّارِه واعتّرضً عَلى الإمام الحلواني» والإمّام السّرِحَسِيٌّ بأنَبُخَارَى 
ووفك فعا عوك فكت يعد اليه؟ فقالا: كابُوا مجوساًء واليّهِودُ والنّصارَى 
كانّوامَقَهُورِينَ تخت أيديهمْ بِالأمَانِء والقهرٌ لايّرَدُ على المقَهُورِ» فلهّذا ترك 
الييعٌ» وأمًا بيت النَّارِه فلايَرَلُ ألبَّة؛ِ لأنَّ القهُرَّ ورد عَليِهم ولهذا يُعرَكُ الي 
بخَوارِزم؛ لأنّها فِيِحَتْ صُلْحا". ومّذا الاعتِراضُ ممع جوابِه مَذَكورٌ بعَهِ في 
«مجمّع القاوَى»؛ وغيرة. ظ 

فَِنْ قيلَ: قال في «التّارخانيّة»: وفي الأمَصَارِيُمرَكُ القَدِيمة عَلى روا ةالإجَاراتٍ» 
وعامّة الكتب» وفي «الولوالجيّةه: وهّذا أصَحُ وعَلى رواية كتاب العْشرٍ: لا يرك 


امي 9 1 ال 2 5 2 وعس اويحسرئظ > ا * 
القديمة. وبرواية كتاب العشر أَححذٌ الحسَنُ» وهذه الرّواية فيما ظهَرَ الإِمَامٌ علِيهم من 


غَيرِ صلح» انتَهَى كلامه9. 
55 8 ااه عه م 
ولا يخفى أن بين هذه الرّواياتِ وما سبق نوع مدافعةٍ. 


قُلتٌ: لا مُدافعَةَ ولا مُنافاةً؛ إذ المرادُ بتَرْك القَدِيمَةِ عَلَى رواية الإجاراتٍ وعامّةٍ 


)١(‏ «التسهيل في شرح لطائف الإشارات؛ للعلامة محمود بن قاضي سماونة. 
(؟) انظر: «الفتاوى البزازية» للكردريء؛ بهامش «الفتاوى الهندية؛ (5/ 47). 


© انظر: «الفتاوى التتارخانية» (179/9). 


الكُتب عدّمٌ هذيهاء وبعدّم تركها عَلَى رِوايَةِ كِتاب العُشر مدمهاء ويد عَلَى ذلِكَ أن 
هذه الرّواياتٍ أورّدها الإمَامُ فخْرٌ الدّينِ قاضيخانَ في «فتاوّاة» مَسْرٌوحة مُفْسّرَةٌ بما 
فسّرنا به؛ حَيِتٌ قال أمًا القدِيمة ذكَرَ محمَّدٌ في الإجَاراتٍ: لايْهدَم وذكَرٌ في كتاب 
العشرِ والخّراج: أنّها تهدّمٌ في أمصّارٍ المسلِمِين. 

وال تسن الأئمّةِ السّرحَمِيٌ: الأصَحٌّ عندي رواية الإججاراتٍ”2, لا 
قَولُ «الجُنية؛ أيضًاً: أمًا القَدِيمَةٌ في الأمصّارِء قيل: يهدّمٌ» وقِيل: لا يُهِدَّمٌ وإذا قذ 
عرّفتَ هذا تَبيّنَ لكَ أن المراد بالأصَّحٌ في قَولِهِ: وفي «الوَلوالجيّة»: وهّذا أصحٌ» 
هوّ عدم الهذم؛ كما في «فتّاوى قاضيخان»؛ ثم لا يخْمَّى عَلِيكَ أنَّ عدّمَ الهم لا يدُلّ 
عَلى الثّركِ والإبقاء عَلى المعبَدِيّة قطعاً؛ لجواز أنْ لا يهدّمٌ» ويجعل تسكن كما كر 
فيما مر غيرٌ مرّة أو لا يُرَى أن الإمام السّرخسيّ قالّ: الأصَحّ عِنِدِي رواية الإجارات» 
وبينَ عدم الهم كماعرَفْتَ آنِفاء مع أن القَدِيمَة عِندهُ لايُرّلُ عَلَى معبديّتِهاء بل يُعَل 
تسكدا كما تحفقثة فيما سلف عَلَى أنه لما آل] يوجَذْ نفل على ذِلِكَ الخُصوص» 
وجب عَلَّينا العمل بالنصوصي» فحِينئلٍ تُّحمَلٌ روايةٌ الإجَاراتٍِ وعامّة الكتب عَلَى ما 
نص عَلَيه في «التجريدِ» وغيره مِنّ الكُتبٍ المذكورة. 

وأمًا قَولُ «البزّازية؛ فيما مرٌ: «وأْمَّابَيتٌ الَارِ فلايْترَك ألبّةه فيرادُبه كما هو الظّاهرُ 
أنهُ لا يرك عَلَى عدبي الب ويْجعَلُ مسكناً كما في «التّجريد) وغيره» ويحتملٌ أن 
يراد بو أن يهِدَمَ ولا يرك عَلَى حاله أل كما في رواية كتاب العُشرِ والخرّاج. 

وقولةُ: «وعَلى هذا يرك اليم بخوارزم؛ لأنّها فتبحث صُلْحاً» يُرادُ به أنّها ير 
عَلى مَعبديّيِها بقرِيئةِ الصّلح» وبما لخَّصنا الكَلامَ في هذا المقام ظهرٌ التبِيقٌ وَالتَلفِيقٌ 
بِعَونٍ الله المالك للتّوفيق. ْ 


0ك 


.)091١ /”( انظر: الفتاوى الخانية» لقاضيخان. بهامش «الفتاوى الهندية؛‎ )١( 


الرسالة (0). كشف الدسائس في الكنائس مما 


فضلٌ 

أن القديمةٌ في لدو نحَها الما هرا وعنوة» ثم لم ملم ذم بل استرقهمْ أو 
قتلّهئ ثم صارّثُ مصراً ين أمصّارٍ المسلمينٌ» يجمّع فيه الجمّع ويْقامٌ فيه الحخدودٌء 
| ثم نقلث إليه طائقَةٌ منّ النّصارَى أو اليَهُودِ؛ كدارٍ السَّلطنقٍ مُسطْئْطِينيةَ حميّث عَن 
البؤس والبلية فلت يهن محل التراعٍ في شيءٍ؛ لأنّها بالقَهر وسبْرٍ أهلها صارّث 
للمُسلمِينَ» فجعلّها بعد مَعبدَ معبدَاً لطائفّة أُخرّى مِنّ المشركينَ إحداثٌ بلا يزية» كما لا 
يحْفَى عَلَى من لهُ في الفِقه أذنى درية. 

لأنّهِمْ لما.لم يجوّرُوا جلها مَعبَداً في بلدَةٍ حت عَنوةٌ وأقِرٌ عَلَيها أهلها 
لمعْبّى الإحدّاثٍ كمًا عرفْتَهُ فهامّنا بالطريق الأولى لظّهور مَعْنى الإخداثٍ لما بينَاء 
ولأنَّ اتخاذها معبّداًكانّخاذ دار مِنَّ الدّورِ القَدِيمَةٍ معدا لاشتراكهما في الإحداثِ 
بعد ما صارّتٌ للمُسَلِمِيَ وكوبّها كيسَةً قبل ذْلِكَ لايُجِدِي طائلاً بذلِكَ» ولأنَّ قول 
الإمام الحلواني والإمام صرحي فيما مر: : وأمًا بيت الثَارٍ فلا يُترك ألبنّ؛ لوْرودٍ 
النهي عَلِيهمْ حبةٌ قاطعة وبيّنةٌ واضحة لما اذّعَينا هامُناء ولأنَّ صاحبّ «الهداية) 
قال: وإذا انهدّمَتٍ الكنائس والبيع القديمة» أعادّوها... إلخ. 

وقال في «غاية البَيانِ): : والمُرادٌ مِنَّ القدِيمةِ ما كانت قَبلَ فتح الإمام بلدَهُمْ 
وتَصَالحِهِمْ عَلَى : تقريرهِمْ وأراضيهمء وذْلِكَ لأ الصّلحٌ لما وقَمَ على تَقرِيرِمْ وتزك 
التعدّض لهُمْ دلّ ذلِكَ عَلى إعادة ما انهدّم» انتَهَى كلامة. 

وهذا تَصريحٌ بأنَّ القدِيمةً التي م رك عَلَى مَعبديتها وتّعادُ عِندَ انهدّامها ما كانت 
في بَلدةٍ فحت صُلْحاً عَلَى ر تَقَريرِهِمْ» وأراضِيهم» وتزك التعرّض لَهُمْ؛ وبما أوضحتاه 
ظهَرٌ الحقٌّ في القرَى والأمْصَارٍ « ولاترَكئوَا لين مرا ل 00 


نا 


فصل 

وأمًا القَدِيمَةٌ في السّوادٍ والقرّى: قفي «فتًاوى قاضيخان:: قال مَشْايخُنا لا تهْدَمُ 

ئس والبيعٌ القَاِيمَةٌ في السّوادٍ والقُرى0©» وفي «المنيّة»: أمّا البيمٌ القَّدِيمَةٌ في 
السوادٍ لا تهدم في الرواياتٍ كلّهاء وكذا في «السمقء. 

واعلَمْ أنهُمْ ذكَرُوا فيما مرّ أن القريّةً التي فُتَحَتْ عَنوةٌ 0 
صارّتْ ممص رامن أمصّارٍ المسلِمينٌ لا تهدَمٌ فيها القَّديمَةٌ بل تُجْعَلٌ مسكنا 

دلاخل أي اليد روات مصر اشيم لال على ألا نبال 
دز انين يذ له علن حالهاة ولا يجكل تسكن [ذاعر فك هذا كنول :إن أريدٌ 
بالَرَى هامّنا ما تمصّرَتْ للمُسلِمينَ يتبِي أن يُراد بعدّم هدم القَدِيمة و جلها مشكياً 
لما عرْتة ون أريدَ بهامالم يتمص كذلِكٌ ينغي أن يرك عَلى حالها لما بيئا. 


د 


نضا 

وأما القديمةٌ في الصّلحِيَّة ففي «التّتَارسحانيّة): : إذا وقَعَ الصّلحٌ بينهم وبين الومّام 
قبل ظهور الإمءٍعَلهِمْ وَلى نيهم وأرايهم على أذ يقا سمهم الإِمَامٌ مَنازْلهُمْ 
في مصرِهِمْ» فإن الكنائس تُثْرَكُ عَلَى حالها في الرّواياتٍ كلّهاء المضْرٌ والقُرَى في " 
ذلِكَ سوا ولكِنْ يُمنمُونَ عَنِ الإحداثٍ فيهما"". 

وفي «المنيّة»: فأمّا القديمة يمَةُ في الصّلحَةَ ب 2 شْرَكُ في المواضع كُلّها في 
الرّواياتٍ كُلّها. 
)١(‏ انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضيخان. بهامش «الفتاوى الهندية؟ (/ 091). 
() انظر: («الفتاوى التتارخانية؛ (/ا/ .)737٠١‏ 


الر. سالة له (ه») -كشف الدسائس في الكنائس اهمد 


قال محمد رحمة الله: لس يبي أن يتك في أْض العرّب كنيسةٌ ولابيعةٌ وله 
بيت الثاره وفي الصلحية د يُْرّكُ في المواضع كلّهاء ويّمنّعُ إحداثها في الأممصارٍ وفي 
القرّى في قَولِهِمْ جَمِيعاً وكذا في «التتمّةه. 

وفي «التّجِرِيدِه: إذا طلّبَ قومٌ من أهلٍ الحزب منًا أنْ يصِيرُوا ذمةٌ يُؤدُونَ 
لَراجٌ والجزيه يري لبهم أحكَاٌ الإشلام يجب إجابوم لبو لأن عفد اذم | 
ترك المحارّبة) وأنّهُ خلفٌ عَنِ الإشلام» فإذا جَاووا بالأصلٍ وهوّ الإِسْلامٌ يجب 
ولك ذكذا الخلفُ ولا يتعرّضٌ لكنائ يهم وببعهخ» ولا ينهم شي من ذَلِكَ؛ لأنّ 
عفد الذمّةِ وقَمَ عَلى تركِ التعرّض لها. 


و وق الإحدّاثُ في الأمصَارِ» ففي «التتمّة): أهل الذنّة إذا أرادُوا إحدّاثُ يم 
والكّنائس في الأمصَارٍ يُمْتَعون نَ بالإجمّاع؛ وكذا في «المنية. 

وقالٌ في «فتاوّى قاضيخان»: إذا أرادَ أَهْلٌ الَّمَةِ إحدّاتٌ البيع والكنيسة» أو 
٠‏ المجوس 0 بيتٍ تار و أرامُو اذْلِكَ في أمصَّارٍ المسلمِينٌ» وفيما كان من فناء 
المضرء مُِعُوا عَنْ ذلِكٌ عِندَ الكلّ2"0, ولا ير رَكُ المي أنْ يمّخْلٌ في ته صَومعةٌ في 
المضر يُصلّي فيه 

وقالٌ في «الهداية» : والصَّومعَةٌ للتخلّي فيها بمنزِلة البَيعةِ بخلافٍ مَوضِع الصّلاةٍ 
في البَيتِ؛ نه نَع الشُكتى”", وفي «التتمّةا» و«المُنية؛: وإنْ صالح قوم عَنْ أل 


,)0 .16( انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضيخان» باش «القتارى لوقا‎ )١( 
.)40 4 (؟) انظر: «الهداية؛ للمرغيناني (؟/‎ 


١84‏ ' | 3 2 ا 
الحزب عَلَى أرضِهمْ ماروا ذه وتمصَّرثْ حل يقام فيه الحُدِوفٌ فإنّهُ يرك فيها 

من البيعةٍ والكنِيسَةٍ ما كات 1 يوم صولحواء وليسّ للمُسلمِينَ أنْ يَهْدِمُواء وإنْ أحدِتٌ 
غيرٌة يهدّمٌ ما كان في المضّرء والمضرٌ القصبَةٌ والمديئةٌ والرّبص. 

وقال في «التَجِرِيدٍ:: وإِنْ أرادُوا أنْيحدِنُوا شيئامِنَ الكنائس والييع بعدّما 
تمصَّرَّتْء لم يمكثوايمن ذَلِكَ؛ لأنَّالمضرّ موضعٌ إظهَارِ شعَائر الإشلام؛ فلا 
يمكنُيِن إظهَارٍ شعَائر الكُفْرِ ولهذا لايمَكتُونَ من إظهَارِبَِعٍ الكَمِرٍ والخنزير 
فيه» وإدخالٍ شيء يمن ذَلِكَ في المضرء وإِنْ مصّرٌ الإمامُ سمالي كما 
مصّر عمَّرٌ رضي اللهعذْةُ الكوقة واللبصرةء فاشتَرَى قومٌ من أهل الذمَّةٍ داراًء وأرادوا 
بناء كنائسٌ» لم يمكّنُوا مِنْ ذلِكَ؛ لما بينّاه وكذا لو تخلّى رجُلٌ في صَومِعة؛ مُنِعَ 
من ذلِك؛ لأنّهُ بمغْتى إحداث الكنائس 
وفي «التَتارسَانيّةه: ولو طلبٌ قو ون أهل الحزب الصّلح على أنيصِيدُواذقة 
عَلَى أن المسلمينَ إنِ اتخَذُوا مصراً في أرضِهئْ لم يمنعُوهُمْ من أن يحدِنُوا بيع أو 
كنيسَة» ومن أن يظهرٌوا فيه بيمَ الخمْر والختّازير» فلا ينبَخِي للمُسلِمِينَ أنّيُصالحوهُمْ 
عَلى ذلِكَه ولو صالحُومُمْ عَلى ذلِكَ كان لهم أن ينْقُضُوا الصّلك2. 


د د د 


فضل 
وأما الإحداثٌ في القُرَىء ففي «المُنةه اختلّف المشايخٌ فيه» قال مَشايحُ 3 
يمنعون» وقال مشايخ بخارّى كما قَالّ السّرخيي: ِنْ كانت غَالِبٌ أمْلِها أهلّ الذمّةٍ 


لا يمتَعُون» وإلَّا؛ يمنَعُون. 


)١(‏ انظر: «الفتاوى التتارخانية» (8/ 15؟). 
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وفي «التتمّة»: ذكَرَ شمسٌ الأئمّةٍ السَّرحْسِيٌُ: الأصحٌ عندي يُمِتَعُونَ عَنْ ذلِكٌ 
في السّوادِ وذكرٌ هو في «السَير الكَبيرِ» فقال: إِنْ كانّتْ قريةًعالِبٌُ أهلها أهلٌ الذمّة لا 
يُمنعُونَ» ما القَريةٌ التي سكتّها المسلِمُونَ اختلّف المشايخ فيها. 

وفي«التّجرِيدِ»: ولو عطَّلٌ الإِمَامُ المصْرّء وتركُوا الجمُعة وإقامَةً الحُدوتٍ 
كان لأهل الذمَّةٍ مَةٍ أن يحَدِتّوا ما شاؤوا؛ لأنّها بالنّعطيل عادّثُ قريةً» وكذافي 
«التتار ححانيّة)20. 

وقالٌ في «الهدايَةً) في كتاب الكَراهيَة: لا يمكنون من أنُخَاذٍ ابيع والكنائس 
وإظهَارٍ بيع الخُمورٍ والكّنازير في الأواقٍ لظُهورٍ شعائر الإشلام فيها بخلاني ‏ 
السَّوادٍ. / 

قأنُوا: هذا إذا كان في سَوادٍ الكُوفةِ؛ لأن الِب أهلها أهل الذمّةِء فأمّا سوادُنا 
فأعْلاُم الإشلام فيها ظاهرةٌ فلا يمَكّنُونَ فيها أيضَاًء وهو الأصَحٌ". 

وفي «الكافي»: فأمًا سَوادُنا وبلادناء فأعلامٌ الإشلام فيها بادِيةٌ» فلا يمكّنونٌ فيها 
أيضَاء وهر الصحيح. 

كما يفال امنا دك في ي (الهدايّة»؛ و «الكافي) وَغَيرِ هيات أن المي إذا 
أوصَى بدارو كن كيس لقومٍ غير تمي جلت الوصيةُعنة إبي حَدفَة رحمة 
اللهتَعَالى0© يدل بظاهره عَلَى جواز الإداثٍ عندهُ في القُرى والأمصّار؛ لأنَا 
تقول ذلك الاختلافٌ في القَرّى» فأمَا في الأمصَارء لايجورٌ بالاتفاق؛ انهم 


.)11/7/1/( انظر: «الفتاوى التتارخانية»؛‎ )١( 
.)71/4/4( (؟) انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ 
.)01*5/5( المرجع السابق‎ )1( 
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فيه من 06 والإشلام شيةٌ آنا 


موسر م 


«الكافية) العامة آل ادَهاهنا بالق ىماليس: 
إذ كان قَريةٌ فبها سَيِءٌمِن تعائر الإشلام؛ فهيّ كالمضرء ولهذا لا يمكنون 
من بيع الخمّور والختازير فيها. 


لانن 


الرسالة (5). كشف الدسائس في الكنائس ١و١‏ 


إلى 


خاتمة 

وفي ل القتاريئ قاضِيخالَ»: الذمّيٌ إذا اشتّرى دارَأ في المضرء ذكرٌ في العْشْر 
والخراج نّهُ لا ينبي أن يُباعَ منة راي يحتفل بعوامق للها وذكرٌ في 
الإججاراتٍ أنَهُ يجورٌ الشّرىء ولا ويُجبرٌ عَلى الببع”". 

وفي «التتارخانيّةِ) : أهل الذمّةٍ ة إذا اتَكَذُوا دُوراً فيما بِينَ المسْلميّن ليسكئوا 
فيهاء جا الاب نافد رار السام واوا لوال لاسا اا 
كان المسلِمُونَ عليه فربّما يميّلُ قلوبِهَمْ م إلى الإسلام؛ وكانَ النّيحُ الإمام شمسٌش 
الأ الحلوانييُوُ: هذا إذا كانوا بحت لا يتتطل بسب شكنامز» لايل 
بعضٌُ جماعَاتٍ المسَلِمِينَ فأمًا إذا كَثُروا بحيْتُ يتعَطّل بسبّبٍ سُكناهُمْ بعش 
جماعَاتٍ المسلِمينَ» أو يتقلَّلٌ» يمتَحُونَ مِنَ السّكُنى فيما بين النّاسِء ويُوْمَرُونَ 
بأنْ يسكُيُوا ساعَةً ليس فيها للمُسلِمِينَ جماعةٌ» وهر محفُوظ عَنْ أبي يوسّفَ 
في «الأمالي». 

ْ وقال شمس الأئمّةٍ السّرحْسِيٌ في «المبسشوط»: والحاصلٌ أنهُمْ لا يمنَعونَ من 

الشكتّى في أمصَّارٍ المسلمِينَ» فِِجُورٌ بِيعُ الور وإجارتها مِنَهُمْ إلا أن يكثر عَلى 
وجْهِ يقلّ بسبَيه جماعاثٌ المسلِمينٌ؛ فحيتلٍ يُؤمرُونَ أن يسكَنُوا ناحيةً من اليصرٍ 
غيرٌ الموضع الذي سكت المسلِمُونَ عَلَى وجو يأمنونٌ اللصوصٌ» ولا يظهرٌ الخل 
في جماعَاتٍ المسلمين”". 
ش )١(‏ انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضيخان. بهامش «الفتاوى الهندية» (7/ 09131) 
(1) انظر: #المبسوط؟ للسرخسي .)174/1١5(‏ 
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0 


الحمدٌلله عَلَى النَّمام والصَّلاٌعَلَى رسُولهِ أفضَلٍ الأتام؛ وعَلَى آلو النجباء 
قراب رفي لأسا المطام وان صو ند يسن البراض والقتواء وطن 
القارئ لمؤْلّفه فاتحَة الكلام بن يا ذا الجَلالٍ والإكرام والحمد لله رب 
العالمية2. 


)١(‏ جاء في آخر الأصل الخطي: #بلغ مقابلة». 
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الامشاومب والشار و طافظبروطثريس الامارته 

رقم تخ لاض ات 

عن زاننا لا جُتر جو تراب عن ترو ززيا: 0 
عانارماه يكاب كلاحل اران زلاعيئكتر بار 
كالب سارت كاه اعاب رتوم 
ينمصازازءحيهم اتات نال ثلا نيا ومنه رتولا تي الهم 
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ستل متا ب :انز اترتة ماسخط شان الجطار إن . 
اينع ممابرس رشعل رااحة رفي جات 
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عاضا ناما هارتو 
١‏ دسق وول ترط انعفر ريال بسو 

حوب التق اا بدأل خبونا ريفوت عرده 

وو اجرهه فموميةكوكريئيارا ياناكاد ا بعد( ل ابد 

0 
١ت‏ الشئؤ د سه انيلا لها منطان ي ريزارتكاب ١ك‏ 
يجيا نالا ورتب حراج ب بالإما 
عالث باعل لان دواد جربلا سترا لماز يرك 


تي 


الحمدٌ لله الذي أنارَ العُقَولٌ بشّمُوسِ المّعارف» وجعلها حَرائِنَ مَأُذى بدقائق 
الا رو اقب لا ين ل تيع الور والسسارم. 

وأشهدٌ أنْ لا إلة إَِّا الله وحدّهٌ لا َرِيكَ له شهادةً تُنْحِي قائلّها من جمِيع 
مولي والمخاوف» وأشهة أن ني محئداً بده ورسوثه حير اع ولب ويف 
صلَّى الله الى علي وسلم؛ وعلى ل وأضحاب المائلين عن كل و وايف. 

أمَا بعدٌ: 

فهذه رسالة وَجِيزةٌ نادرةٌ عَزِيزَةٌ تدورٌ حول كم الرّفْص والدَّوَرانٍ الي 
يفعلّه بعص المُنتسبين للتّصوفء وبين فيها فيها أنَّ البَزَاذِيٌ رحمه الله تعالى قدْ نقل 
عن القُرْطبِيٌ رحمه الله تعالى إجماع الْأَِمة ِمّةِ على خُرْمةٍ الغِنّاء» وضَرْبٍ القضِيب» 
والدَقُْص»ء قال: ورأيتٌ فدوى شيخ الإسلام جلال الملَّة والدّين الكَزْماني أن 
مُستحلٌ هذا الرَّقْصٍ كافر. ١‏ 
ْ وين حال أهل الود وأنّهم مَذْنُوبُونه وآنَّالرخصة في ذلك للعارفين 
الصّارفين أَْقاتهم إلى أَحْسِن الأغمالء السَالِكين المايكين لضَبْطٍ أنفيهم عنْ 

تح الأخوال. 
52 فل يحتّجٌ إلى قَوْلٍ المُمَنْي 


ظ 0م 
5و1 يتلم | راصنا لاسب 


فكانث رسالةٌ نافعةٌ في بابهاء مُفِيدةٌ لقٌضَّادِها وطّلابهاء فجزا الله مُْلّمَها خير 
الجزاء؛ وبوّأةٌ الجنّة دارَ البقاء. 

هذا؛ وقد وفقني اللْهُعرّ وجل للوّقوفٍ على تُسَخْتِين خطّيتين لهذه الرّسالةِ وهما 
النسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبةٍ رشيد أفندي ورمزها (ر)» والنْسخة المحفوظة في مكتبة 
حافظ أفندي ورمزها (ح)» فلهُ فْلَّهُ الحمْد والمئة. 

والثه أسأل أنْ يكتبّ لها القَبُولء إِنّهُ خيرُ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 
الذي تت بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


نا 


الحمدٌ لوليّه» والصّلاءٌ عَلى نبيّهء وعلى آله وأصحابه"©. 


و 
وبعد: 
فهذه رسالةٌ مرتّبةٌ في تحقيقٍ الحقٌ» وإبطالٍ رأي الصّوفية في الرَّفْصٍ والدَّورانٍ. 
وفي «التتمّةه”": سُئْلٌ الحُلُوانيٌ عمّن سَمّوا أنفْسَهم بالصٌوفيّة» فاختصوا بتوع 
7 ْ 8 2 و 2< 
لَبْسِ» واشتّغلوا باللّهُو والرٌّقصء وادّعوا لأنفيهم مَنزلة؟ 
فقّال: افتّروا عَلى الله كذباً. 
19 إل سك رعس مة 0 ورد ف وم عم ه 
سكل إن كانُوا زائغِينَ عَن الطريقٍ المُستقيم» هل يُنفون من البلاد؛ لقطع فتنتهم 
عن”" العامّة؟ ْ 
م 1 2 5 5 7 ب الصضمةو قير 2 
فقَالَ: إماطةٌ الأدّى أبلَعْ في الصّيانقِ» وأمكل في الدَّيانة» وَتَمْييرُ الحَبِيثِ مِن 
الطيّب ان لزني 


)١(‏ «وعلى آله وأصحابه» ليس في (ر). 

(9) انظر: الفتاوى الهنديةة (60/ ؟61). 

(9) في (م): #على4. 

(4) في (ح): (من». 

(5) في #الفتاوى الهنديةة (0/ 707): (اليتيمة». 


وفي «نصاب الاحتساب:: هيجور الرّقص و"السّماعٌ؟ 

الجوابٌ: لايَجِونُ وذكرّ في «الدّخيرة' أنهُكَبيرةٌ ومن أباحَة ون المتشايخ 
دك الَّذِي [صارت] حركاثة حرّكاث المُرتيش. وذّكرٌ في «العيِونٍه" أنه لا 
َليِق بعتب المشايخ واي يُقتدّى بهخ؛ لأنَّهُ شابة اللّهوَ؛ لأنَّهُ يباين حال 
التمكن 0©. . 

ولو قيل: هل يجورٌ السّماعٌ لهم؟ . 

فيُقال: إِنْ كان السّماعٌ سماع القَرآنِ أو المَوعِظ فيَجورٌء ويُستحبٌ» ون كان 
حا وار 00 لأنّ التغتّيَ واسيِما اقح عراع. الى علد القلماة ةوبن 
أباحَة يمن الممشايخ الصّوفيّة فِلِمَن“ تخلّى عن اللّهُواة, وتحلّى بالتّقوى» واحتَاجٍ 
إليه" احتِياجَ المّريض إلى الدَّواءِ وله شرائطً: 

أحدها: أنْ لا يكون نّ فيهم أمردٌ. 

والثّاني: أنْ لا يكُونَ جويعهمْ امن جنسهخ ليس فيهمْ فاسِقٌّ» ولا أهلٌ الدنيا. 

والثالثُ: أنْ يكُونَ بإخلاص» لا لأخذِهٍ الأجرً و الطّعام. 


)١(‏ في (ح): «في»» والصواب المثبت. 

(5) في المطبوع من «نصاب الاحتساب» لعمر بن محمد السئامي (ص: 117): «العوارف». 

(*) في (ر): «المتركن؟؛ وفي المطبوع من «نصاب الاحتساب» لعمر بن سجانياي (ص: 177): 
«الممكن؟. 

(5) «التغني واستماع؟ ليس في (ح). 

(5) في (ح): #ممن4؛ والصواب المثبت. 

(7) «عن اللهو؛ ليس في (ر). 

0) في (ح): دإلى ذلك» بدل: (إليه». 


الرسالة (5). رسالة في بيان الرقص والدوران و١‏ 


والرّابعٌ: أن لا يجتمعُوا لأجلٍ طعام أو فتُوح «2 
والخامسُ: لايَقومُونَ إلا مَْلُوبينَ. 
والسّادس: لايُظهرونَ الود إلا صاوقينَ» وقال بعضهم: كذبٌ في الوَجَدٍ أشدٌ 
. من الغِيبة [كَذَّا وكذا سَنَة]. 

والحاصلٌ: أنَهُ لا رُخصةً في باب السّماع في زّمازنا؛ لأنَّجُنيداً وحم الله تاب 
عنٍ السّماع في رمال ون افتاوى تتارخانية» في كتابٍ الكراهية هية". 

وفي«العَوارني؛ : قال عبدٌ الله بن عروة بن الزْبيرٍ: قُلتٌ لجدَّتي أسماء بن 
أت كر كيف كان أصحابٌ رَسولٍ الله عَليِهٍ المَّلامٌ يقَعلونَ إذا فُرئ عَليهِمٌ ‏ 
القَرآنُ؟ قالّتُ: كاثوا كما وّصفهمٌ اللّهتعالى تدمعٌ أعيئهم وتَفَشَعِرٌ جُلودُهِمْ 
فقلتٌ لها:"| إن" ناسَاً اليوم إذا قر عَلِيهِمُ القَرآنْ خرً أحَدَّهمْ مَعْشِياً علي 
قالتٌ: أعودُ بالله من السَّيطانٍ ال جيم. 

وروي عَنن عبد الله بنٍ عمر: مرّ على* رجلٍ من أهل العراق يتساقطٌ قال: 
مالِمذا؟ قالُوا إنَّهُإذا قُرئ عليه القَرآنُ وسمم ؤكرَ الله» سَقطء فقالٌ أبن عمرٌ: 
نا تخت الله لله تعالى ومانَس قط إلا أنَّ السَّيطانَيَدحْلٌ في جُوفهِء ما مهّكذا يصنع 
أصحابٌ رَسولٍ الله عليه السّلدة0©, . 


)١(‏ أو فتوح» ليس في (ح). 

زفق انظر: «الفتاوى التحارخانيةة (14/ ام -1484). 
(9) «فقلت لها؛ ليس في (ح). 

(5) في (ح): افإن». 

(0) «على؛ ليس في (ح). 

(5) انظر: «عوارف المعارف» للسهروردي (7/ 717). 


2-2 تايل 6 
٠.؟”‏ ا ب 


وفي' لاجواهر المتاوى»: السَّماعٌ والقو لٌُ والرَّقص 0 0 لكل 
زّماننا حرامٌ لا يَجوزٌ القَصدٌ والجَلوسٌ إِلَيهِه وهو والغِناءٌ والمزاميرٌ سَواءٌ 

وفي كتاب «حياةٍ الحَيوانِ»: نقلّ الإمَامٌ الفُرطبِيٌ عَن الطَرطُوشيٌ: أنَهُ سئل 
عَن قوم يَجتوعونَ في مَكانٍ يَفرؤونَ"" القَرآنَ ثم يُشِدهِمْ مُنشدٌ شَيئاً مِنَ الشّعرِ 
فيَرقُصونَ نَ ويَطرَبونَ هل الخُضورٌ مَعهِمْ حلالٌ أم لا؟ 

فقال: مَذهبٌ الصّوفية بَطالةٌ وبجهالة وضَلالةٌ وما الإسلامٌ إلا في"2 كتاب الله 
تُعالى» وسنَّةِ رَسولٍ الله عَليهِ السَّلامُ وأمًا الرَّقصٌ والتَّواجِدٌ: فأوّلُ ما أحدّثهُ أصحَابٌ 
السّامِريٌ لبًا انََخْذُوا عجلاً جسداً لهُ حُوارٌء قامُوا يَرفُصونَ حَولهُ ويتواججدونَ 
فهُو دِينٌ الكقار وعْبّادٍ العجل» وإنّما كان النبيٌ عَليهِ السَّلامُ مع أصحابه كأنّما عَلى 
رُؤوسِهِمُ الطَيرُ من الوَكَار*. 

اوفي «الْبرّازيّة): وقد نقل صاحبٌ «الهداية» فيها: أنَّ المُغْنيّ للنّاسٍ إِنّما لا تقبل 
شَهادتَة؛ لأنَهُيَجِمِعُهِمْ عَلى ارتكاب الكبيرةٍ» والقرطبي : على" أنَّ هذا الغِْناء وضَربَ 
لضي والوّقصٌ حرام بالإجماع عند مالكِ والشافعيٌ وأحمد في تواضعٌ في كتابد. 
وسيدُ الطّريقةٍ بيخ سيّد احمدُ بوسي ”" صرح بكرمتو» ورأيثٌ قنوى شيخ الإشلام 


)١1(‏ في (ر): بياض بمقدار كلمتين. 

(0) في (ر): #يفعل». 

(؟) في (ح): «ويقرؤون». 

(:) «في» ليس في (ح). 

(0) انظر: «حياة الحيوان؟ للدميري (7/ 1654). 

(5) «على» ليس في (ر). 

(10) في (ح): #السنوسي»» وفي (ر): #الدبوسي». والمثبت من «الفتاوى البزازية». 


الرسالة (25). رسالة في بيان الرقص والدوران ١‏ 


جلالي” الملّةِ والدَّينِ الكرمانيٌ: إنَّ مُستحلٌ هذا الرقض كاف؛ لذن ماعَلمَ حُرمتةُ 
بالإجماع لَزِمَ أن 0 

وفي كتاب الاستتحسان: 00 صَوتٍ المّلاهي حرامٌ» واستطابتة 0 
واستحلالةٌ كفب وكذاصوتٌ لدف والسّبابة*»» وكّذا الرَقصٌء وتخْريقٌ©» 
لتاب وإِنْ كان في مجلس القَّرآنٍ أو الوَّعظِء وكهادة من يحضم هذا انحن 
المجالسي” لا تُقبلُ. 

وفي «التحفقه: ويَحرم التسبِيحُ والتُكبيرٌ والصّلاةٌ عَلى الي عليه السّلامٌ عِندَ 
عَملٍ محرّم أو عرض سَلعة". 

وفي «قتاوى الصُوفيّة: مَن أباح اللّعبَ والرّقصٌ والشَّعرٌ يَصيرٌ فاسقأ 
ولا يَصيٌ كافراً؛ لأنّ الحُرمة > تبّت بخَبِرِ الواحِدء ولو قالّ: هذا الحبرٌ غيرٌ صَحِيح» 
والقِياسٌ غَيرٌ ثابتٍ؛ لايُصيرٌ كافراء ويكُونُ فاسقاً. 


)١(‏ في (ح): #جمال». والصواب المثيت. 

(؟) انظر: «الفعاوى البزازية» (/ 59 7). 

(") في (ر): «السماع وصوت». 

(5) في (ح): «والششاتية»» وفي (ر): «والشياتتة64: والصواب المثبت. 

(5) في (ح): «وتحريق؟. 

(3) في (ر): #المجلس». 

(0) انظر: «تحفة الملوك6 لزين الدين الرازي (ص: 1587). 

(4) «الفعاوى الصوفية في طريقة البهائية6» لفضل الله بن محمد بن أيوب الفقيه الحنفي الملتاني» 
المنتسب إلى ماجوء المتوفى سنة (00/اه)؛ قال المولى بركلي: ليست من الكتب المعتيرة» 
فلا يجوز العمل بمافيهاء إلا إذا علم موافقتها للأصول. انظر: "كشف الظنئون؛ لحاجي خليفة 
(9/ه؟؟7١).‏ 


- 


1" ٌْ 1 كا 


وفي ااتجارق لتيب : الف وأفائة جرم وكذا لق واتسريق 
التِْابِء والصَّياحٌ ولَوعِندَ قراءة القَرَآنِء ولا تُقبل تَهادة مَن حَضرٌ مجالس هذا 
الشّوع من السّماع”". انتهى كلام «الحاوي»”. 


د 


)١(‏ في (ح): اسماع». 

(1) انظر: «الحاوي القدسي» للغزنوي (5/ 77). وقوله: انتهى كلام الحاوي: ليس في (1). وجاء 
في ختام النسخة (ح): 0 تمت الوّسالةٌ الشّريفة عون المللك العَلّام في سنةٍ ثلاث ويكة وألف» في 
أوائلٍ مُحرّم الحرامء في الثّلاث في وقتٍ الّحْوةٍ الصّفْرى: في محييّة تُسطنطيية في محل تُحيي 
الدّين القُوبجَوي» المسمى بفرانق مسجد في داخل جب عليًّا. ش 


الصا -2)20 


ا 007 م شه كاذه 
تطبع عمدّة عن ملا سي ْطيتر 


5-5 0 | 5 27 ا م 


0 الاي 


0 
التسرو نوناكان" ع لزاورنا وسيب لامو تطرن» اصتادر يم 2 م 
1 0 0 


5 1 له ,اد شعتري اول بيدا سار 
ايت ا 
ا هوم العا مله 


2 كار مدع عنام وزت 
كز ص وهاماب 
مشق«سيةترمدطا. مانام اناه شونا 

ا مضي يركز لايك لتيل :وثرو ا فوب صر هاصع طم عمل و0 
لسبإذائ زرا ليس لوبي .. عقا تمي ريل وان ها شد ومنايقم انيما _ 
الل مون مطرة م ارق «ارلعالاسطلوان عجان بان هدارا ساماد افه رتك 37 انا لبد 2 

مانت ب طلبل مز نامونها ونان َِ 0 

امسشجيم لشلر ؤيازه 0 قايره و زاح افصو اقاحق 
له اا ل و ل ا 

سافان 212 


مكتبة لاله لي (ل) مكتبة مراد ملا (م) 


الحمدٌ ل الَّذِي رَيِّنَ صُدُورَ العَارفِِنَ بِقَلائِدِ القَوائِد وأَارَ عُقَولٌ العَالِمين 


غوسي لوده أخمث شبح بجومع التحارد أي َل ناوي و 
الأمْر وعائد» / 

وأشهدٌ أن لا إلةَإِلَا الله وحدّه لاشريكٌ لهٌولا وَلَدَ ولا وَالِد رَيَنَ جَنْنَهُ لكل 
راكع له وسَاجِد رأشيزة أن تاودا تسكدا رسو لمعي تير وعاردصلى 
عليه اللو سَلَّم وعلى آله وأَصْحايه الأفاضل الأمَاجد. 

أمّا بعْد: 

فالفَوْصُ في بحارٍ العُُومِ لاشتخراج القَوَائِد وَظم دُرهَا في جيد الطَّالييينَ 
قَلائِدَء هو من خير مَطَامِح العَلّماء وأَفصَلٍ المقاصد. ترى طُلّابّها في يحور سير 
لاقتناصي المّرائدء وفي مَيادِين الأصُول والنّخرير لصَيْد الأَوَابد وفي رِيّاضٍ انحو 
منتشرِين لجَنْي وَحِيقٍ الرّهريُهْدَى لكل طَالِبٍ ورَائدء وما ذا ارما لجَزيل التُوابٍ 
والعَوْدِ يومَ الحِسَابٍ بِأَحْسَنٍ العَوَائِد. ظ 

ومن أُولِئكَ النظّار وأولي التمْحِيصِ والاعْيِبَار العَالمُ النُخْرير» والأُصُوليٌ 
القَقِيِةٌالَّهِي أحم د بنُ سْلَيْمانَ بن كمال بائّساء فأعملٌ في عَوِيصِاتٍ المَسائلٍ 
الفك وخام لحزّها نُجَّةً البَمْرء فجاءنا بالصّيّْد الثّمِينء وأَتْحمّنا بِالكنْزٍ الدّفِين 


92 متائل 2 
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الطَلّاب:فكانث بحقٌّ فرائدٌ نخويّة: وفوائد أَصُوليّة ودقائقٌ تَفُسيريّةك وسَوَانِحَ 


0 
قل سيّة . 


فذوتكها تححل بها غيونا توّاقةٌ للمَرِيدِمِن الدّقائق, ومُمَاقةً للمَزيدٍ من الحقائق» 
فإنَ النظّارَ في رّماننا قليلٌ عِدَنهِموأعرٌ من الكِبْريتٍ الأخمروُجْدتّهم. 

وقد اعتمدثٌ في تحقيق هذه الرسالةٍ على ثلاث نُسسخ خطية هي: النسخة 
المحفوظة في مكتبة عاطف أفندي ورمزها (ع)» والنسخة المحفوظة في مكتبة 
لاله لي ورمزها (ل)» والنسخة المحفوظة في مكتبة مراد ملا ورمزها (م). 

وقد نصٌ المؤلفٌ على اسمها: «الفرائد والفوائد» وعزا لها في رسال 
«الاستخلاني للخحُطبة والصلاةٍ في الجمعة» السابقةٍ في هذا المجلَّدِء وعليه 
اعتمدتٌ في إثبات عنوان الرسالة. 

والثه أسألٌ أنْ يكتب لها القبُولء إنّهُ خيذ مأمُولٍء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 
الذي تتم بنعمتِه الصّالحات. 

المحقق 


دع د 


التحرّي: هو في اللِّ: ةِ: طَلبٌ أحرّى الأمرّينِ وأولاهما”". 
وفي اصطلاج الشرع: عِبارةٌ عما يقع يقح عَلى طَلب أحقٌّ الأمرّينٍ و أولاهما”» 
كالب الاي عِندَ تعد الوقَوفٍ عَلى حقيقت حقيقة 


عند اشيبا القِبلةٍ؛ أي ذا تفي ةلعل الي ويس ينعن 
يَعلمُهاء عَلِيه أنْيَسعدِلٌ عَلى ذَّلكَ بكُلٌ ما يُمِكنُ؛ مِنَ الثجوم والرّيناح» والجبالٍ 
وعِندَ انقطاع هذه الأدلةِ يَجبٌ عَليهِ التّحِري لإصابة جهة الكعبة؛ القبلةٌ عَين 
الكعبة في حقٌّ الحاضر بمكة وجِهِتّها في حنٌّ الغائب عَنهاء والقبلة" جهةٌ النّحِرّي 
كما أن الاجتهاة عن كمد النصٌء أرادّبالتَصٌٌ مَعناء اللْفُويٌ» ولذَّلكَ ميد 
بقَولِ" المفسَرٍ حنَّى ينسَدَّ بابُ التخصِيص والتَأويِلِء ويَنقطِة” احتمال 


)١(‏ في (ع): #وأولهما»؛ وفي (ل) و(م): «وأوليهما»» والصواب المثبت. 
(؟) في (م): «وأوليهما». 

“*7) «القبلة؛ ليس في (ع) و(م). 

(:) في (ل): «بقوله». 

(0) في (ل) و(م): «فيتقطع». 


0 0 ش [ش 5 0 م 


الاجتهاد اولإصَابةٍمخكواله تعالىء الام الحقٌّ: إِنَلله تتعالى في كل مَسأَلةٍ 


ِجتهادٍيّةٍ كما مُعيَّاً نَل الاجتهاد""» خلافاً لعامَّةٍ المُعتزلةِ» وعَلِيهِ أمارةٌ ظنيّةٌ 
يلاف لطائفةٍ ين الفُقهاء"” وَالمُتكلّمِينَ وصَن وَجِدَ تلك الأمَارةَأصابٌ» ومن 
فقَدَها فقّد2 أخحط©». 

وكما أنَالمُجتَهِدَ غَيرٌ مُكلّفٍ بإصَابته؛ أي: إصابة"» حُكم الله تعالى؛ 
لحَفائه هوحُموضهه فلِذلكَ كان مَعدُوراً في الخَطأء لكنَّهُ مُكلّفٌ برعاية 5 قرائط0© 
الاجيهاد حم يُكودٌ مُصياً في الدُلبلء فيكونّ مَأجُوراونْ أعطأ في الحُكيء 
قال ييةِ: «من أصاب فله أجرانء ومن أخطّأ فلهُ أجدر»”". فالمُصيبٌ والمخطئ 
مُشْتّ ركان في أجر الاجتهاد وللمُصيبٍ خاصة ا ل العمل بما أذّى 
إليه اجتهادة. 


اعلّم أنَّ الحُكم الذي أذ إِلَّيه اجيَهادٌ المُجتهِدٍ حقٌّ لكن لا بمَعنى المُطابقٍ 
للواقع؛ ؛ لما عرفت أَنَّهُ قل قن" يُخطِئ في اجتهادو فلا ييكونٌ حكمة مُطابقاً للوّاقع» بل 


)١(‏ قوله: «لإصابة حكم...؛ إلى هنا ليس في (ع). 

(1) كتب في (ل) فوقها: #من الحكماءة. 

() «فقد» ليس في (ع) و(م). 7 

(:) انظر: #نفائس الأصول في شرح المحصول؟ للقرافي (9/ 7417/8). 

(0) في (ع): #بإصابة». 

(5) #شراتط» ليس في (ل) و(م). 

(0) أخرجه البخاري (؟1/565) ومسلم (1717) ميث عمرو بن العاض رضي الله عته. 
(4) #حق» ليس في (ل). 1 

(9) «قد» ليس في (ل). 


الرسالة (67). الفرائد والفوائد 0 


بمَعتّى الَابتِ في الشّرع؛ ذلك أمرنا باتعو فما تقل عن أهل الك ون أن أهل 
الاجتهاد”" قل يُخطِئى وقد يُصيبُ إِنّما هُو بالنظر إلى الحُكم الصَّادرٍ عن الله تَعالى» 
وماتُقَل عَن أبي حنيفة رّحمةٌالثةين أن كلّ مُحتهِدٍ مُصيبٌء نّم مُو بالنّرِ إلى الحكم 
الظاهرٍ في الشّرع. 

هكذا ينغي أنْ يُلاحظ الكَلامُ في هذا المَقام؛ ولايُلتَقَتَ إلى ما سبق إلى بَعض 
الأوهّام من أن الحنّ إذا كان واجداً ايراد أنَّ كل مُجتهد مُصيبٌ بالق إلى الحكم 
الظّاهرٍ إلى الشّرع"» بل بالنَظر إلى الدَّليلٍء لماعر فت أنَّ وحدةً الحكم الحقٌّ المُطابقٍ 
للواقع لا ثُنافي 9" تَعذَّدَ الحُكم الثابتِ في الشَّرع. 

وراد الإمام ين قُولو: «والحٌ عِندَ الله تَعالى واحِدٌ»: إِظهارٌ ما مُو الحقٌّ عندَةٌ 
من مَذهب المُحْطُئوء فالحق المَذكُورُ م . مَحمُولٌ عَلى الحُكم الأول فتال. 

كذَّلكٌ المُتحرّي غَيرَ د كلف بإضابتها؛ أي: بإصابة جهة القبلةٍ لما ذُكرٌ» من 
العلّوه ب بالعَملٍ بم“ أقَى إليه من التّحرٌّي”” فهو مُكلفٌ بالاستقبالٍ إلى جه 
تعدنف كناان الشجتهة مكلف بالمل يمُوجَبٍ”" اجتهادو. 

ولذَّلكَ؛ أي: ولوجُوب العَملٍ بما أذّى ِلَب تحرّيد لو حالف جهة : تحريه؛ بأَنْ 


)١(‏ في هامش (ل): «أن المجتهد»؛ وصحح عليها. 
(؟) «الظاهر إلى الشرع» ليس في (ع). 

(7) في (ل): «ينافي». 

(5) في (ل): «ذكرنا». 

(5) في (ع): «كما». 

(7) في (م): «المتحري» بدل (من التحري». 

(0) في (ل): #بما يوجب». 


“يبيب الها 


تحرّى”) ووَقَمَ تحريه إلى جهة. وكرلة و تِلكَ كَ الجهدً: 17 إلى جهة ة أخرّى؛ لا تُجزثة 
صَّلاتةُ عِندَهُما وإِنْ أصاب الكعبةٌ م سَواءٌ ظهرث في الصَّلاةٍ أو بَعدّهاء أو ظهرٌ الخّطأ 
فيها أو بَعدهاء أو لم يَظهرٌ شي 

وعَن أبي يُوسف: لا يُجزئة”" إِنْ أصاب القِبلدّ ولو واققها بأنْ صلّى إلى جهةٍ 
تحريه» تجز: زئة"" صَّلاتةُ؛ وإن أخطأ الكَعبةٌ لم يقل مّاهنا: وإنْ أخطأ القبلة» وفيما©» 
تقدّم: وإنْ أصاب القِبلَ» كما قَالهُ غيرة”»؛ لأنهُ ما أخطأ مّاهناء وما أصَابها تَمَدَ عَلى 
ما ظَهِرٌ من قله وذَّلكَ لأنّ القبلةً في حَقّهِ جهةٌ تحرّيدء لا الكعبةٌ ولا جهثها؛ لما مرٌ 
أنَّ القبلةً في حقٌ العَاجِز عَن معرفة جهة الكعبة جهةٌ تحرّيه. 

#فائدةٌ: ولا مُتمسَكَ للمُصوّبةٍ القَائلينَ بإصَابة كل مُجتهدي؛ بناءً عَلى أَنَهُ 
لاحُكمٌ في المسائل الاجتهادية كَبلٌ الاجتهادء بل وه 
كل تجتهدء هده ويَختَاِفٌ بحسب تعدو اجوهاد المُجتهدِينَ ايلام ”" في 
مَسألةٍ التحرّي رَدِّ لقَولهم» وهّذا كالاجتهاد في القِبلةِ؛ فإنَّ القِبلكَ جهةٌ التحرّي, 
حتّى إن المُخْطِئ يَخرجُ عَن عَهدةٍ الصَّلاةٍ لا لأنَّ قَسادَ صَلاةٍمَن تالف الإمَامَ 
عَالما بحَالوِيَدلٌَ عَلى ما قُلناء كَماتَومّهُ صَاحبٌ التّوْضِيح:”! لأنَّذَلكَ 


)١(‏ في (ل): فيتحرى». 
(؟) في (ل) و(م): اتجزتئه» بدل لا يجزثه» وهو خطأ. 
(*) «تجزئه؟ ليس في (ع). 

(5) في (م): «وقال فيما» 

(5) في هامش (ل): رد لصَاحبٍ «الخُلاصة» وقاضيخان». 
(5) في (ل): «اختلافه». 

() انظر: «التوضيح لعبيد الله المحبوبي (47/5؟). 


حكن 


الرسالة (01)-الفرائد والفوائد ل ٠‏ 
لعَدمٍ صحّة”" الاقيداء جيه ل"؛ الام اعتّقد 22 ا عَلى الكطأء لالفقد 
شَرطٍ استقبالٍ القبلقٍ فلا فلاولالةً فيما ذُكرّعَلَى أن القبلهَ َيِستْ جِهة التحرّي: 
بل لأنَّ القبلة ححالة الاشتباو _وإِنْ كانت جهةَ التحرّي_إِلَا أنَّهُ لم يُقصّد لذَاته 
: 7 قصداً للإصابة» ولدَّلكَ إذا حصلث أغنَّثُ عَنةُ؛ كما إذا صلَّى بغَيِرٍ تحر 
مَيَعلَ بَعدَ المراع. إِنَّما قالّ: باكر ب لود إن جرع شيل العراع عا 
1 يَستأنِفَ الصَّلاةَ؛ لأنّ التّحرّي افتّرض عليه فتَفسدٌ بتركيء وأمّا ذا عَلمِهُ 
بعدّالمر اغ» فلا اسيئناف؛ لخصيرل ل المَقصودٍ د صرّحَ ذلك في «التبييِنٍِ0 -أهُ 
أصابٌء 0-7 اتح ي في مَسألةٍ القبلةٍ كم الاجتهاد في المّسائلٍ الاجتهادية. 
عَلَى وفق ما حمّقةٌ أهلٌ الحقٌ. 
#تتمّةٌ: من قال: لميُعِدْ مُخطئٌ تحرّى”" بل مُصيبٌ لمْ يتحر _القائل 


صَدرٌ الشَّريعةٍ في «تسرح الوقاية» لم يُصِبٌ يُصت00؛ لأنهُ لم ييِتْ رواية؛ بل 
الرّواياتٌ” مُتَوافِرةٌ عَلى خلافي ما ذّكرةٌ وقال الطّحَاوِيٌ: ولو أنَّهُ شك ولمْ 


)١(‏ #صحة» ليس في (م). 

(؟) «حينئذ» ليس في (ل) و(م). 

() «أن؛ ليس في (ل). 

(5) في (ع): «قصد الإصابة». 

(0) «عليه؛» ليس في (ع). 

() انظر: «تبيين الحقائ وي ين د 
(0) في (ع): لتحر». 

(4) «لم يصب» ليس في (ع). 

(9) في (ع): «الرواية». 


1 لاما 


بمستاوف ا مر حل روك لسارو ِ زكر ّ 27007 
المَراغ من الصَّلاقَ وعلى وفقٍ هَذادُكرٌ في «الخُلاصة»ء و«التحفةا و«البدائع». 
وة|ل مف : اليد" و«الاختيارة". 


بل تَبتَ0© يجلافة عَلى ما صرح به قاضيخان في «قتَاواة»؛ حَيثٌ قالّ: ولو 
شك فصلّى بلا تحرٌّء فعَلمَ في الصّلاة أنَّهُ أصاب القِبلةَ أو أخطأء يَستَأْنِفْ؛ لأنَّ 
افتتاحةٌ كان ضَعيفاً وَإِنْعَلمَبَعَدَ الصَّلاةٍ آنَهُ أصابًء لا يُعِيدّها؛ لأنّه0" ثمّة 
لايَحتَاحٌ إلى البناي"". 


نت 


)١(‏ «يعيد» ليس في (ع) و(م). 

0( فالمقيد واشعريد في هرم الكمرزيقة الناء عبد اللفوزين لفنان التزدري: المتوفى سنة (857ه). 
انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي (/ “447 - 55 5). 

فرق انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي »)١71١/1(‏ و«بدائع الصنائع؟ للكاساني »)١١19 /١(‏ و«الاختيار؛ 
للموصلي (١//ا4).‏ 

(:) في (ل) و(م): ايك يثبت؟؛ والصواب المثبت. 

(5) في (ل) و(م): «لأن»؛ والصواب المثبت. 

() انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضي خخان .)77/1١(‏ 


المُعتيرٌ ‏ يعني: في استقبالٍ القبلة ُو التّوجَهُ كان البَيتِ دُونَ اليناء» حتّى لو 
صلَّى قَوقٌ الكعبة» جارٌ؛ لأنَّ الكعبةً هي العَرْصةٌ والهّواءٌ إلى أَعْنانٍ”" السّماءِ عندنا 
دون اليناِء ألا رى أنه" لو صلّى عَلى ججبل أبي قُبيسٍ جارٌ؟ 


وفى «تماوى التَّارحَائيّةِ»: إذا رُفعت الكَعبةٌ عن مَكانها لزياراتٍ أصحّاب 


الكرّامة» كما جاء في الآثَارِء ففِي تلك الحالّةٍ جارّث صَلاةٌ المُتوجو" إلى 
أرضها. 


وم 


وعِندي أنَّ زياد عبارة الشَّطرٍ في قَولهِ تعالى: لهْوَلِ وَجَهَلَك مط رَلْمَسْجِدٍ 
أَلْصرَامٍ 4 [البقرة: 44١]؟‏ للدّلالة عَلى مَّذا؛ أي: عَلى أن المُعبَبرَ في هذا الباب هُو انوج 
إلى العرصة والهواءء لا إلى البناء. 


لا يُقالُ: تلك الرّيادةٌ؛ لأنَّ التَبىَ لكان وَقتَ رول تِلكَ الآية في المَدينق 


(1) في (ع): اعنان»: وأعنان كل شي تواحيه؛ قاله يونس بن حبيب؛ وقال أيضاً: ليس لمنقوص البيان 
03 بهاء ولو حك بِياقُويه أَعْنان السماء؛ والعامة تقول: عنان السماء. انظر: «تاج العروس» للزبيدي» 
(مادة: عنن). 
وفي هامشن (ل): (إنَّ الهواء ما بّينَ السّماءِ والأزض أعنانُ السّماءِ: صفَائحُها وما اعتُرضٌ من 
أقطارها. امُختار الصّحاح4». 
وفي هامش (م): «أعنان السماء: صحائفها من أقطارهاء كأنه جمع عَئْن. صحاح». 
(؟) «أنه» ليس في (ل). ا 
(9©) في (ل): «المتوجهة»» وفي (التتارخانية»: #المتوجهين». ا 
< (4) انظر: «الفتاوى التتارخانية» (؟/ /63. 


1 01 
- والبعيد يكفيه”" + مُراعاةٌ الجهة؛ لأنْ يبارةَ لوَعَيتُ مَا 4 في قَولهِ تعالى: لوَحَيِتُ مَا 
ولو و ِجُوهَكُم رةه © [البقسرة: 4 صريحةٌ فير نَعوِيمٍ الحُكم المَذَكُورٍ للقريب 
والبَعيدِء ومن هاهنا تَبيّنَ ما في قَولٍ التيضاويٌ: «وإنّما ذُكرٌ المَسجِدٌ دُونَ 
الكعبة؛ لأنّهُ عَلِِهِ الصَّلاةٌ والسَّلامٌ كان بالمَدينق والبَعيدٌيكفيه مُراعاةٌ الجهة”' 
من الكّلل". فتأمّل0. 


د د د 


)١(‏ في (ع): «والتعبد بكيفية»» والسوانة المثبت. 
(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» .)١17/1(‏ 

(5) في (م): «من الحال»» وهو خخطأً. 

(5) «فتأمل» ليس في (ع). 


الريالة (00) «الغرائد والأموائد ١‏ ه٠١؟»"‏ 


الِسَّلامُ سن وده فرِيضَة؛ لقَولهِ تعالى: « وَإدَاحيم وفوا سنآ 
أَوْرْدُوه 4 [النساء: 47]) ثم 3 الجُمهُودٌ عَلى أنَّهُ في رد" السّلامء ود يَدل عَلَى 
ل 0 : ورّحمةٌ الله تَعالى: فإِن 
قالّةٌ المُسلَّمُ زادً: #ويّركاتة»» وهي التْهايةٌ وذَّلكَ لاستجماعه" أقسَامٌ المطالب 
للسّلامةِ"»» وُخصول المّنافع وثباتهاء أو بردّما؛ بأنْ يقولّ: «وعَلِيك؛ إِنْ 1 
المُسِلَم و من“ السّلام نِهايتَه لم يقل: «أو بمثلها؛ إذ حيئل يلزمة أن يقو 
لم جر ال 
لرسولٍ الله يَِ: السَلامُ عَلِيِكَ”" فقَالَ بلكِ: «وعَليكَ السّلامُ ورّحمة الله وقال ' 
آخرٌ: المّلامُ عَلِيِكَ ورّحمةٌ الله فقال يكلكه: «وعَليكٍالسَلامٌ ورّحمةٌ الله وتركاتة»» 
وقال آخرٌ: السَّلامُ عَلِيكَ ورّحمة الله وركاتة فقال يلِ: «وعَلِيِكَ» فقَالَ الرّجل: 


ٍو_- 
9٠‏ 


قَضْكت واي : الْمضْا انّذه حكتٌ مه الك .> 


(1) «ثم» ليس في (ع) و(م). 

(؟) «رد» ليس في (ع) و(ل). 

() كتب في (ل) فوقها: الاجتماعه). 

(4) كتب في (ل) تحتها: #عن المضار. بيضاوي». 

(5) #من» ليس في (ع). 

)١(‏ في (ع): «كما». 

(0) «عليك» ليس في (ع). 

(4) أخرجه ددح متم كرا ب سوفن ار ا : فيه 
هشام بن لاحق قواه النسائي؛ وترك أحمد حديثه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. 


4 سس اتا 


لا يُقالٌ: فعلى هذا لايتوجَة وله لاما قال اذ تعالى؟4: وتلا الآية؛ أن 
رد الول عمل" بالآية؛ لأنا تَقولٌ: ما قَهمَ الرّجِلٌ أنَّ في قولهِ: «وعَليكَ» رد المثلٍ» 
ورّعم أنّهُ ما لم يَرْدْ عَلِيه: «ورّحمة الله وبركاتة؛ لايكونٌ رد المثلّ. 

فقَالٌ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: دإِنّكَ لم" ترك لي قَضلاً؛ حَيتْ يَلمَ السّلامُ غَايتهُ 
فردَدْتٌ عَلِيكَ مثلةُ»» هذا صَريحٌ في أنَّ الأمرّ را" بالرّدٌ عند انقطاع احمالٍ المَضْلٍء 
فكلمةٌ «أو» للشّويع لا للمّخيب. 

فيه رد لصَاحبٍ «الكشَّافٍ؛ حَيتٌ قال: ليما وفع بين لاد وتركها'. 
وَقنه رد للإمام البتيضاوِيٌ حَيثُ قال: وقيل*©: «أو» للتَّروِيد بِينَ أن يُحيّي المُسلّمْ 
بتعض لتحي وبِينَ أن يُحبّي بتَمامها0"؛ إذ لاوّجة لة؛ أي: للتّخْبير بَينَّ أمرينٍ 
أحذهما أيسد2) والآخر زر" للوجوب ب*» إِنَّما قالّ هّذا("'"؛ لأنّهُ يَجورُ التخيير بين 
أمرّينٍ أحدّهما أيسَرٌ في السّننِ والثوافل. 


)١(‏ في (ل): «يحمل»» والصواب المثبت. 

(؟) في (ع): #لن»» ولفظ الطبراني في #المعجم الكبير» (1115): (إِنَّكِ لَنْ أو لم تدغ شيئاًه. 
(1) كتب في (ل) فوقها: «في قوله تعالى: (أوْرُدُومَا 4). 

(5) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 55 0). 

)2( ما بين معكوفتين ليس في (ل)» وفي (م): #ومنه قيل». 

() انظر: «تفسير اليضاوي» (؟7/ 88). 

(0) كتب في (ل) تحتها: #والإيسارٌ هوسَلام المُسلّم وهو سُنَة). 

(8) في (م): «والأمر». 

(9) كتب في (ل) فوقها: «ومُو أن يرٌةٌ السّلام؛ لأنّهُ واجبٌ». 

)1١(‏ كتب في (ل) فوقها: «أي: قولهُ: إذ لاوّجة له». 


الرسالة (07") . الفر اند والفوائد قلق 


قال صَاحبُ «الهناية» في شرح قولٍ صَاحبٍ ب #الهداية»: : «فَإِن نه صَلواتٌ9) 


أَذّنَ للأولى وأقامّ وكانَ متخيراً في الباقّي إن شاءً دن وأقامّ وَإِن شاء اقتَصِرٌ على 
الإقامة”»: 


إن قيلّ: إذا كان الدّة فق" مُتعيََاً في أحد الأمرّينء فلا يتَخْيِّرٌ فيهما؛ كما 
في قّصر صَلاةٍ المُسافرِ وهاهناالرّفِقٌ متعيّن”؟) في الإقامة وَحدّهاء فماوّجة 


التََخيير ؟ 

قلنا: ذلك بِينَ الشّيئِينِ الواحبين لا في السّننٍ والتطوعاتٍ”». 

رت و : قالُوا داق: قال" المشاي-: لا بأس بردٌّسَلام أهل لدم لما 
زُويّ أنَّهُعَليِهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ قالّ: تإذا سل عَليكُمْ أهلُ الكتدابء فقُوُوا: ٠‏ 
ل 00 

وفي «الخازية»: قال مُحمّدٌ رَضِيَ الله عَنَُ: يَقولُ المُسِلِمٌ: «وعليك»» يني 
بذَّلكَ السَّلام؛ لحَدِيثِ مَرقُوع إلى رسولٍ الله وك آنّهُ قال: «إذا سلّموا عَليَكُمء فردُوا 


)١(‏ في (ع): اصلاة». 

(؟) انظر: «الهداية» للمرغيناني /١(‏ 5 5). 

(6) كتب في (ل) تحتها: «وهي ضدٌ العُنف» بالترّكيٌ: يومشق طوتمق». 

(5) #متعين؟ ليس في (ع). 

(6) انظر: «العناية في شرح الهداية» لأكمل الدين البابرتي (101/1). 

)١(‏ في (ع): افائدة». 

00 «قال» ليس في (ع). 

| انك أخرجه البخاري (31758)» ومسلم (711717)) من حدياث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


0 1 


522 وعَليكن ميل ما م" لح" الشجازاة؛ إن خر افش ون قرافكته ولا 
يراد عَلى: لوعَليكُم!؛ لأنّهمْ كانوا يفلو 2 السام مُعَليكة29, وبهذا التَفصِيلٍ تبس 00 
القُصورٌ في تَفسِيرٍ صَاحب «الكشَّافِه حَيثٌ قالّ: أي وعَليكمْ ما قلت لأنَّهِمْ كانُوا 
يَقولُوَ: ااه عليه" 

وفي «المٌحيط: وأمًا رد السّلام لا بأس بو"؛ لأنّ الامتناع عنهُ يُؤؤِيهِمْ» والردٌ 
, إحسَانٌَ في حمّهِمْء وإيذاؤّهْ مَكرُوة والإحسَانُ بهم مَندُوبٌ0) 

وفيه نظ فإنّ قَوله: «وإيذاؤهُم مُكروةه غٌُ صحيم؟ لما صح 0 عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ: الاتَِدوُومُمْ بالسّلام وألجؤوهئ إلى مضائق ق الطّرق»” 06 


.)877 /9( بعدها في (ل) و(م): «أي). انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضيخان‎ )١( 
بلفظ: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: عليكم  أي:‎ )1/١91( (؟) أخرجه البزار في «مسنده»‎ 
عليكم ما قلتم»؛ وقال: وهذا الكلام لا نعلمٌ أحداً رواةٌ بهذا اللفظ إلا قتادة» ولا نعلجٌ أحداً رواهٌ عن‎ 1 

قتادةٌ إلا سعيد. قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (8/ 57): رجاله رجال الصحيح. 

90 في (ع): اتدم 

(4) «صحيح البخاري؛ (1015)) و#صحيح مسلم) (1316). 

(6) بعدها في (ع): «أن». 

() انظر: «الكشاف» للرمخشري /١(‏ 40 6). 

) «به؛ ليس في (ل). 

(4) لم أقف عليه في المطبوع من «المحيطة؛ وهو موجود في «الاختيارة للموصلي (4/ .)١19‏ 

(9) في (ع): «أن قوله؛ ندل: اعنه». 

)1١(‏ أخرجه مسلم (11717)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ ولفظه: «لاتبدؤوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدهم في طريق» فاضطروه إلى أضيقه». ٠‏ وفي (ل) 0 «أي: أخرجوهم على 
أضيق الطريق؟ بدل: (إلى مضائق الطرق». 


الرسالة (57). الفرائد والفوائد 1 


وقد قال صِاحبٌ «المُحيطه في (بابٍ ب ماوخحة أهلٌ ال الذمّة ة بإظهار 
العلامات): إن المُسلمَ يجب تكريمة وإعظامة ومُوالات؛”) واحترامة. والكافر 


د تك قالوا : تحيّةٌ النُصارّى وَضعٌْ | ليد عَلى الفمء وتحيّةٌ اليتهود الإشَارةٌ 


بالإصبع. 

عَن أبي أمامة رَضِيَ الث عنة أنه قال: قال رَسولٌ الله ولِ: «لِيسّ مِنَّا مَن 
بعيرناء لام تشبهوابالتهود ول بلتّصارَى؟ فإنَسليمَاليتهود الإشارة بالاصبمء لك 
التّصار ى الإشَارةٌ بالكفتٌ6020, وتّحيةٌ المَجُوسٍ الانحنا وتّحيةٌ العَربٍ: حيّاكَ اله 
تُعالى» ويَقولُونَ للمُلوكِ: أنه صَباحاً وتحيّةُ المُسلِمِينَ: السّلامُ عليكُم ورّحمة اللو 
وبركاتة وهي أشرّفٌ التَحيّاتٍ وأكرّمُها”". ٠‏ 


قال الرمام مالزاهديٌ الصَّفَّاده» في كتاب «السَّهَ ةَ والجماعة؟: جواب دادن 


)١(‏ «وموالاته» ليس في (ع). 

(؟) في (ل): «وإحقاره»» وفي (م): «إذلاله واحتقاره». 

() في (ل): «فائدة». 

(5) في (ل) و(م): «بالكف». 

(0) أخرجه الترمذي (75546)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال الترمذي: 
هذا حديث إسناده ضعيف» وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة» فلم يرفعه قال الحافظ 
في «الفتح» :)١4 /١1(‏ لكن أخرج النسائي [في السئن الكبرى: ]١١117/7‏ بسئد جيد عن جابر 
رفعه: «لا تسلموا تسليم اليهود, فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة». 

(1) انظر: «تفسير الرازي» .)111/١٠١(‏ 

فى «الصهار؟ لين ' في (ع). 


الما 
اخري 2 الامز 
سلام فريضة داني» وباد ١‏ نكشت باد يكف" إشارة كردن 5-7 سلام 
جهود دان وترسابان”) داني ودهان دادن دست خويش بان كان”») بجاي 5-6 


وبهزبين دهان دادن ا رسم ال 


ين 


)١(‏ في (ل): يا بكف». 
(؟) في (ل): «وترسايان». 
(”) في (ل): «كسان». 
(5) في (ل): #يشتن 

)2 في (ل): #كوز؟. 

(5) في (ل): «مغان؟. 


الرسالة (07*) -الفرائد والفوائد ١‏ 


فريدة 

القُرآنُ مُعجرٌ للتَلينٍ - - يعني : : الرنس والجن هت قال العلامةٌ [الرّمخشري] في 
«الفائق : : التقل: الْمَتاعٌ امول على الذابة انما قِيلّ للإنس والجن: القلان؛ 
لأنهما قطان( الأرض» فكائهما تقَلاها©. 


0. 


دل عَلى ذَّلكَ قَولهُ تعالى: « فل لين أجَتَمَعتِ الإنش وَالْحِنعكَ أن ينوا فل مدا 
أن 4 [الإسراء: هه] في البلاغق» توالمّصاحقء وحُسن النّمِه وسَدادٍ المَعنّى «لكا . 
َي > أعيد عبارةٌالئل؛ إشارة إلى منشأ العجزء وتفِيما لكان ولمًا كاق. 
الاجتِماحٌ عَلى أمر قذْ يَكونٌ" بدُونٍ مُظامَرة بَعضِهمْ لبَعض كاجتماع المُحِتَهِدِينَ 
عَلى كم شَرعيٌ قال: 1 وكات يعض لض ظهيرا © [الإسراء: 48 أي: يَعجزُونَ 
عن الإتيان بوثله عَلى أي حال كانّ. ا 


وأنًا أنَهُ تُعجرٌ للمَلكِ أيضًاً: ففِيه اشيِباكٌ حتَّى قال الإمَامُ التيضاوي قدّس سرّهُ 
في تَفيسير الآية المَذكُورةٍ: ولعلَهُ لم يَذكر المَلائكَة؛ لأنَ إتياتَهمْ بوثله لا يُخرجةُ عَن 
كونه مُعجزا). 


والحقٌ أنَّهُ مُعجرٌ له" أيِضاًء دل عَلى ذَّلكٌ قَولهُ تَعالى: ألا متَدَبَرُونَ 


)١(‏ في هامش (ل): «قُطَانٌ وقاطنةٌ وقطينٌ جَمدٌ قطن رَيدٌ بالمكان مُطوناً؛ أي: أقام به وتوطّنهُ من الباب 
الأوّل. «مختار الصحاح»». 

(") انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .)17١/1١(‏ 

() ”قد يكون» ليس في (ع). 

(5) انظر: اتفسير البيضاوي» (777/5). 

(0) «له» ليس في )0 . 


ل 1 6 5 تدر الأمر: َأ والتلد 0 وماتَؤولٌإليه 


عَاقِبِتَه ومنتهاه2") 5 ثم استُعملٌ في كل تأمّل سواء كان بو" نظرٌ في حقيقةٍ الشَّيءِ 
وأضرابه أو سَوابقو وأسبابوء أو “لواحو وأعابوئ وكا الاش تاق دل على 
التّظِرٍ في الأدبَارٍ والعّواقب خاصة 

«وَلوْكنَمِنْعِندِيراسَهِ 4 لا يَذْهْبُ عَلِيكٌ أنَهُ 55-5 من عِندٍ المَلكِ والجنٌ 
فمّن قال في تَفسِيره: ولّوكانٌ كلام البتشر فمّد قصرّ «لَوجَدُوأفِهِأخْيِكَئا كيرا 4 ين 
جهة المّصاحةَ والبّلاغة وإنَّما قال: حيرا 4 لأنّ الاختلاف في الجّملة واقِعٌ في 
القرآنِ؛ فإنّ يَعضةٌ قوق يَعض في الاشّمالٍ عَلى أنواع”" المّزايا المُتَعلّمَة بالبلاغة”؟, 


(1) في هامش ((ل): 90 أَنلايتَدَبَروتَ أْفُرمانَ4: يَتَأملونَ في معانيهء ويتبصّر ونَّمافيه» وأضل التّدير: 
انر في أذبارٍ اليم ٍوَلَوْكان عطاس 4؛أي: لو كانم كلام ابتشر_كمارّعمَ الكمّارٌ- 
ٍَِجَدُواف هِايكئ مكنا كيرا 4 ين تَنافّض المعنى؛ وتّفاوتٍ النظليء وكانيَعضُهُ قَصِيحَا وبّعضة 
ركيكاء وبّعضة تَصعبُْ مُعَارَضحَةُ وبَعضهُ تسهلٌء ومُطابقةٌ هعض أخبّاره المُستَقبلٍ للواقع دُونَ 
يَعضرء ومُوافقمة العَقَلٍ لبَعض أحكامه دُونَبَعض عَلى مادلٌ عَلِيِهِ الاستقراةٌ؛ لتْقَصانٍ القوّة 
بتسريةء ولعلّ ؤكرةٌ هامُنا لَه عَلى أن اخلافٌ ما سبق من الأحكام ليس تناقضاً في الُكم» 
بل لاخيّلانٍ الأحو الفي الحكم و المصالح. من «البّيضاو يفي شورة السّساء. انظر اتفسير 
البيضاوي» (85/7). 

(؟) في (ع): «أحواله». 

إفرف «ومنتهاهةليس في (ع). 

(1) ابه؛ ليس في (ل). 

(0) في (ل): (و). 

ٌ (7) في (ع): (اندفاع؟. 

(0) في (ل) و(م): اللبلاغة». 


الرسالة (07©). الفرائد والفوائد ظ 5 


وذَّلكَ لدم مُساعدة المقام» فلا يُورتُ قُصُوراً في بلاغَةٍ الكلام؛ فإنّهُ صَريمٌ في عَجِزٍ 
عير تعالى عَن إتبان كَلامٍ عَلى هذا التظامٍ. 
ولما انّجة أنْ يُقالَ: لما كان العَجرٌ شاملاً للمَلكِ» فَما وَجهُ تخصِيص التْقلَينِ 


ا حمر . ني 


. بالذّكر في قَولهِ تعالى: 2 فُللَينِ أبحتَمعَت لان وَالْحِنُ 4 [الإسراء: 8]؛ أشَارَ إلى 
الجَواب عَنهُ بقَولهِ: وعَدمٌ كر المَلكِ مع العٌقلَينٍ لا لأنّهُ قاورٌ عَلى الإتيان بمعلو» بل 
لأنَّ الفِعلَ المَذْكُورَ ومُو التَصِدِّي لمُعارضة” كلام الله تعالى مما(" لايَليقٌ بشَأنقِ 
فلا يُناسبٌ أَنْ مسب إليه؛ فإنَّ المَلائكةً مَعصُومونٌ لا يَفْعَلونَ إلا ما يُؤمَروقٌ. 


* تَعمّةٌ: كان التّحدّي أوّلاً بالإتيانٍ بمثل كل القَرآنٍ بقَّولهِ تعالى: « كَلِيَأوْأحَدِيثِ 


٠‏ ال ها ب 


4 [الطور: 664 ثم أخبر عَن عَجِزهمْ عَن ذَلكَ بقولهِ تعالى: « قن لجْصَمصي ٠‏ . 
آلانش وَنْحِنُ © [الإسراء: 4] الآية» تم بعَشرٍ سُورٍ مثله بقَولهِ تعالى: لفَأَواصَشْرٍ سور 
يِفَو 4 [هود: 1]» ثُمّ لما ظهرَ عَجِرِّْمْ عَنها'" أيضًاً تحدّاهم بسُورةٍ بقّولهِ تعالى: 
«تَأَاسُورَةَ ين مَفَِء 4 [البقرة: 656 وهذا أبلعٌ إلزام؛ وأتمٌ قطع لأهلّ الخصام. 

* فائسدةٌ: الصََمِيِرٌ في امَو 4؛ يعني في قَولهِ تعالى: لوَإِنَ كنمف 
يس يِمَالاعَلَعبم فوا شورق من مفو © [البقرة: 18] للمُنزَّلٍ لا للمُنزّلٍ عَليِهِ؛ لما 


سَيأتى» والمَعتّى: إِنْكُمَمْ فى شك ما اننا على عبدنا بخسب0) استعدادو 


)١(‏ «لمعارضة» ليس في (ع). 
(؟) في (ع) و(ل): ابما». 

(0) (يعني» ليس في (ع). 

(5) ما بين معكوفتين ليس في (ع). 
(©) في (م): ابحسن5. 


١ 


15 '| 8ظ 0 الما 


فه إتَارةٌ إلى الجكمة في ذكر المُنزلٍ عليه وإلى البكنةٍ في التّبير عنة بب: 
طعَبَر6» بإنْعام الوّحي من نعمة القَرآنِ في أنَهُ من عندنا رَّاعِمِينَ أن مُعارضَتَهُ بإيراد 
المئلٍ مَقدٌُورٌ لبش ”على ما أفصَحَ عنه قَولهُ تعالى: ط وَإدَانَْلَعلتهِمَ ءايتسا وقد 


10 رحس ل سم عر صيسم 


معنا لو قْمَآءُ لَمَلْنَاعِئْلَ هنذا © [الأنفال: 71]. 

مَأَنوا: ِسُورَةَ من مَغْلِدِء © [البقرة: ”1]؛ أي: من مثلٍ المَقدُورٍ للبّشرٍ في زَعوِكمْ) 
وقد أفصَحٌ عن هذا المَعتّى في التَحدّي بعَشْرٍ سور مُمترَياتِ» ولّولا القَصدٌ إلى 
مَذاء لكان الظَّاهءْ أنْيُقالٌ: بوثل سُورةٍمنة؛ ورُجوعٌ الضَّميرِ؛ يعني" في قَولهٍ 
تعالى: ين مَدِْوء 4 للمُدَزَّلٍ عَليو(" لا يُساعِدهٌ المَقامُ؛ لما عرفت فيما تقدَّمَ أن 


المَقامَ مَقَامٌوسيع دائرَّةٍ النَحدّي؛ حَيتُ تَدَزَّلَ من التحدّي بكُلٌ المَرآنٍ إلى 


التّحدّي بِعَشْرٍ سور ثُمَ إلى" التّحدّي بسُورةٍ فلا يُنايسبُ المُضِينٌ باعتبارٍ قرط 
زائيٍ ماهناء ومو أنْيَكونّ الآني! “بو أي ولاياسبة مساق الكلام؛ ودّلكَ لأنّ 
الحديث ثّ في المَُزلٍ لافي المُدرَّلٍ عَلو» وهو مَسوقٌ له ومريُوطٌ بوه فحمّة أن 
لايَنفكٌ عنةُ برد الضّميرٍ إلى غيرو. 

وأيضاً قَولهُ تعالى: #وآدغوا سهَدَاءِ كم من دُو ن لم4 [البقرة: 1] بمنزلة: #وَآدغوأ 


00 ورم ول 


سُهَدَآءكُم يندُو نأو في قَولهِ تَعالى: « يوون ةل مَأ مشوَ مفو وَأدعوأمَنِ 


)١(‏ في (ع): «البشر». 

(؟) ايعني0 ليس في (ع). 

(') في حاشية (م): ارد لصاحب #الكشاف؟ والقاضي ومن حذا حذوهما في تجويز رجوع الضمير إلى 
المنزّل عليها. 

(5) «إلى؟ ليس في (ل). 

(0) في (ل): «التالي»» وفي (ع): «المأتي؛؛ والصواب المثبت. 


1 


علر:3 


الرسالة (ب”) «الفراتد والفوائد 6 


َسْمَطمْك من ذون آم نكم مد صدِقِينَ © [يونس: 78]» فيو آم بأ يتستهينوا بل من يَعينّهم 
في ذَّلكَء فلا وّجِه للاشتِراطٍ المَذْكُور ؛ لأنّ الرّخضة في الاستعانة مِن غير الأمر 
بطل فائدة التَضْيِيقٍ بالاه شتراطٍ المَذكُورِء وأيضاً لا بد من قَدِ المُمائلةٍ بين المُيرّلٍ 


والمأمُور" بإتيّانهه وعَلى تقدِير عَودٍ الضَّميرٍ المَذكُورٍ إلى المُتَرَلٍ ع عَلِيهِيَزمٌ أن يَكونَ 


لكَلامُ"2 خلْواعَن ذلك القَيدِ المُهجٌ» وهّذا ما أشَارَإلَيه بقَولو: فيه ترك المّهمٌ المرعيّ 
في سَائر”" الّحدّيء فيه إقَارةٌ إلى وجو آخرٌ لرُجوع الضّميرٍ إلى المُنرّلِه ولك أن 
القَرآنّ يُفسُرٌ بَعضْهُ عضا النجكل في بعش التراوع يصل على الضثر لي 
موضع آخر فتدبز. 

و أيضَاً لايم الاسيدلالٌ عَلى أنَّ القرآنَ كَلامُ الله تَعالى حِينلٍ)؛ أي: عَلى 
تُقدِيرٍ رُجوع الصَّمِيرٍ إلى المُسزل عليه؛ إذ تابث جينئطٍ أنَّ القّرآن ليس بكّلام 
المُنزلٍ عَلِيِهِء ولايُلزمٌمِن عدم كَونِه كَلامَهُ مَهُ أن يَكُونّ كَلامَهُ هتَعالى؛ لجواز أن 
يكون كلام تسخص آخرّء وهذا ما أَشَارَ ليه بقّوله: : لجاز أن يكونٌ القَرآنُ كلام 
غير أمَيئّ» ولا يَّجِهُ مَذاعَلى تقدير رُجوع الَّمِيرٍ إلى المُنزل؛ لعَدم التَعرض 
بان ب*) المُنَزلٍ عَليِهِ حِيئز". ١‏ 


عد عد علد 


)200 «والمأمور» ليس في (ع) و(م). 


(5) «الكلام» ليس في (ل). 


(*) في (م): افي بيانه» بدل «في سائر». 
(:) «حينئل» ليس في (ع). 
(0) في هامش (ل): الجانب». 


(5) «حينئذ» ليس في (ع). 


أمرٌ السّجِودٍ للمّلائكة المَذَكُورُ"2 في قَولهِ تعالى: « وَإِدْ مُلْمَالمَكوِصِكَةٍَ 
سَجِدوأ ل لِأَدَمْ فَسجَدُوأ © [طه: 73 كان كرامة لآدمٌ عَليهِ الصَّلاةٌ والسّلامٌ؛ بدَلِيلٍ 


قَولهٍ تعالى حكاية #أَرْمِيَكَ مدا الى حَرَّمْتَ عَلَمْ © و«أنا حَيمِيَهُ 4 [الإسراء: 17]: 
وتَلكٌ الكرامة اكت وجي لل ارا وقد كر نابح 


1 


ادم م« [الإسراء: ١٠ا]؛‏ حيث عبر عَنهِمْ بنسبتهم م إلى آدمَ عليه السّلام إشارة إلى أنَّ مَنشأ 
الكرامةيِلكَ الجهة. 0 

وفيه ‏ أي: فيما ذُكرٌ إثباتُ الكرامةٍ لآدمَ عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ بطّريقٍ الدّلالق 
ومَنْ ذهب عَليه”” هَذْهِ الدّقيقةٌ الأيقةٌ فسّرٌ بزِي آدمّ فى قَولٍ صَاحب «المّواقِف» بتع 
الإنْسانٍ؛ ليتّناولٌ آدم عَلِيهِ الصّلاةٌ و الصّلام”. 


ولا يَخمّى لُطف التّعْلِيبٍ في بَني آم؛ ؛ يعني: أنَّ الشراة أولاذآدم عَليهِ اكلام إلا 


أنه غَلتَ الذُكورَ عَلى الإناث؛ لأصَالةٍ جانبهم في الكرامة» فافهم. 
ياك 00 م المُشْمَرَاءٌ بينَ أفرادٍ ذلك الجنس لما أبهمَ في جهة 
التككريم لاد للتَعظِيِمِء وأتى بِالتّعويمٍ في جانِب المُكرّم #حييث زكزة بسك 


(1) «المذكور» ليس في (ع). 

() «ابقوله؟ ليس في (ل). 

(”) في (ل): (إليه». 

(:) انظر: «شرح المواقف؛ للجرجاني .)9/١1(‏ 

(0) انظر: #حاشية السيالكوتي على شرح المواقف» .)9/1١(‏ 
(1) «أراد» ليس في (ع). 


5 شيف 


د 


الر سالة 0 د ائد والفوا ائد ش ب 


75 نس في لكر دو اسم اليد المُحتسل الل والُكيير؛ 
تضم 0) أولّ الكلام وآخرة للمُبالَغق فكان أحرّى أ أنْ 0 الكَلامْ بأداة) 
التَأكِيِدٍ مرَّةٌ بعد أخرّى. 


عرس يبرو 


اد :وين ملق كرام أن كل حيوان يداول العام بف الا اسان فإ يرفعه 
ا" بيد وفيَظ؛ بعص المكيوانات الّسيسة*كالقردةُشاركةفيما كر فل 
يَصلحٌ كرامةٌ ولا9؟ خاصيّة له 
نّم قال: ولتم لير وَلبحْرٍ 4 [الإسراء: ]7١‏ حتّى لم نُخسف بهم الأْض»ء 
ولمْ نُغرِفُهم في الماءء أو حَملنامّمْ عَلى الدّوابٌ والسَّْنٍ «وَرَدَفْتَهُم يْنَ الَلَِتِ © من 
ضُروبٍ المُلاذ ونون العم ما لم تُجعَلُ لواح دمن سَائر الحيواناتِ» لوَمَصَلتكَهَُ © 
تَفضِيلاً مُشتركاً ذلك همل كدر يِمَنْمَقنَاتَْضِيلًا 4 بالشَّرفِ والكرامق» أتى 
بالتَاكيدٍ هامنا؛ اهتماماً لكونهِ مَعّوياً» بخِلانٍ يِلكَ الجهاتٍ النَّلاثِء ولأنَّ الأحكامَ 
المَذكّو رةمِن شَواهِدٍ هذا الحُكمء نكأن" شهادتها تأكّدث بَعضُها بتعض» فظهرٌ أئرٌ 
تِلكَ الشَّهادةٍ في الدّعوى. 


)١(‏ كتب تحتها في (ل): #جواب: لما». 
(؟) في (ل): «بإرادة». 

(*) كتب تحتها في (ل): #نقل عن ابن عباس4. . 
() «إليه» ليس في (ل). 

(0) في (ع): #الحيوان الخسيس». 

() «لا» ليس في (ع). 


7) في (ع): «فكانت». 


017 
اريف ا المتلامة .2 0 


ولمّا كاب يسياقٌ الكلام”© في التعم المُشتركة بين أفراد الإنْسان شّريفها 
ركسنياكينا ينك عايه با شك ليك اب تخصيص الحُكم المَذَكُورٍ 
بالكثيرٍ في جازبٍ المُفضلٍ عَليه؛ فإنَكلّ كرون أفراد الإنْسانِ غيب مُفضّل على" 
ججميع ماعداها؛ أي: ما عدا أفراد الإنْسانِء وذَّلكَ ظَامنٌ فلا ولالة فيو أي: في 
الُخصِيص المَذكُورٍ عَلى عدم تَفضِيلٍ جنس الإنس عَلى جنسٌ المَلكِ؛ لأنّ في 
تَفضِيلٍ جنس على جنس آخر لا حاجة إلى تَفضيلٍ جميع أفْرَادٍ الأوّلٍ على جمِيع 
أفرادالنّني؛ بل بكفِي تمَضِيِلُ فردِيِنَّالأوَّلٍِعَلى جميع أفراالئّاني» وبهذا 
لصيل" انكّشف وَجِهُ انيفاع وهم صَاحبٍ «الكمّافِك وانَضحَ فَسادُما قِبل 
في دفعيء ولايَلزمٌمِن عدم تَفضيلٍ الجنس عَدمْتَفضِيل بَعض أفرّادوه ولك أن 
تقول: لابدَّمِنَ التَخصِيص المَذْكُور؛ إخراجاً للمُفطّلٍ عَن جُملة المُفضّلٍ َيه 
فلا ولالةً فيه على محل الخلان بين المَريقَينِ. 

#تََمَة: المسألةٌ-يَعني: مَسألةَ تفضِيل البَشر عَلى المَلكِ_مُخْتلَفٌ فيها 
بَِنَ أهلٍ لسن والجماعة ينهخ من ذهب إلى مضل المَلائكق وو مَذهبُ 
ابن عباس رَضِيّ الله عَنهُماء واختيارٌ الزجاج عَلى ما تقل في «التقريب»9». 

ومنهمْ مَن فصل فقال: إن الرُسلّ ون الببشر أفضَلٌ مُطلقاء ثُمٌ الرّسلُ ين 
المَلائكة عَلى مَن يسواهمْ ون البَشرٍ والملائكة نُمَّعُمومٌ المّلائكة عَلَى عُموم 


)١(‏ في (م): امساق الحديث». 

(؟) في (ع): «في». 

(؟) في (ل) و(م): (التفضيل». 

(4) «تقريب التفسير» للعلامة قطب الدين محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافيء الفالي» 
الشقار» لخص فيه تفسير «الكشاف؛؛ وأزال منه الاعتزال وهذب ونقح. 


الرسالة (590) ٠‏ الفرائد والفوائك ا لغفا 


الشرء وهذاما عَليهِ أصحَابُ أبي نيفده وكثيد ين الَافمية والأشعر ع يه. 
ومنهمْ من فضَّلَ الكُمَلَ من نوع الإنسَانٍ نبي كان أو وليً. 

ومنهم من فصل الكروه بين" من الملائكة مُطلّقاء نُمّ الرسِل من البَشرء 7 

دن 


' الكمّل منهئ م م قبره لكوك على شنو احضو وكام عل الركام 103 1 
لرّازَيُ"» وبه يُشعرٌ كَلامُ الغزالي" في مواضعٌ عَديدةٍ من كتبه. 

قال صَاحبُ الكشفيه قارح «الكنّافيِ»: مذو المَسألة ومَسألة تفضيلٍ 
الأئمّة ليسّتا مما يدع الذّاهب إلى أحد طرقيها؛ إذ لا يَرجِمٌ إلى أصل*' في 
الاعتقاد ولا يَستَئْدٌ إلى قطعي بَعدَّ أن مواروطي وما 5150 


المَسألتين. 


- 


د 


)١(‏ الكروبيون: سادة الملائكة» منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» وهم المقربون» من كرب إذا قرب. 

(1) اختار الرازي في «معالم أصول الدين» (ص: )٠١17‏ تفضيل الملك على البشر مطلقاًء واختار في 
«الأربعين؟ تفضيل الأنبياء على الملك. انظر: «الحبائك؛ للسيوطي (ص: .)7١7‏ 

0) في (ع): «القرافي»» وقد صرح القرافيَ في أكثر من موضع في «الفروق» بتفضيل الأنبياء على 
الملائكة على الصحيح. 

() في (ل): «الأمة»» وفي هامشها: (الأئمة». 

(6) في (ع): إلى أحد»؛ وفي (ل): «على أصل». 

)١(‏ في (ع): #سلم». ؛ 


عوك كد 2 رس 
7 52 اكد براصما ااه 


لائحة قدسيّة 

الرّيبُ في أنَّ القُرآنَ كَلامُ الله تَعالى مُنرّلُ من عنده إِنَّما يزول”© بعَجز جنس 
برأمب كان أ عير أي عن إتيانٍيثلوء لا بعر المي فقط؛ لأنَّ عَجِرهٌ لايستلزمٌ 
َجرّغيرو. . 

فتمامٌ الكلام؛ يُعني: قولّهُ تعالى: «وَإِنِ كنمف رب مِتَالاعَلَعَبِ وا 
شورق ين مُق 4 [البقرة: 1] في مُقام اللا ا عر المبرتي 
ليلو 4 إلى المدرَّلٍ مُونَ المُرّلٍ عَليوه ولمًا استشعرٌ رَ أنْ يُقالٌ: إِنَّهُ عَلِيهِ السَّلامٌ 
كان أميّا نيِكفِي في تمام التَّريِبٍ عَجِرٌ الأميّ #عنة"» تداركَ دفعةٌ بقوله: 
وكرنة لالشلا كا لا تسري لاسجبال ان مكمه من قو الام امعد 
المي 8 عَنَهُ لايكونٌ دليلاًعَلى كَونه مُنزَّلاَ ومذا الاحتمال مما صرَحوابةهٍ 
وجو وري“ للدّخل "فيو على مائطق بو نض الكداب. ومو قو تعالى: 
ظ «ولْقَد صلم اهم يَقوَلْوَإِتَمَابفَلْمُهسكرٌ © [النحل: 8٠١‏ فلا وّجة لماقِيلٌ -قائلة 
-صاحبٌ ١‏ الكشافٍ» وتّبعة امام البتيضاوي: والردٌ إلى المُنزل” أوجة”"؛ لما 
عرفت أنَّهُ لاوّجة للرَّدٌ إلى المُنرّلٍ عَليه. 


انان 


)١(‏ في (ع): «نزل»: والصواب المثبت. 

(؟) في (ل): اعند». 

(6) كتب فوقها في (ل): «أي: وسلية». 

(5) في (ل): اللدخول»؛ وفي هامشها: اللدخل». 

(6) «المنزل عليه»؛ وهو شخخطأ. 

() انظر: #الكشاف؟؛ للزمخشري ))44/1١(‏ واتفسير البيضاوي» 177 


1 


الرسالة (07).الفرائد والفوائد ا 


ْ لانحة قدسية 


الصُرادُبالإمَام الذي يُدعَى به الأناس يوم القيامة"" المذكور في كَلام” الله 
تَعالى املك العلدم”» كِتَابٌ الأحكام لا كِتابٌ الأغمال» كما سَبقٌ إلى يفطل 
الأو هام قال الله تعالى: 9# يوم شاكلا بإمنييد» [الإسراء: ١7]؟‏ أي: 41 
جماعةٍ من الإنسٍ بِمَن اثتمُوا به من كتاب. ظ 

قالّ ابن زيي9»: أراة”» بالكتاب المُنرّلَ عَلِيههُ”؛ أي: يُدعَى كل إنسانٍ”" بكتابه 
الذي كان يَتلُوهُ فيُدعَى أهلٌ التّوراةٍ بالتّوراق وأهل الإنجيل بالإنجيل» وأهل القُرآنٍ 
بالقر آنِ؛ لقولهِ تعالى في سُورة الجائية: «يل مد تم ردكتبائن» [الجائية: 14]) دل / 
هذا عَلى أنَّ المُراد يمن الإمَام الكتابُ» فاندَفمَ احتِمالٌ أنْ يراد به اتن عليه السّلامُ 
أو المُقدّمُ في الدذين. | 

والمدعرٌ إلى كتاب الأعمال كل واحِدٍ من الإنس» لال بجماعة منة) لعّدم 
الاشيراك بَبِنَّ الاين في كتاب واحِدٍء وكلمة: (إلى)صلة المحروك لا عد 


4 في (ع) زيادة: (إليه). 

() في (ل): «كتاب». 

(؟) «الملك العلام؛ ليس في (ل) و(م). | 

(؟) عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم» العدوي ولاء» المدني» روى عن أبيه زيد بن أسلمء مات سنة أثنتين 
وثمانين ومئة. انظر ترجمته في: «المجرح زالتعديل» لابن أبي حاتم (0/ 777)) ولاتهذيب التهذيب» 
لابن حجر (؟/ /601): وقطبقات المفسرين» للداودي /1١(‏ 771). 

(5) في (ل): «أين تريد» بدل: ابن زيد أراد»» وفي (م): «المراد» بدل«أر اد). 

() انظر: #الكشف والبيان» للثعلبي (5/ .)١١6‏ : 

0) (ل): «أناس». 


بي 


المَدكُون' تَقَدِير: تُدعَى مَنسُوبةٌ إلى كتابهاء الم يُرَدْ أن مَاهنا مَحدُوفا 0 
أرادَتَقدِيِرٌ الكَلام وتصويرٌ المَعتَّى عَلى طَرِيقٍ التضوين؛إذ لا دَعوةً إلى كِتاب 
الأحكام يَومَ القيامة. 

وما قِيلّ في هذا المَقاه”©: الإمامُ جَمِعٌ أمٌ؛ كالخِفافٍ جَمعٌ حُفٌ» والحكمةٌ في 
ذَّلكَ؛ٍ أي: في الدَّعوة بِمَامهمْ إِجْلالُ عِيسى عَليهِ السَّلامُ وإظهارٌ شَرفٍ الحسنين» 
وأنْ لايَفتضيح أولادُ الزناء فكأنّ هذا القائل غَافل عن مَعنّى َى الأناس وَالأَمة؛ فإِنّ 
المدمُوٌ بأمة كُلّ واحدٍ ين الإنسرء لاكُلُ جماعة منة. 0 

وقّد تَتَ في «الصَّحيحينِ» ون الحَديثِ مايدلٌ عَلى أنَّ النّاسَ يُدِعَونَ في 
الآخِرة بأسماثهم وأسماء آبائهم". 


وأيضأ” :كناب الأعسال مُؤتى به" عَلى ما أفصَّعَ عَنهُ قَولهُ تعالى: همَمَنَ 


أ حكمية ينولك لك يقرو ويف 4 [السراء: ١]؟‏ لا نهب يأثونَ 
إلّيِ. 
ادن 


)١(‏ في (م): إلا فصيو إلى الاختخام ينوم القيانة مالظلا والجترام: ومن بدع الكلام ما قيل 
في هذا المقام». 

(1) فقد بوب البخاري في «صحيحه:: #باب ما يدعى الناس». ثم روى بسنده (11179) إلى أبن عمر 
عن النبي يكف قال: دإن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان». وأخرجه 
مسلم (6"ا/11). 

(*) قبلها في (ع): #ومن بدع الكلام»؛ وشطب عليها في (ل). 

(4) في النسخ الثلاث: #بهم»؛ والصواب المثبت. 

(5) في (ل): «لأنهم؟. 


الدَّنيا ظَاهرٌ والآخرةٌ”" باطِنٌ» قال الله تعالى: « يلون راي نكف دئاوم عن 
اي در عه ل عب 7ك وء* عي > . ماس من ات مشسءة بوسر ” 
لأَِرَوَمْرعَفِلونَ 4 [الروم: 7] كان الظَاهرٌ أنْ يُقال: وهم عَن باطِنها غافلونَ» فكأن العُدولٌ 
. عَنَةُ إلى ما ذُكرٌ؛ للإشَارة إلى أنَّ الآخرة باطِرٌ الدّنيا. 

قال بَعض الكمّل: دران روز أجسام در أرواح كم شود" جنانجه أمروز أرواح. 
در أجسام كم أست. : 

وقذ لوّحَ جَلالٌ الدّينٍ دس سرّهُ العَزيزٌ إلى هذا المَعنى بقّوله: بوسنين”" بون 


)60 نه بركند كوه را أرنيج واز بن بركند. 


ولعلَّكَ إذا تلت فيما أشّرنا إلَيهِ ََكَشْفُ لكَ وَجهُ الجواب عَن سُؤَالٍ مَن قالّ: 
إِنْ لم يكن البَصيدُ" في هذه الدّارِ مُعاداً في دارٍ الآخرة بعينه؛ أي: ببّصرهء يلم أن 
لايكونّ المَعدُومٌ معاد بعينوه واللَّازْمُ حلاف مَذهبٍ أهلٍ الحَق. 

وقد أخبر الله تُعالى في كَلامهِ القَدِيمٍ عن توت القدّه”"؛ حَيتُ قالّ حكايةٌ عَن 


بصير حشر" أعتى: رب تيبا 4 [طدنه١1].‏ 


)١(‏ في (ع): #والأخرى». 

)١(‏ في (ل): «شوند». 

() في (ل): #بوستين. 

(5) في (ل): «جون». 

(6) في (ل): «باز». 

(1) «البصير» ليس في (ع). 

(0) في (م): «المعدوم» بدل «القدم». 
لك في (ع): عن من يصير في الحشر». 


0 د 86 د 


د 2 


)١(‏ في (ل): «على ما» بدل: اكما لا». 


الرسالة (50). الفرائد والفوائد ئ 0000 


لائحة قدسيّة | 

ل تأيسة في الول المَدَكُورِ؛ يعنني: في قَوِلِهِ تعالى: وربلِمحَتَمي قح 

وَمَدَكتبَصِيا 4 [طه: 110]؛ لما قل من" نين اام ل ل توي 
000 الْقَيدمَةََحَ عَس » أعمّى البَصرء دُونَ القلب» القائل هُو الإمَامٌ 

البَيضاوي في «تفُسيرهة2؛ لما عرفت تَ أن ل ذَلَكَ اليوم تَظهِرٌ التصيرةٌ 
ويَست البَصدٌء فمن لابتصيرة له في الا وُرى أعمى في الآيِرق وكانَ كلك . 
لقال فال "الم امل في ولو اال 021719 زولك تن الثوباق . 
فالصثور 4 [الحج: .]4١‏ ش 

قانوا: لمَائرل فول تعالى: « وم وكا ين كولمم َه ةل 4 [الإسراء: 
؟]ء جاءَ عبد الله أب نم تكتوم إلى رَسولٍ الله يك وقال: اسوك اه أنانى الل 
أعمىء أفأكُونُ في الآخرةٍ أعمّى؟ فأنزلٌ اله تعالى: جفَإيَلاس ىال ابصدر و لين تع 
2 لعلو صلق د سدور : [الحج: ]0 


- 1 5 :اه 03 0 000 وعيو2م 
فَانَدِلالمَةُعَلى ما دّكرةٌ في غَايةٍ الظّهورء ومن لمْ يَجعل اللهلَهُنُوراًفما 
د عد عاد 


)١(‏ ةمن» ليس في (ل) و(م). 

3 انظر: «تفسير البيضاوي» (4/ 57). 

0 ضيالسني0) 000 اد ال, 

(5) «غافل» ليس في (ع). 

4 انظر: «تفسير الثعلبي» 01/0 و«تفسير الييضاوي» (4/ وتضي الرطي؛ 00/10 


روات يكائل و ا 
ضرف 5 اام راصنا اداه 


لائحة قدسية 


> مو نر ع بست وإ( 5 ع ما اا 000 .ع سالاد 
ما وَرِدَ في كلمةٍ الكّملة”2 من أن الحَشْرٌ رُوحانيٌ» وكذا اللذة والألمٌ في يَلكَ 
م 0 تَدُوابوَة 4 


الدار رُوحانيّانِ قال القاشّانيٌ”" في تفسير قَولِهِ تعالى: #ولْمَداب الْأخرةأسَدواً 
[طه: 7؟1]: وإنَّما كان عَذْابٌ الآخرة أشدّ؛ لكونه رُوحائاً - لَيسَ بإنكار لما هُو من 
ضَرورياتٍ الذين» والحَشْرٌ الجسماني من ضَروريّاتٍ دِينٍ الإسلام» وكذا العَذابٌ 
الألِيمُ في الجّحيم والنِّيمِ المُقيمٍ في دارٍ الخُلدٍ الجسمانيين من الضّر ورياتٍ؛ لأنّ 
الوح عندهم جسم لطيفٌ لا جوهرٌ مجر كما قال القَلافُ فخصرهمٌ الحَشرٌ في 
الرُوحانيٌ إنكارٌ للَشر الجسمانيٌ» بخلانٍ حصر المتشايخ الرّبازيين؛ لما عرفت أنَّ 
الوح" عندحمْ جسجٌ فشر الوح عَشرٌ جسمائيٌ. ‏ 


د # 


)١(‏ في (ل): «الجملة». 

(7) كمال الدين أبو الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدين الكاشاني السمرقندي» المتؤقى سنة (//8ه))» 
واسم تفسيره: «تأويلات القرآن». 

() «أن الروح» ليس في (ل). 


الرسالة (57). الفرائد والفوائد ٍ 1 


ع ّ ١‏ 2 20 > وس وم ع شر 1 2 1 :3 
ا ا 00 
مُختلفة» ولكنهُ جَعلّها مَحصّورةٌ في العَالمِينَ» وهّما'" عالمٌ الْكَلقٍ وعَالمُ الأمرِ؛ كما 


04 م 1 
.قال اله تعالى: «آلَا لفقا لحَتُبَارَكَ اندر ثُالْمَكِْينَ 4 [الأعراف: ؛ه] عَلى ما أشيرٌ 


إلَيهِ في قَولهِ تَعالى: #« يدوك عي ايع قَلِالره يعون أشر رق © [الإسراء: 00]» عبر 
عَن عَالِمٍ الدَنيا ومو ما يدرك بالحَواسٌ الكَّمسِ الظّاهِرةٍ بِالكَلقِء وعبرٌ عَن عَالمٍ 
الآخرة_ومُو ما يدرك بالحَوا سٌ اكمس الباطنة؛ وهي العَقلُ والقَلبٌ والسرٌ والرّوحُ 
والْخَفِيٌبالأمر. 
عَالمٌ الأمر: هو الأوليّاتٌ العَظائة”" «" التي تَحلقها الله له تعالى للبقاء؛ منّ من الروحء 
00 والقليء واللُوح والعرش؛ والكرسيٌ؛ والبشيق والثَارٍ ب سُميّ عالم الأمر 
مرَا"؛ لأنّهُ تعالى أوجّده بأمر (كُنْ) من لا شي بلا / واسطة شيءء قال الله تَعالى: 
0 من عسل كر م 4 اله يم: 4]. 
لماكانٌ أمرٌالله9» م فماكَانَ” بالأمر القَديم كان باقِياً وإنْ كانَ حادثا 
9 0 الْخَلتٍ تلق له أوجَدهُ بالوصّائط تن كسيد قال اله تعالى: لوا 
0 َي © [الأعراف: 180]» ولمّا كان خلقة بالو ايسطق”" كان المَخلُوة قٌ فانياً؛ 


)١(‏ في (م): #وسماه» يدل «وهما'. 
(؟) «العظائم» ليس في (ع). 

3 «أمراً) ليس في (ع). 

(4) «أمر الله» ليس في (ل) و(ع). 
(0) في (ل): كُوٌنَ». . 


(7) في (ل): «بالوسائط». 


أي: : بجميسع دما في الم للق ذا فازياً يا جتن عاك اوه 7 0 4م ]؛ فإن 
لكُلٌ شَيِءِ وَجهاً باقِيا ومو مَلَكُوتُ ذلك الشََّيء ولكُلٌ شيء مَلكُوتٌ؛ أي: 
حظ نعل لأمر لابن ف ةٌالفَناءٌ؛ لأنَّهُ مَحفُوظ بالقّدرةٍ الكاملةٍ عَلى ما أَشَارَ 
لله بقولو تُعالى0": بره و«مَلْكوْتٌ كل كُنَّ شَىّْءِ ‏ [المؤمنون: 84]. 

اعلَم: أنَ روح الإنسانيّ- ومو 1 ل عَسيءٍ تَعلّقتْ به القدرةٌ-جوهرةٌُورانيةٌ 
العا رزانية من ماك الأرء ور الاكرث دري لق ون لا ليه وغالم 


م 


الخَلقَ؛ ومو الملك الَّذِي لق من عَسيءء قال الشدتّعا لى: 9 أولد ينظ روأ فى لكوت 
لسوت وَالْْرْضٍ وَمَاخَلَقَ أله تَمينْعَّو 4 [الأعراف: 180]» أيْ: لما تَقَرَّرَة"2» وممًا!" تَقدَمَ 
يانه ظهرّ هذا المَعتّى؟ كون الرّوح ين أسره تعالى ين عام الأمر والبقان لان 
م الخَلقٍ والفناء. 

ظ اعلّ أ وز محمد يأرل بَاكُورة]؛ تَعَرعنا اللا تدان بإنكنادة و تتجرة 
الوجودء وأوّلُ كَسيءٍ تَعلّقَتْ به القدرةٌ شرّفةُ تَشرِيف إضافته إلى نُفسه تعالى؛ 
فسماه (رُوجِي)» كما سمَّى أُوَلَ بت من بيو تٍ الله تَعالى وضع للنّاس (بَيتَ الله)؛ 
وشرّفه بالإضَافة إلى تفسو تعالى: تع جين أَادأنْيَخْنُق آدمَ عَلي اكلام سوّاة 
وتفسحٌ فبو ون رُوحه؛ أي: من الرّوح المُضافٍ إلى تفسيء ومو رُوِحُ اليل 


فكانٌ روح آدَمَ عليه السَّلامُمِن رُوح التي يكل. 


فهُو أبُو الأرواح» كما أنَّ آدمَ عَليه اكلام أبو الألسخاصء قال وَك: «كُنثُ نيا 


)١(‏ بعدها في (ل) و(م): 2إذ». 
(1) :أي: لما تقرر» ليس في (ع) و(م). 
(9) في (ل): #يما؛ وفي (م): (ما». 


الرسالة (7). الفرائد والفوائد م" 


وآدم بين الماء والطّينف"© وهذا أحدٌ أصرار َوه 2: لم ون ون تحت يوني 
يُومَ القيامة". 


2 
سانق 6 قدسة 5 
أنتٌّ حَيوانُ بجَسدكٌ الكثيفي. مَظهدُكٌ ا عالم الحَركةٍ؛ يعئي: مَظهرٌ الحس”» 
المُسمّى بعالم الملكِ ملك بجسماكَ اللّطِيٍِء مَظهرٌلك بار" عالم الحركة؛ يعني 
مَظهر اليل المُسبّى بالم المَلَكُوتء إنسَانٌ بجَوهرءَ اللّطيف'" عن كُدورات 
عالم الكونٍ والفسادٍ ومَظعَ” لك عالمٌ السّكون؛ يَعني: مَظهّرَ العَقل المُسمّى بعالم 


(1) قال الزركشي في «التذكرة» (ص: 17/7): هذا اللفظ لا أصل له ولكن المأثور فيه ما رواه الترمذي 
(504) وغيره: أنه قيل: يا رسول الله متى كنت نبيّا أو كتبت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح 
والجسدة؛ وقال: حسن صحيح. [في المطبوع من سنن الترمذي: هذا حديث حسن غريب من 
حديث أبي هريرة: لا نعرفه إلا من هذا الوجه]. ظ 
وأخرج ابن حبان (5 ٠‏ 14): والحاكم (07077: من حديث العرباض بن سارية: «إني كنت عند الله 

0 لمكتوب حاتم التبيين وآدمٌ لمنجدلٌ في طينته». ٠‏ 

(؟) أخرجه البزار في «مسنده» (71417): من حديث أنس رضي الله عنه» وأبو يعلى في #مسنده» 
(777) من حديث ابن عباس رضي الله عنه» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)771/٠١(‏ رواه 
أبو يعلى» وأحمدء وفيه علي بن زيدء وقد وثق على ضعفه. وبقية زجالهما رجال الصحيح: 

(*) في (ع): «لائحة». 

(5) في (م): لسانحة حدسية». 

(5) في (ع): «الحسن». 

(0) «باطن؛ ليس في  .)(‏ . 

(0) في (ل): «النظيف». 1 


14 م 


. المخبروتء أما جَسدَك الكَثيفٌ0©: فهو هَذا اليكل المَحسشو لعيسموس الجر كه الكناصر 
الأربعة» وأمًا جسمك اللّطيفٌ: فذاكَ الوح الّذِي يقيضه مَلكُ المَوتِ إذا جاء الأجَلٌ. 


وأمًا جَوهرُكَ اللطيف”: فيلك النْفْسٌ المُجرّدةٌ الي يتوفاها الله تَعالى حِينَ 
مَُارَقيِكَ عن الذنيا. 

كر اليب أبو بكر عن مَالكِ بن أنس رضي الث عنةٌ: أنَّ مَلكَ المَوتِ يعض 
الرّوِحَ والثه تعالى يتوقى الأنفْس حِينَ مَوتِهاء ذكَرٌ في «التّذكِرةه؛ يعنِي: الإمَامَ 


وديم 


القرطبيّ: 9 الرّوحَ جسم لطي مُشابكٌ للأجسّام”” المّحسّوسة» يُجِزَتُ ويخرج 


ويمور عن 


يعني من" البّدن وفي أكفانِهِ يف ويُدرَحء وبه إلى السّماء يعرّجْء فيفتح باب 

السّماءِ للمعيدٍ لكعييه ولاجفتح للقي فير إلى أسقَلٍ السافلين» لايَموتُ ولايقتّى» وهو 
مما لول ويس لهآخرّ وهو يعي وتدين» وذو روح طب وحبينِء وهزوصفا 
الأجسّام لاصفةٌ الأعراض. 


وهّذا غَاية في البَيانِء ولا عِطرٌَ يَعدَ ععروسء هذا أصحٌ ما قِيلّ فيه؛ وقد اختّلفَ 

7 مم مدو 1 و 9 : ُ 0 27 
الناس فيه اخولافا كثيرأء 7 
يَموتُ ويفنى ”فهو مُلحدٌء وكذَّلكَ مَن 0-1 يُقول بالتناسخ. إلى هنا كَلامة” 


)0 0 
(؟) في (ع): «النظيف». 

(*) في (ل): «الأجسام». 

(4) في ((): «عن». 

(5) في (ل): «أبواب». 

(7) «لك» ليس في (ع). 

(0) انظر: التذكرة» للقرطبي (ص: 77/4). 


الرسالة (0) الفرائد والفوائد "4١‏ 


وإذا انكشفَ لكَ” حال الرُوح فقّد وَقَفتٌ عَلى عَالم البَرزِخ وأحوال القَبرء وما 
فيه من الألم واللَّذةٍ الجسمازيين؛ وانجلى عندكَ وّجِهُ كونه رَوضةً مِن رياض الجن 
٠. 0: 2. 0‏ 5 3 007 س س2 1 2 
ابا مام وكانَ عِندكَ حل شبهاتٍ”" المُنكِرِينَ عَلى طرفي الثمام. 

#** تتمّةٌ: لما عَرفتَ”" حَقيقةً ةَ الروح الإنسانيٌ؛ فقّد وَقفتَ على سرّ المعراج 
الجسمانيٌ؛ يعني: عَلمتٌ أنَهُ لا يَلزمُ أنيَكون بالجَسدٍ الكَثيف والهيكل المَحسُوس» 
وانكشف لدَيِكَ وَجِهُ قَولٍ عَائشْةَرَضيّ اللهُعَنها: ما فُقدَ جَسدٌ محمد عَليهِ السَّلامُليلة 
المعراج؛ ولكِنْ عُرِجَ برُوحوء هكّذا ذُكرٌ الحَدِيتُ في «الكشَّافيِ70». 

اع ا 0 0 ندض كو و و : 

ا روا 
الدينٍ التفتازاني يك تعسف تعسّفَ في تأويله» ذُكرة فى في اشح العقائد) حَيثْ ثُ قالّ: والمَعتى 
ما فُقَدَ جَسَدَهٌ عن الرّوحء بل كان مع رُوحَدء وكانّ المعراجٌ للرّوح” ' والجَسدٍ 
ا 

ولا تحَفاءَ في أنَّ ما دكرهٌ في آخخر الحَدِيتِ لا يتَحمّل هذا التأويل. 


د عد عاد 


)١(‏ «لك» ليس في (ل). 

(؟) في (ع): #مشتبهات'". 

0) في (ع) ا 

(5) انظر: «الكشاف» (1417/7)» والحديث أخرجه ابن إسحاق في (سيرته» (ص: 116). 
(6) «التفتازاني» ليس في (ع) و(م). 0 

(5) في (ع): «الروح» بدل: «المعراج للروح». 

0) انظر: شرح العقائد النسفية» للتفتازاني .)8٠ /١(‏ 


يحي ْ 99-2 -- 5 ا 


سائحة حدسية(١)‏ 


سر 2 حي مر 


المَوتُ والحَياةٌ من مَخْلُوقاتٍِ عَالم الَملكُوتِء قال الله تعالى: ناموت 
َكلْيوء4 [الملك: ؟]» والْخَلقٌ هنا غَيدُ يقابل للأمر » بل عَلى المَعنّى اللُغو يّ العام 
وال منشها تور بعايةة) ف لك الغا بارع تاق #ناعةة تن يديت عن 
عام الكّلكِ ومن ينلخ" عن البدي ٠.‏ 

ولقدّجاء في الخَبر عَن َِرِ البتشر: أن المَوتٌ يُوْئَى بو”" يُومَ القيامة» وينظرٌ إِلَيه 
أهل المحشر” في صورة كبش ويُذبخ”2» يذبحةٌ يَحيى عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ بِينَ 
يدي مُحجد 6ل". 

ومن هاهّنا انكٌشف وَجهُ التَعبِيرٍ عن إدراكهي؛ أي: عَن إدرّاكِ المَوتِ ومَعرقْتهِ 
بالذَّوقٍ في قَولهٍ تعالى: « لَايَدُوور فا لْمَوَكإِلَاالْمرَكَةَالْأُوكَ © [الدخان: 
0 وُونَ سَائرٍ أسبَابٍ الإذراك مِنَ الحَواسٌء واندّفعَ الإمْكالٌ عن انَّصالٍ الاسيثناء 
إِذْحِيتّتَذِ؛ أي: عَلى تقديرٍ التجوٌّز المَذكُورٍ في الذَّوقِيَكونُ المَعتّى: لايَعِرِفُونَ 
فيها المَوتَ إلّاالمَوتةٌ الأولى ولا تكلْفَ فيو ومن لمْ يَذْقُ مَذا كصّاحبٍ 
«الكشّافٍ». والإمام البّيضاويٌ» ومّن تبعهُما تكلّفَ في توجيه الاسيثناء المَذَكُورٍ 


)١(‏ في (ع): الائحة قدسية». 

(؟) كتب فوقها في (ل): «خيالية». 

(9) في (ع): اسلخ». 

(5) ١به4‏ ليس في (ع). 

(4) في (ع): (يوم الحشر». 

)0( أخرجه البخاري (5770): ومسلم (1849)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(0) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)57١ /١١(‏ نقله القرطبي عن بعض الصوفية. 


الرسالة (07). الفرائد والفوائد س” 


حَيتٌ قال: أريدَأنْ يقال لايَذُوقُونَ فيها المَوتَ ألبنَّة؛ فوّضعَ قّولهُتعالى: إلا 
َلْمَوتَّهَالأوك » مَوضع ذَّلكٌَ؛ لأنَّ المَوةٌ الماضِية مُحالٌ”" ذُوقّها في المُستقبل» 
فهّومِن باب التَّعلِيقٍ بالمُحالٍء كانه قِيلَ: إنْ كانت الموتةٌ الأولى يستقيم”" دي 
في المُستَقبل» فإنّهم يذُوقُوته0". 

تتمّةٌ: لكل شَيءٍ من عَالمٍ امّلك جوه را كان ذلك الشَّيءُ أوعرضاً حَقيقةٌ بها 
يكو السَِّحٌ ذلك الشَّىء ولكُلُ حقيقةٍ من يلك الحَقائقٍ صُورةٌ يثاليةٌ بها تُرى يَلكَ 
الحَقيقةٌ» وتشاهد في عَالم المَلَكُوتِء وهر عَالمٌ المثالِء وعَالمٌ الغّيبِ» ومن أمعَنّ 
في سد هذا المَقال© فَقَدْ أذعَنَ حُكمَ رُؤيةِ الأعمّالٍ؛ فإنَّ لها صُوراً ثاليةٌ في عَالمٍ 
المَلكُوتٍِ عَلى ما وَردَ في كّبر عن خير البشرء وقالوا في تسر قوله تُعالى: وهم 
حون أَوْرَرَهْمَعَلَ ظهُورهمَ © [الأنعام: 1١‏ من أن المُؤْمنَ إذا رج من قَبره استَقبلَهُ شيخ 
هُو أحسَنٌ الأشياء صُورةٌ وأطييُها ريحاًء ويقولُ: أنا عَمِلّكَ الصّالحُ طالما رَكبئُكَ 
في الدّنياء فاركَبني أنتّ اليَومَ فذَّلكَ قَولهُ تعالى: يوم كش رَالْمِتّقِينَإِلَ لمن ودْدًا 4 
[مريم: 88]؟ أي: ان 

1 قال عليه السَلام: «عظّموا ضحاياكم؛ فإنّها على الصٌَّراطٍِ مَطاياكٌة»0 


)١(‏ في (ل): «يحال4: والصواب المثبت. 

(؟) في (ل): «لا يستقيم»؛ والصواب المثبت. 

(*) انظر: «الكشاف؛ للزمخشري (5/ 787)) واتفسير البيضاوي» (0/ 5 .)٠١‏ 

(5) في (ع): «المقام». 

(0) أتحرجه الطبري في #تفسيره» (777//11)» عن عمرو بن قيس الملائي قولّه. 

(7) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١778/5(‏ لم أره؛ ونقل عن ابن الصلاح قوله: هذا 
الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه» وعن ابن العربي قولّه: ليس في فضل الأضحية حديثٌ - 


الدج إذاشرع بن رو اسقيلة في شر افيه لاقنت شور واتهاريناً 
فيقولٌ: أناعَملكٌ الفايِدٌ» طالما ركبتي في الدّناه فنا أركبُكَ الِيَومَ فذّلكَ قولةُ 
تعالى: لوهم يحَمِلوتَ اهمع ظهُورهِمَ © [الأنعام: 20]01. 
وتبيِّنَ عندة" أنَّ قَولَهُ تعالى: (لَمُرَأ أَعْْلَّهُمَ © [الزلزلة: 3] صَدرُهُ قَولةُ 
تَعالى: يَوْمَبِذٍ يَصَدُِرُأَلتّاس أَسْنَانًا4 [الزلزلة:2]3" على حَقيقتو» وكّذا قوله تعالى: 
يوم تجدُحكُلُ نف مَاع كت ون حضوا [آل عمران: 01٠‏ ومن صَرفة عن ظاهره؛ 
كصاحب «الكشَّافِ» والإمّام" البتيضاويٌ ومن حذا حَذوهّماء وقالّ في تفسسير: 
لِيَروَاجَراءَ أعمّالهم*, وقال في تفيسير الآية الأخرى: جَرَاءَ ما عملت يمن حير 
لم يكن في رَوْيةٍ العَملعلى بُصيرةٍ ورَوية. 


ان 


- صحيحٌ» ومنها قوله: (إنّها مطاياكم إِلَى الْجَنّةه. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7717//11): عن عمرو بن قيس الملائي قولّه. 

(؟) #عنده؛ ليس في (ع). ْ 

() في هامش (ل): «أي: يُخرجون من القبور إلى المَحشر متفرّقِينَ بحسب مراتِيهمْ. «مختار 

الصحاح»». 

(:) «والإمام» ليس في (ع). 

(0) انظر: «الكشاف؟ (5/ 784)» واتفسير البيضاوي» (5/ .)77٠١‏ 

(1) انظر: #الكشاف» (1/ 707 7201)) و(تفسير البيضاوي» (7/ 17): 


| الرشالة (99) بالفرائد والفواند ه2ظ2> 


لكل شَيءِ من عَالم المَلكِ لِسانَ مَلَكُوتيٌ» ض ذرَةِ من ذرّاتٍ المَوججوداتٍ في 
عَالمٍ الشّهاداتٍ لِسانَمِن عَالمِ اليب لا يراه البتصرٌء ولايسمعٌ صَوتَهُ لرُوحانيّ لذن 
به؟ أي: بذَّلكَ اللَّسانِ نطق الحصًا”" في يلد لدبي عَلِيهِ الْسّلامْ وتّطقتٍ السَّماواتٌ 
والأرض جين قالتا: مأنيَِاطَأبِعِينَ 2*4 [فصلت: .]١١‏ 


وبه؛ أي: بدَّلكَ النَّسانِ تَشهدٌ أجرَّاءٌ الإنسَان عَليه يَومَ الجَزاكء ويَقولُونَ: 
«أنطقَنًا اتلد ىأتطى عَلّمَئْءٍ » تفلت 101 حير يُقَولون لجلودهم: ليِمسَهِدم 
عَلَيَنَا [فصلت:١7].‏ 

وتّحدّتُ الأرضُ عمًا حدتٌ عَليها؛ كُما قالّ تعالى: ليَوْميذٍ تحَرِتُ أَحْبَارَهَا 4 
[الزلزلة: 4]» يُنطِقها الله تَعالىء فتَخبِرٌ بما كان فيها. | 

تسبح الأشيّاءٌ؛ كما قال الله تَعالى: #وَإن ينس عَنْء إلا جَمٌ يرو © [الإسراء: 44]» 
ل موري ل ري بكأنو مُترّها لهُ تعالى عَن كن 
نص والقُصوربَعضْه؛ أي:بَعض جس اليه يسح بلسَان الشهادقه ودّلكَ ظَاهرٌه 
وبَعضّه بلسانٍ العَّيبء ولذَّلكَ؛ أي: ولكُونٍ تسبي بَعض الأشياء بلسان الشَّهادقٍ 
ومن قاند أذيكوة + مَسمُوعاً لم يَف السَّماعٌ» بل تُفى الفقة؛ حَيثْ حَيتُ قال تعالى: «ولكن 


0 ا وو 2 


لانفقهور َسَدِيحَهُم © [الإسراء: 4 ومن لمْ يفقه هَذْهِ الذّقِيقَة قِيقَةَ رّعمَ أن الأنسّب لجقيقةٍ 


الُسبيح: لايُسقعوة 


220 في «الائحة قدسية». 
(9) في هامش (ل2: 1 مُطيعين؟. 


ورت متيل 5 1 
» م ا ع 


والذّكرٌ القَلبى المَنقَولٌ عَن بَعض”2 أصحاب القَبولٍ بذَّلكَ اللَّسِانٍ كما لا يَخْمَم 

على أراب العرفان2). 
د عاد عد 
لائحة فُدسِية” 

أسند الخّدم في قله تعالى: الوم يمحل أفهِهِم © [يس:10] إلى تَفسهٍ 
3 2 للم 5 أة را سه 5 ع 
تَعالى دُونَ الكّلام والشهادةٍ في قَولهٍ تعالى: 9وَتُكلِسا ايديم وتَْبَدُ أجلم 
[يس: 4]50 دفعاً لوهم الإجبار)؛ إظهاراً لتوسيط”” الاختيار بعد" الاقتدار 
عَلى النطق والتكلّم. عَلى ما نَطقّ بِهِ قَولهُ تَعالى: «أنطمَنا اسأر ىاتط ىقل سه 4 
أفعالها(”", 

ولمّا كان كَلامُ الأيدي إقرَارا عَلى العَير المُنكر نُرّلَ تَصديقٌ الأرجُل إيّاها مَنزلة 

ا" ل 

السّهادة فعبَرَ عن 7 تكلمها بالشّهادةٍ. 

وفي الحَديث: فقول العَدّيومَ القيامة: إنّي لا أجيرٌ شهدا علي إلا" من تفيي؛ 


)١(‏ «بعض» ليس في (ل). 
(؟) في (ع): «الفرقان». ‏ 

() (لائحة قدسية» ليس في (ل). 

(5) في (ع): رسمها أقرب إلى (الاختيار». 
(5) في (ع): «أظهر بأن توسيط». 

(5) في (ع): لبين». 

(0) في (ل): «أفعاله». 1 

(8) «إلا» ليس في 50 


الرسالة (07). الفرائد والفوائد ' 5 
يتم عَلى فيد» ويُقالُ لأركانه: انطقي؛ فتَنطقٌ بأعمالو ُمَيُخلَى بين وبينَ الكلام)00. 

فإِنُ قلتَ: ليس مَعنَى قَولِهمُ: «#أنطقنا اسأر ىأنطى صلَسَىَ نْءِ © [فصلت: ]1١:‏ في 
جَواب لوده جين قالوا: طلم مود عَلِنَ4: ما تَطقنا باختيارناء فينافي ما قدّمتةٌ 
من عدم إستادٍ التكلّم والشَّهادةٍ إلى نَفْسَهِ لذفع و وهم الإجبار”'؟ 

قلتُ: ذَّلكَ وهم سبق إلى بَعض المَّهم؛ يَعني: الإمامّ التيضاويٌ» ويس الأمرٌ 
كذلِكَ”" كما وهمة؛ بل المعتى أنَّهُ تعالى أمرّنا ّلك وكمّى ذَّلكَ في الاعتّذار. 

والظَاهرٌ أنَّ قَولهم: «لم هد عينا4 سُؤالٌ تعجّبء لاسُؤالُ توبيخ كما 
تومه *» وبّنى عَليهِ الال المَذكُورَ يَشْهِدُ لذَّلكَ زيادةٌ ول تعالى: طاِعاطلوقٌ 
شَىْء #؟ فإِنّهُ عَلى تَقدِيرٍ البجواب عَن سُوْالٍ التّوييخ تكون” تِلكَ الريادةٌ ضَائعةً إنّما 
الحاجة ليه على تَقَدِيرٍ الجواب عَن سُوالٍ التَعجبٍ. 


00 ألّيسّ الحَّتمُ يأبى عَن”© هذا السّوَالٍ؟ 
يُخت نم يُخلَّى بين وبِينَ اكلام عَلى ما وَردَ في الَكَبرِِ وقد قد قد منائيانة») 


فعلءٌد 00 


)١(‏ أنخحرجه مسلم (7474)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) في (ع) و(ل) و(م): «الاختيار»؛ والصواب المثبت. 

(*) «كذلك» ليس في (ع). 

(5) يعني الإمام البيضاوي في (تفسيره؟ (0/ .01١‏ 

(6) في (ع): (يكون». 

(5) «عن» ليس في (ع). 

(0) كتب فوقها في (ل): اؤْكرَة». 

(4) في هامش (ل): «قولة: وقد قدّمنا ؤكرةٌ في قَولهِ: وقي الحَديث: يقول العَبدٌ يوم القيامة: إني لا > 


لائحة قدسيّة 

المنفكٌ”» في قَولهِ تعالى: «لاشعرعن د وات وَلابكاة [الرحمن: 4*] سُوَالُ 
استفسارء لا مُطلقُ السّالِء دلّ عَلى ذَّلكَ تَعدِيتةُ ب: #عَن؟؛ فإنَّ السّؤالَ إذا - 
إلى ثاني مَفْعُولَيهِ ب: لاعن يتَعينْ مَعدَ م ا ان 
لوال ف الول اكور ما في كول تعالى: (ل ك2 عَدَبتُم يَايقٍ وَلَرَحيط وأ َاعِلْمًا 4 
[الغمل: 84 من الإثبات؟ أي: إثبَاتٍ السّؤال؛ لأنّهُ ا 0 وتقريع» لاسُوالٌ 
استفسار واستخبار. ان 

وأمًا التُوفيقٌ بأنَّ المَنفيّ هُوَ السّؤالُ عَنِ الذّنبِ تَفْسِوء والمُثبتَ همُو السّوَالُ عَن 
لبَاعث عليه امار الإمَامُ ابتيضاويٌ هذا التَوفِيقٌ» وأيّدهُ بقَولٍ ابن عبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُما: لا يُسألُو نَ: مَل" عَملتُمْ كذا وكذا؟ بل يُسألُونَ: لم 0 ئز|؟© _: لا 
يُجدِي نفعاً في التّوفيقٍ بَينَ اَولينِ المَذْكُورَينِ؛ لا كل وك كَدَّيتم اق # 
صَريحٌ في السَّالٍ عنْ نفس الذَّنبٍء د نَعمْ يُجدِي في التّوفِيقٍ بِينَ القَولٍ 0 وبين 
قَولِهِ تَعالى: « فَوَرَيلك لنشعلتهم جه تين (2) يتمد 4 [السبر: 7-*9]. 


- أجيرٌ شَاهداً علي إلا من تَفْسِيء فيّْتَمُ عَلى فيه ويُقالٌ لأركانه: : انطقي؛ فتنطقٌ بأعمًا لو ثم يُخلّى 


ف ضام 


بين وبين الكلام». 

زفق في (ع): «النفي». 

(؟) «نفي» ليس في (ل). 

(؟) في (م): (ما». 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (19/ 216١‏ ولم أقف على اختيار البيضاوي هذا في «تفسيره»»؛ 
وعبارته عند الآية المذكورة: : ١«الاعرعن‏ نيونت ولابسآ 4 لأنهم يعرفون بسيماهم» وذلك حين 
مايخرجون من قبورهم؛ ويحشرون إلى الموقف ذوداً ذوداً على اختلاف مراتبهم» وأما قوله تعالى: 
«ووريلك لاتير » ونحوه: فحين يحاسبون في المجمع». 


الرسالة (/) -الفرائد والفوائد ع" 
لائحَة قذسئة 


تبت السّو لّ في قولهِ تَعالى: 8 حضف لبح ضيتسآ أو لُونَ # [الصافات: 717]» وذَّلكٌ 
َب تخة لبذ قبل أن وى التسماء كط الشجلٌ للب كما مُو اله ين : 
٠‏ قولِه تعالى: لويم حشر كن رمو إلسَاَةمَنَالتَار َنِم 4 [يونس: 40]» ومن 
قَولهٍ تَعالى: « يِتَكَمَبو يتنه إلَاعمًْا * [طه:١٠]»‏ فلا ينافي انتفاءة؛ أي: 
. انتفاءَ السّوالِ؛ لأنَّهُ بَعدّما صارَتٍ السَّماءٌ 0 و الجبالٌ كالههنٍ عَلَىما 0 
به قوله تعالى: بوم تكو نالسَمَآ لهل 100000 يلجي يما 
[المعارج: 4 .]١٠١‏ 

فإِنْ قلتٌ: ما ذكرتة مُُخَالِفٌ لما 0 95 السَناكرَ يَكون عِنْدَ التفخة الأولى: 
فإذا كانت انيه قائموا فتَعارقُوا وتساءلُواء ولما قيل'": إن عَدمَ السوَالٍ عند التّفخةٍ 
و الشّؤ ال بَعدَ المُحاسبة» أو دُخولٍ أهلٍ الجنّة الجبةٌ وأهلٍ لتر الثَّارَ؟ 

قلتٌ: ما ذْكِر" إِنّما ُو عَن عَقَلٍ واعتبا ر'» وما ذُكرنةُ عَن نّقلٍ وأخبّارء فعَلِيكَ 
الاخّبارٌ نّم الاختيارٌ. 

# نتمّة: د: لا يتَعارفُونَ كما يُحمَرونَ كما زّعمة مَّن قال القائل الإِمَامُ 
الَيضاويٌ” ولك ين خروجه ين الّموره دل على مافلنايمن ذائعازنوم 


)١(‏ في هامش (ل): (قائلهُ صاحبٌ.#الكشّافٍ»». 
)١(‏ في هامش (ل): «قائلهُ التيضاويٌ». 

9) في (ع): اذكروا». 

(5) في (ع): «واختيار». 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (/ 5 .)١١‏ 


عن از اشر قاذ ا سام موت ل بر 
في جَوابٍ عائشة رَضِيَ ضي اللةعَنها؛ إذ سيعث قَولهُ يَكِ: «يُحشرٌ النّاسٌ خُفاةً 
عُراءٌَعْئْ لأ فقَالت: لجال والتّساءيظر بَعشهة م م إلى يعض ؟! والحَدِيتٌ رَواهُ 
البُخاريٌ وممسلم والتسائيٌ وابنٌ ماججه"» 

وذَلكَ أنَّ مَولَ البَعثِ ودهشةً المحشر لما كان مازعاً عن الت فلأن© يَكونّ 
مانعاً عن التّعارْفِ الي يَتوقّفُ عليه أي: عَلى لتر أولى. 


ضرعو سد » 


الات توا إياخبرانوي 0 :أ نَّهِمْ يَقفُونَ9) حُفاةً غراةً غرلاً 
مقدارَ سَبعِين عَام]"©. 


م 


ل نر دان رنيو كرف وا زا اا 
-دلالة عَلى أنَّهِمْ و ن*" عِندَ التَعارن؛ لأنَّهُ لا يُجدِي بدُونه» وقد فهمَ ذلك -أي: 
نَهمْ يُكسَونَ بعدّما يُحشّرونَ عُراة من حَديتِ رَوَاهُ مُسلِجٌ في «صَحيحو) حَيتُ 
قالَ: عنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عنهما: قامَ فيئًا رَسولُ الله يلل بمَوعظة فقَالَ... صَدرٌ 
الحديث: فيا أيّها النّاس! إِنّكمْ تُحشَرونَ إلى الله حُفاءً عُراءً غُرلة" كماما أَوَلَ 


)00( (صحيح البخاري؟ (/75071): و#صحيح مسلم؟ (7866). ولاسئن النسائي» (5/ )٠‏ ولاسئن ابن 
ماجه» (9/5ا8). 

(1) في (ل): «فلا»» والصواب المثبت. 

(*) في (ل) و(ع): #ذكره»» والصواب المثبت. 

(4) في (ل) و(م): #يوقفون». 

(06) انظر: «التذكرةة للقرطبي (ص: المع - 45ة). 

)١(‏ في (ع): #يكتسون». 

(0) في (ل): عزلا»؛ وكُتب تحتّها: اجَمعٌ أعزل» وهو مَن لا سلاح معد ولايساط لٌه. 


الرشالة ف الفرائد والفوائد _ ش لمك 


كان يده وَعَدَا عن كاف كيلرج 4 [الأنبياء: 4 »]1١‏ 0 وَإِنَّ رآ ل ير 100 
يَومَ القيامة إبراهيم عليه الكلاه" 
2 
لائحة قدسية 
ٍايَْمْألنّلاق» يَومُ القيامة قال اللهتَعالي: يومد 8 نان )يوم هتروت 4 
[غافر:6١-5١]:‏ 00 لذن الأزض يوميز. 
قاعٌ صَفْصَفت» ولالباسٌ؛ لأنَّهِمْ عُراةٌ؛ كما جاءَ في الحَدِيتِ في رواية البخْارِيٌ 
ومسا والتَرَمذيٌّ عن ابن عبّاسٍ رَضِيّ العَنهُما قال: سَمعتٌ سول اللو يك 
يول «إنكم مُلاقو الله فا مَعْراء عرلا ومن هاهنا انكَشفت المرادُ من 


ومّن غَفْل عَن مَذارّعمَ أن المُرادَ من التّلاقَي0) المُلاقاة؛ بين الأزواح 
٠ - ٠ 9‏ 0 ءّ 
والأجساد. ومن البّروز الخروجٌ من القبور. 
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)١(‏ في (ع): اكسوة». 

(؟) أخرجه مسلم (7870)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) (صحيح البخاري» (1975)) و#صحيح مسلم» (1855)) و«سئن الترمذي» (72171)» ووقع في 
(ل): «عزلاً»» بدل: «غرلاً». : 0 

(:) «التلاقي؟ ليس في (ع). 

(5) #والأجساد؛ ليس في (ع). 


الروضيين ش 0 ا 


لائحة”) قدْسِية” 


الصو قرط 201700 
به ابن سينا ومن تَبِعهُ أشيرٌ إلى ذلك في قَولهِ تعالى: «وَرَكَمْ في ظُنْمَس لاِمْصِرُونَ » 
[البقرة: ١1]؟‏ فإِنَّ قولةٌ: «لَابيْمِءُونَ © لا يَخلُو عَن وجود دلالةٍ عَلى”" وُجود المُبصَر 
في الم إذلامقالٌ في حب أحد: إن لاتيص المعدُوة» ووٌجوةٌ الشبضر قرع جود 
للد لأنَّ الجسم عَلى ما تقرّرَ في مَوضِعهٍ لايِصَرٌ إلا لون أو بشّكله"". 
عد ع 


سانحة حدسية 2 


اليل والنَهارٌ لايَنعيمٌ أحدّهما بوٌجودٍ الآخر بل يَستترٌ اللَّيلُ عند جود النهار» 
وضع ريء 


ويَنْكَشْف عِندَ ذهاي دلَّ عَلى ذَّلكَ دلالة ةَ ظاهرةٌ وله لَه نّعا لى: « واه لَموْائلْسَلمُ 
هيوق * [يس: 7]» وقد أفصَح عَن ذَّلكَ ‏ أي: عَن أنه" لا يَنعدِمٌ 
اليل عند مَجيء النِّارٍ - قله ول: «سُبحانّ الله» إذا جاء النّهارٌ فأينَ اللَّيلُ؟؛ في 
جَواب قوم مِنَّ اليَهُودٍ قانُوا: إذا كانتٍ الجنةٌ عَرْضُها السّماواتُ والأضء فأينَ 


الثارُ؟”" فافهَمْ فإنهُ سر من الأسرّار. 


)١(‏ في (م): لاسائحة حدسية؟. 
)١(‏ في (ل): لاسانحة». 

() «على؛ ليس في (ل). 

() في (ل): لوشكله». 

(0) في (ع): الائحة قدسية؟. 
(3) في (ل): «أن». 

(1) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند؛ (235781)» وأبو يعلى في #مسنده؛ (/2)1691 ست 


الرسالة (07)-الفرائد والفوائد ا 


ع 
لائتحة قدسية 


كما أنَّ الأمر متنوعٌ إلى تكلِيفيٌّ ‏ وهُو المّدارٌ الَالبُ للأحكام الشَّرعِية نّم يد 
المَدارٌ بالعَالبِ؛ لأنَّبَعضٌ الأحكام تَعِبتٌ بالأخبار» ينها قُولهُ تعالى: «يْبَعَيْسَكُمْ 


يا يم 


»]18 أَلصِيَامٌ © [البقرة: 187] - وتكوينت؟ كقوله تعالى: ونوا وَرَدَةٌ خَليِكِينَ © [البقرة:‎ ٠ 


ومن هذا النّوع قَولُهُ تعالى: ونا أفيطُوأ» [البقرة: *] الآيدء «هبط» لازم ومتعدٌء 
ومَصدر المُتعدّي: الهَبط ومَصِدرٌ اللّازم ابوط ومو التزولٌ من علو إلى أسمَل, لا 
من النّوع الأوّلِ؛ أي: ليس الأمرٌ الّمذكُورٌ تكليفيا حتّى يَلزمَ الإذن في المُعاداق؛ با 
عَلى أنَّ الحال المَذَجُورَ بقَولِ تعالى: «بََطكرْ مض عَدةُ4 [البقرة: 01 فيد والأمرٌ 
بالمقيد ينول القَيدَه فائدقمَ ما قبل”": تَقبيدٌ المَمُورِ به المنهِيّ”" عنة لايكاد يُقبلٌ 
عِندٌ أولى التّهَىء فإِنَّكَ لو قُلتَّ: قم ضاحكاًء وأنتٌ تنهاه عَنِ الضَّحكِء يُنسَبٌُ ذلك 
القَولُ مِئكٌ إلى ما لا تَرضَاءٌ. 


' 2 َ ل سعا دمت ص كك نه _“ت(4) ]م آله 
وكذا ما أوردَ عَلى ما دُويَ عَن ابن عئّاس رَضِيَ الله عَنهما: أن الحيّد' أيضًا 


- 0 قال الهيثمي في «مجمع الزوا ائدة (4/ +؟): رواه عبد الله بن أحمد» وأبو يعلى» ورجال أبي يعلى 
ثقات» ورجال عبد الله بن أحمد كذلك. 
)١(‏ «قيد؛ ليس في (ع). 
(؟) في هامش (ل): «قائله جَلالُ الدّينِ السّيوطيٌ في حاشية القَاضِي»؛ يعني حاشية السيوطي على 
«تفسير البيضاوي»» المسماة: «نواهد الأبكارة (؟/107). 
(9) في (ل): «بالمنهي». 
(4) في (ل): «الجنة». ش 


(5) «أيضاً» ليس في (ل). 


01065 0 م 
من جملةٍ المَأمُورِينَ بالهُبوط”" من أنّ الحيّة”" لَيسثْ من المُكلفينَ. 
كدَّلكٌ النْهِيُ مُتنوّعٌ"" إلى تكليفيّ ‏ وهُو الشّائعُ في الأخكام السَّرعِيَّةَ نما 
قالّ: هو الشَّائمٌ؛ لما مرّ في قَرينهِ من أن الأحكَامَ الشَّرعيّةَ قد تعبت بالأخبّار» ولا 
اختصاصٌ ل بصورة الإثبّاتٍ ‏ وتكوينيٌ؛ كما في قَولهِ تعالى: ثلا يكن في صدرك 
حَرَعوئٌ4 [الأعراف: ؟]؛ أي: ضِيقٌ قلب من تَبليغْوه وهّذا النّوحٌ من النّهي لم يُذكر في 
كنب الأصول» وله يَتبّه لهُ الفُحولٌ من المَهرة في المَعقُولٍ والمَنقُولٍ. 
وكذلكٌ” قالوا في تَفْسِيرهِ ‏ أي في تَفْسِيرٍ القَولٍ المذكُور ‏ : تُوجيه النّهي إلى 
الحَرج للمُبالغة؛ كقولهة©: لأريئّك هاهنا. ١‏ 
وممّن حَسُنَ الظنٌ بشَأنِهِمَن قالّ: :أو جع ليس سوه لعزي" 
ا ه تَعالى: قلا مَكْوئنَ مِنَالْجَهِاِينَ © [الأنعام: 90] وذ في قَولهِ تعالى: 
لملا تَكْوئنَمِنَالْمْمَكَرَ © [البقرة 137 من هذا القَبِيلٍ حَيثُ قال في تفسيره: ليس هذا 
ل ل ا 
كَلامٌ أزليٌ» فما كان من المُمثر ين ولايكو إلى الأبي"» ولمًا استشعرٌ أنْ يُقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري في 'تفسيره؟ رمم 

(5) في (ل): «الجنة». 

(؟) في (م): امتفرع». 

(5) في (ل) و(م): #والاختصاصٌ بوه بدل: «ولا اختصاصٌ لهٌ). 
(5) في (م): «ولذلكة. 

(3) «كقولهم؛ ليس في (ع). 

(1) من قوله: «وممن حسّن الظن...» إلى هنا ليس في (ع). 
(8) في (ع): «والنهي؟ بدل: (إن النهي». 

(9) من قوله: «من هذا القبيل...؟ إلى هنا ليس في (ع). 


الرسالة  )"7(‏ الفرائد والفوائد 1 هه" 
التأكيد إِنَّما يَُاسبٌ التُكليفي "دون التتكوينت", تداركَ دَفعةٌ بقَوله: والتأكيد” فى 


أمكال9هَذا المقام؛ يعني: مَقامَ الأمر 3 التهي التكوي نَيِنِ لإظهار الجناية» وإعلام ٠‏ 
الاختصاص”” 

إن قلتٌ: مَل للنَّهِي التَكليفيّ هنا وجة صكَة؟ 

قلتٌ: نَعمْ؛ /؛ فإنَ هيه يكل عَنٍ الجَهلٍ و"الامتراء مع أنه ير موقم غعنة للق" 
للمُبالغةٍ في حَنٌ مَن يُتوقمُ من ذلك وعَدمٌ التوة عن لا يني نهِيكُ دل على ذلك 
ول تعالى في حقٌ وم وج م عَليه الصَّلامُ: إن ايلك أن توي َلْجنهِلِنَ © [هرد: 1 ]؛ 
فإنَ الجهل غَيرٌ مُتوقم من وج عَلِيهِ السَّلامُ ومع ذّلكَ وََعَ ]لذي من منة0. 

والح أن اليصمةً لاتَرفمٌ النّهيّ قال صَاحبٌ «التََسِيرِة©: يَجورٌ أنْ يكونَ 


)١١‏ في (ل): #وفيه: أنَّ التّأكيدَ يُناسبٌ التٌكلِيف» بدل: «ولما استشعرٌ أنْ يُقال: التأكيدٌ إنّما يُناسبٌ 
التكليفيٌ». 

() في (ل): «التكوين». 

() قوله: «تدارك دفعه بقوله: والتأكيد؛ ليس في (ل). 

(4) «أمثال» ليس في (ع). 

(5) في (ل) زيادة: «والاهتِمامٌ | إنّما يُناسبٌ التَكلِيف دُونَ التكوين» تَدارَكَ دَفعة بِقّولهِ إلخ حِينئل» ولمًا 

ستشعرٌ أن يُقالٌ: ولما كان التَأكِيدٌ إِنّما يُناِبٌ التَكليف دُونَ التَكوين تّداركَ دَفعة يقوله: والتأكيل 

في هذا الْمَقَامٍ يعني معام الأمرٍ والنّهي التَكويتَيينٍ لإظهار العناية وإعلام الاختصام». وهو تكرار. 

() «الجهل و ليس في (ع). 

(0) «ذلك» ليس في (ع) و(م). 

(8) «منه؛ ليس في (ل)» وفي (م): «التحذر عنه6. 

(9) في (ل) الاسير ةو عاج انمسر ال سكين مر اله روطتم لاسر 
النسفي» المتوفى سنة (/611ه). 


<2 يكائْلٍ‎ 5-6 ١ 
5 اام “صما‎ 0572 2 


الخِطابٌ له عليه لي اكلام وإِنْ كان مَعصًوماً؛ لان العصمة لا تر فعٌ النَّهِيَّ» فالاستدلال 
بها؛ أي: بعصمَتِه عليه الصلاة والسلام”" عن الامتراء مثلاً عَلى أنَّ الجُرادَ منهُ لَيسَ 
َيه عَليهِ الضَّلاٌ والسَّلامْ عَنهُوَقمَ هذا الاستِدلالُ في كلام الإمام البَيضَاويٌ حَيثُ 
قال في اتَفسِيرة؟ وس الثرل يوهي علي الام حن الل نو لانيو منة. 
ولس بِقَصدٍ واخيتيا "ليس بام كما لايَخْقّى عَلى ذَّوي الأفهام تُمَّ إن مُوجبَ 
وله وكيس 7" 0 واخقيار؛ أنْ لايكونٌ الت صَجِيحاً أصْلدٌ سواءٌ كان ارا 
هيه عليه الصّلامُ أوتهي مه والتَويلُ الذي أشَارَ ليه بقَولِ: أو أمرَ الأمةٌ باكتتساب 
المَعارف المُزيحةٍ للشكٌ عَلى الوَّجهِ الأبلّغ يهدِمٌ أصلّ الاسيّد لال كما لايَخِمًى عَلى 
مَن تأمّلٌ في مَساقٍِ الكلاه. 

والّحقِيُ أنّالشكٌ لايكوُبقَصدِ واخجيار» فلي المَذكُورٌ عَلى تر كُونه 
تكليفاً للحت عَلى مُحاقَظةٍ الأشباب المُيحة له والتَّحذِيرٍ عنْ بَواعث العَفلةٍ عَنها 
والرّسولُ كله أحقٌّ بهما ون أُمنو. 

. ولقذ أحسس من قال: إنَّ الله تعالى يُحذٌ تيه يهن قا لوف 0 
غَيرَه؛ لأنّ ذا المَنزلةٍ الرفِعةٍ إلى تجديد” الإنذارٍ أحوّج؛ حفظاً لمَنزِلتو» وصيا 
لمكانته» وقّد قِبلّ: حقٌّ الجرآةٍ المجلرٌةٍ أنْ يَكونّ نا أكثرٌء إذا كان لقي ون 
الصَّدآ عَليها أظهَيَ فندبر. 


)١(‏ في(ل): #بالعصمة عليه عليه الصلاة والسلام». 
(؟7) انظر: «تفسير البيضاوي» .)١11١7/1(‏ 

() من قوله: #بقصد واختيار...2 إلى هنا ليس في (ع). 
(4) في (ل): «المقال». 

(5) في (ع): #تحذير». 


الر, سالة 04 . الفرائد و الفؤائد: .. ائد /أه ؟ 


إن إبليس اللِّينَ”" ليس يمن جنس الملّكء بل من جنس الجنٌ”"؛ كما قال الله 
تعالى: كني نَالْحِنَ » [الكيف: :]5٠‏ دل عَلى ذَّلكَ دلالهٌ قَاطِعَةً انقطاعٌ الاسيثناء 
. في قله تعالى: انديس لَريَكنَيِنَالسَدِدستَ 4 [الأعراف: :]1١‏ إِنّما حكمَ بانقطاع 
الاسيثناء فيه؛ لأنَّ عَدمَ كو إبليس من السّاجدِينٌ” يُفهمُ من قَوله: «إلكإئييس > 
عَلى تَقدِير الانّصالِء فيتضيع قوله: الريك ب ناسوت 4. 

وأمًا الدّلالةٌ في انقطاع الاستثناءِ*» المَذكور رعَلى أنَّ | بلِيسٌ ليس من جنس 
الملّك: فظاهرةٌ؛ إذ لا شبِهة في أنه عَلى تَقدِير ونه ِن ذلك الجنس حقٌ الاسيثناو 
الْمَذَكُورٍ الاتّصِالُء ولما انَّجِهَ أنْ يُقالّ: إِنْ كان إبليس من جنس الملّك» فلا وَجِهَ 
لانقطاع الاسيثناء عَلى ما ذُكرَآنْفاء وإنْ لمْيكنْ نه فلايتناولة أمرٌ المَلائكة بالسّجود 
فما وّجِهٌ قَولهِ تَعالى: ممَامتمَكَلّامََجُدَإْ آَرُْكَ 4 [الأعراف: ؟1]؛ فإنَّهُ صَريحٌ في تَناولٍ 
الأمر المَذَكُور إَِاهُ؛ إذ لم يَردْ في مُحصوصه أمرٌ مُستقلٌ - دار دفعة بقّولهِ: وتناول 
الأمر إِيّاهُ يعني :تناو الأمر بالسّجِودٍ لآدمَ عَليه السّلام دلالة لا عبارة حتّى يلم 


)١(‏ في (ل): ل#حدسية». 

(؟) «اللعين» ليس في (ل) و(م). 

() هو أحد قولين على الثاني منهما ‏ وهو كون إبليس من الملائكة ‏ جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين مستدلين بظاهر الاستثناء. انظر: #روح المعاني» للآلوسي .)511١/1(‏ 

(4) من قوله: «إنما حكم بانقطاع...» إلى هنا ليس في (ل). 

(5) في (ل): «استثنائه». 


00 في (ع): لاحتىة. 


يُرشدٌكَ إلّيه قولهُ تعالى: «الْتَمَكيرت أمَكْمتَينَآلدينَ 4 [ص: ه/6؛ لأنّ المَعتّى - 
واه أعل .: أمرْكَ دائ بينَ أن تكونَ أدنّى ون المَأمُورِينَ بالشّجود”» فيتناوَلكَ الأمد 
دلالةً"؛ ضَرورَةٌ أنَّ الأعلّى إذا أمرَ بتَعظِيمٍ شسخص يَكونٌ الأدئى مَأمُوراً بو بطريق 
الأولى» فيّلِمٌ الاسيكبارٌ عَلى تقدير توت هذا الشّ من التَردِيد أو أعلّى منهمء 
فتكُون ين رُمرة”" العالِينَ” الَّذِينَ لم يتناولهم الأمرٌ بالسُجودٍ أضلاً؛ أي: لاعِبارةً 
ولادلالةً» ولعلّهِمْ أرواحُ الأنبياء عَلِيهِمُ السَّلامُ؛ فإنَّ الأرواح مَخْلُوقةٌ كَل الأجِسَادٍ 
بألفي عام وقد قال عَليه السَلام: «كنتٌ نبياً وآدمٌ بينَ الماء والطّين»”. 

#دقيقة: وفي عبارة (إمَمَ #-يَعني : في قَو له تُعالى : «أن أكون معَ موت » 
[الحجر: ١.]-_إشارةٌ‏ إلى ما قدَّمناةٌ من الإرسَّادٍ إلى” أنْ يال الأمرٌ بالسّجود لإبليس 
دلالة حَيثُ دلَّتْ عَلى أَنَّهُ كان في حَيز التَابعِينَ المأمُورِينَ بالشّجودٍء فافهَمْ والثه ولي 
الإزشاد9". 


# تتمّةٌ0: قد نبّهثٌ فيما سَبقٌ عَلى أنَّ الاسيئناءً في قَولهٍ تعالى: < اديس 


)١(‏ «بالسجود؛ ليس في (ل). 

(؟) «دلالة؛ ليس في (ع). 

(9) «من زمرة» ليس في (ل). 

(5) في (ل): «العالمين؟» والصواب المثبت. , 

(0) تقدم تخريجه. وأخرج ابن حبان (145): والحاكم (7077)» من حديث العرباض بن سارية: 
إني كنت عند الله لمكتوب خاتم النبيين وآدمٌ لمنجدلٌ في طينتهة. 

(7) في (ع): دأي». 

(0) في (ع): #الرّشاد؟. 

(4) (تتمة» ليس في (ل). 


الرسالة (07") . الفرائد والفوائد 577 


دومع ألتدجديرت 4 [الأعراف: ]1١‏ مُنْقطِعٌ تطعا لا احتِمالٌ فيه للاتّصاله 
وذَّلكَ يستلزِمُ أن يكونّ الاسيثناءً في قوله تعالى: 3 إِلَإيسَإكانيكن مع 
التدجدري »© [الحجر: 81] أيضَاً مُنقطعاًء فمّن تردَّد فيه فقَالٌ_القائل هو الإِمَامُ 
التيضاوي- : إن جعل قَولّهُ: < اِلَدإيسَ » مُنقطعاً انّصَلّ به قولّة: إن 4؛ أي: 
ولكنّ إبلِيسٌ أبَى؛ وَإنْ جُعل منّصِلاً كان اسيئنافاً”" عَلى أنَّهُجَوابُ سائل: هلًا 


ين 0000 أخطاً”. 


1 في (ل): «الاستثناف؟.‎ )١( 
00 ٠ /( زفق في (ل): «يسجد». وانظر: #تفسير البيضاوي»‎ 
«فقد أخطأ» ليس في (ل).‎ )*( 


كنت 


كان تيا معد يه م مُرَسَلاً للنّاسٍ كاقَةٌ» ولدَّلكَ قال عَليهِ الما مُ: الو كان 
توي ندا لها ريق إل انَاعِِي»”"» بخلافٍ سائر الأنبياءٍ عَلِيهِمٌ السَّلامٌ فلو 


كان تبيّنَا" في رَّمِنٍ واحدٍ منهمْ لما وَسعة" أنْ لا نَع وبهذًا تيّنَ وَجِهُ الحَدِيثِ 
المَذْكُورِء وانْضحَ ما يسيقٌ له الكَلامٌ من بيِانٍ جهة قَضْلهء ومَنْ قالّ: لو 'نرّلَ 
الكِتَابٌ المُتقدٌ مُفي يام المُتأخرٍ لتَزل عَلى وفقوء وذلكٌ قال يَكنه: «لوكانٌ 
موك حهيا حيالماوّسعة إلا َاِي»» لم يدر هينه لايُظهرٌ المَضيلةً؛ فإ مُوى 
عَليه السَّلاملّو كان حيّاً في زَّمِنِ عِيسى عليه الَصّلامُ لما وَسِعة إلا اتََاعهُ وصّساقٌ 


حدم 


اكلام عَلى ما نبّهتٌ عَليِهِ فيماتَّقَدَّمَ لإظهّارٍ الَضِيلةٍ وأيضَاً مُوجبٌ ما ذكرة 


بس . - 


في تَقَرِير” ماتقلناةعنة جا انار فى ارو العا حي قار 
الأعصار رفي المَصالِح من حَيِتٌْ إن كُلّ واجدة منها حَقٌّ بالإضّافةٍ إلى رّمانها؟ 
مُراعيٌ0© فيو صَلاحٌ من مُُوطِبٌ بهاانتِساخُ التّريعةٍ لا انتِساحٌ التو والأوّلُ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ ))١157771(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ولفظه 
#لو كان موسى حيّا بين أظهركم؛ ما حل له إلا أن يتبعنية. 

(1) في (ل): «نيياً». 

() في (ل) و(م): الوسعه» بدل: «لما وسعه»» والصواب المثبت. 

() في (ل): لامن». 

(5) في (ل): «تقديرة. 

() «أن؟ ليس في (ل). 

(0) في (ل): «زماننا». 

(4) في (ل): #مرعي». 


الرسالة  )"17(‏ الفراتد والفوائد بم 
لا يَسئَلزِمٌ لني عَلى ما أفصَحٌ ص عنة يل بقوله : اوكانٌ التي يبعت إلى قومهِ 
خاصضّةً»”"» قذدلٌ مَذاعَلى أنَّ تُوحا عَلِيه الَلا مَلمْ يكن م مَبعُوثاً إلى كَافَةٍ النّاسِء 
فلا دلالة في قَولهِ تَعالى حكاية عنه 4 #رَ يلاد رع لالْارضٍ ينا لفن دارا [نوح:5؟] 
عَلى عُموم الطُوفانء ولابَعتَّ لهُعَلِيهِ السَّلامُ بعدَ غَرقٍ الكمّارٍ قاطِبةٌ حتّى يرد 
النَّقَضُ بعُموم بَعْمّسو(" بل إبقاءً لُعَلى ما كانه ومّذا ظاهرٌ ون حَفيَ عَلى مَن 
قالّ. 

فإِنْ قلتَ: كان نُوحٌ عَليهِ السَّلامٌ مبعوثاً إلى كُلّ النّاسٍ”" بعد خروجه مِن9) 
القْلْكِء فَكَيِفَ اختصّ به ينا عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلام؟ 


قُلتُ: كان ذَّلكَ ضَروريَاء فلا اعبار به. 

وبُعثٌ إلى النّاسِ عامّةً) 

فإنْ قُلتّ: ليس آدمُ عَليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ أيضَاً مَبعُوثاً إلى اناس عامّة؟ 

قُلتُ: بل كسائر الأنبياء كان مَبعُوثاً إلى" قُومهِ خاصّة؛ ضَرُورة أنه ل ُجوة 
لقوم”" آحرينَ في عَهِدِء والمُرادٌمِن العُمومٍ المَذَكُورِ حُمومٌ الأقوام”'الدّاخَلةٍ نحت 
جنس الإنس» لا مُرسَلاً إِلَيهمْ كافَة؛ لأنّ تَلِيعَ رسال إلى كافةٍ النّاسِ وعامّةٍ البنشر 


)١(‏ أخرجه البخاري (775)) ومسلم (011)) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) في (ل): انقضه». 

() في (ل): لاناس». 

(5) في (ل): «إلى». 

(0) قوله: «الناس عامة؟ قلت: بل كسائر.. » إلى هنا ليس في (ع). ١‏ 

(7) في (ل) زيادة: العدم وجود قوم آخر». 

0 في (ل): #العموم للأقوام؛ بدل #عموم الأقوام». 


وت بكائل الى 
نح 5 اوم |رزك0) اث 
رسي 


كان تارجاً عن وَسْعدِء ولذَّلكٌ قال الله تعالى: « وَمآ نا سنك لا كَانة تان 4 
[سبا: 14 الآية» ولمْ يقل أرسَلناكَ إلى النّاسٍِ”) كافةٌ؛ فإنَّ الثاني يَقتضي التَلِيعَ إلى 
اناس قاطِبةً دُونَ الأوّلٍ» وده يَلرْمُ مُ أن يَكود عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ مُقم مُقصّراً”" في أمر 
التبليغ غير مُوفٌ” حقة؛ إذ لم يكن منعَليه الصّلاةٌ والسّلامْبِيُ رسال إلى ما في 
أطرافي ب العالم يمن أصنّافٍ الأمم. 


ولمّا كان القَرقٌ بينَ البَعثِ والإزسالٍ خفيًاً جداء كان ذلكَ مظِئّةَ الإشكَالٍ» 
فتداركَ حلَّهُ قال والبَعثٌ إلى النّاس عامّة أعةُ" مِنّ الإرسَالٍ إلّيهم”" عامّة؛ فإنَ 
في الإرسَالٍ تكليفاً دُونَ البَعث؛ ا بل ادر ا ا 
ميقو «َإِلَّايَرمُ مُ أن يَكونٌ مه مُقصّراً في أمر التَبليغ» عَلى القَولٍ المَأثورٍ 0 يَعيى 

قَولهُ عَليهِ الصّلاةٌ والسّلامٌ: «وبُعثتٌ إلى اناس عامّة». ولا عَلى قَولهِ تعالى: 2 
2 ها لاش إفِّ م ا لأنَّ قَولهُ: «إلَتِحكْم 
جمِيكا » مُتعلّقٌ بِمَعتَى البَعث الَّذِي تضكّنة" قولة: إن رَسُول سه كيسكم 4. وهذا 
ما أشَارَ ليه المُصنّففتٌ بقوله: لأنّهُ عَلى اعيّبارٍ تَضْدِينٍ البَعث. 


)١(‏ «إلى الناس» ليس في (ل). 
(؟) في (ل): «ولا». 

(*) في (ل) و(م): «مقتصراً». 
(5) في (ل): ل#معرف». 

(0) «فقال» ليس في (ل). 
)١(‏ «أعم؛ ليس في (ل) و(م). 
(0) «إليهم؟ ليس في (ل). 
(8) في (ع): «المأموره. 

(9) في (ل): اضمنه. 
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لايظِمٌ الأنبياء كُلّهم؛ بل مَخصٌّوصةٌ بالرُسلٍ منهمْ» وقاذ أفصَحٌ عَن مَذا الإمَامُ 
لفطب في تف سير قله تُعالى: 9 وَلْقَدْءَائَِاداودَوَسْلَيَصنَ ما [النمل: ]١6‏ حَيتُ 
قالّ: يا يده توفي كر القي وافكنة نكن نت ووأ 

يده فإنّما كان بشَريعةٍمُوسَى عَليه الصَّلاٌ والصَلاُ إلى أن بعت المسيحٌ عَله 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ فتَسحّها”". ْ 

لذ وب لين قِيلّ قائِلهُ القاضي عَضدٌ الْدِينٍ في ديباجة «المّواقفي»-: 
وبَعتَ” إليهمٌ الأنبياءً والرُسلٌ”» لأنَّ مَباوٌعَلى عُموم البَعْقةٍ لعامّة الأنبياو”؟. 
علَيهُم الصَّلاةُ والصَلام. : ْ 

# فائدةٌ: تعش الجارٌ في قَولِهِ تَعالى: وَأرْسَلَْكَ لئاس رَسُولًا 4 [النساء:4/] من سُورةٍ 
النْساءِ للفعل لا للحال؛ يَعني: قَولهُ تَعالى: لرَسُولًا4؛ لما في تّقَدِيم الجارٌ من إيهام 
االلخسيض! بعل تَخْصِيصٌ ر سالتهِ عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ للتّاس» و صحَّة له؛ لأنَّ 
رسالتة عامّةٌ للتّقلّين» ومن لمْ يتنبه لهذا يَعني: صَاحبَ «الكشَّافِ» والقاضي”", 
وَسعَدَاخَدَوَمَنَا جور قلك؛ اي : تعلق الجا بالسارنه. 


)١(‏ في (ع): «ومن». 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (17/ .)١1754‏ 

() في (ل) و(م): «فلا». 

(4) في (ل): (وبعشت». 

(0) انظر: اشرح المواقف» للجرجاني .)١7/١(‏ 

(7) «الأنبياء» ليس في (ع). : ش 

0) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 6178)» واتفسير البيضاوي» (؟87/1). 
(6) في (ع) و(م): «للحال». 


# فائدةٌ: حال اريت وي رارع ار ان الجرعيي وقد يَلرْمُ بَعضَ 
الأسماءٍ الحاليّةُ؛ تَحوّ: كافة وقاطية: ولايُضافانٍ”"» وتَّقَعٌ (كاقّة) في كلام مَن 
يود بريه مُضافة عي حاليه وقّدا© خطدوا فيوا"؛ لأنّها وَقعت يُضافةً 
غير حالٍ في كلام العلّامةٍ ة الؤْمخْمَريٌ؛ حَيتُ قال في تفسير سُورةٍ التَملٍ 
مر «الكّافٍ»: ويجورٌ أنْ يُرادَ بِحَقِيةَ بِحَقيقَةٍ الإبصَار كل ناظر فيهامن كانَّةٍ أولي 


ل بي 


العتقل”». وهو إمامٌ العَربيّةٍ يُستَشْهِدٌ بتراكيبه 

* فائدة أخرٌ بى 00 (كاقة) يفول عَن معناها”2 الأصليٌ الَنِي دَخلّها تا 
لتَنِيثِ باعقبارو؛ فإنّها” في الأصل فاعلٌ منّ الكفٌ بمَعتّى المّنمء كم تقل إلى معنى 
«كل) وج ججميع»؛ فلا عِبرةً لتأنيئها بعدّ الثقل؛ لكونها بمَنزلةٍ سائر ثئر أجزائها. 

قالٌ أبو حيّانَ: إِنَّ النَّاهَ في (كافة) وإِنْ كان أصلّها للتأزيثٍ لكنّها لَيستْ فيها إذا 
كائث حالاً" للتأنيث7"» بل صَارٌ هذا ئقلا مَحضًاً"" إلى معنى اكُلَ) واجميع؛ كما 


)١(‏ في (ل): #ينضافان». 
(؟) مابين معكوفتين ليس في (ل) و(م). 

(1) «فيه» ليس في (ل). وانظر: #شرح الرضي على الكافية» لرضي الدين الإستراباذي (1/ 01). 
0( انظر: «الكشاف» للزمخشري (7861/9). 

(5) «أخرى» ليس في (ع). 

(7) في (ل) و(م): «معناه». 

372( اتاء» ليس في (ل) و(م). 

(8) في (ل): «فلأنها». 

)0( قوله: «للتأنيث لكنها ليست...» إلى هنا ليس في (ل). 

)٠١(‏ «للتأنيث؟ ليس في (ع). 

(11) «محضاً» ليس في (ل). 


الرسالة (0+0). الفرائد والفوائد 0 


1111 إذاكااًحالأتلاًتحضاً إلى تعنى «كل؟ وه و بجميع؟» فإذاقُلت: 
قامَ اناس كاثَةً أو قاطِبةٌ فلا يدل : شي من هذه الألفاظ عَلى التَأنِيثِ كما لايدُلٌ 0 
ولا اجميع» كتاء الذَّاتِ ا 


ذال الناضيل الشتارانيٌ في تسيو شور ال جسراة: إن لذت فني الال 
مُونّتُ”" «ذوا» وَقُْطِعَتْ عَن لّزوم الوصفيّةٍ والإضَافة وأجريث مُجرّى الأسماء 
المُستقل بعنى نفس الَيءِ وحقيقدوء وأجريتٌ تاؤها ُجرَى الأصليّةء ققَالوا 
في السّسبة: ذاتيّ بإثباتهاء وجوّزوا إطلاقها”" على الله تعالى مع اميناع مثلٍ 
«عَلُامة»؛ لوُجود النَّاء فلامَانمَ من جهة النَّاءِ إنُماقال: من جهة كاوهي 
لأنَّ فيها مانعاًمِن جهةٍ المَعنّى؛ لما عَرفتٌ أنَّ مَعناها مَعنى: (كُل؛ واجميع4: 
لا مَعنى: «كافية»” في كافةٍ؛ لكونها حالاً© عن الكانٍ في «أرَسَلَتَكَ 4 
في قَولهِ تعالى « وبآ َآ لكك إلا كَانَه تن 4 [سبا: 178 ويهذا التَمَصِيِلٍ 
تبيّنَوّجَهُ الكَّلل فيما قيلّ قائلّهُ صَاحبُ «الكشّافيف ككرة في تفسيرا” 
قوله تعالى: « يَأَيّهَا لد يست اذا دخو أفي اليل كافَةٌ © [البقرة: 104] -: 


0 ١ 


)١(‏ انظر: #البحر المحيط» لأبي حيان (؟/ 7174؟). 
(؟) في (ل): امؤنثة». 

(9) في (ل): «إطلاقهة. 

(؟) (إنما قال من جهة التاء» ليس في (ل). 

(6) في (ل): اكافة». 

(7) «حالاء ليس في (ل). 

(0) «تفسير» ليس في (ل). 


ك#تتاتكنم 


تجو اذ بكرن و2 كائة 4 عالأسن 0يلِ4: لأنّها تون 5 نلغ() كماد 

السّلمٌ تأحدٌمنهامارّضيتّبه 2 والحَربٌيكفِيكَ من أنقَاِها جرع" 
إن مبنا العَفلةٌ عن أنَّ «كافةٌ» قد يُعَلتْ من معناها الأصلِي الذي دخلها التَنِيثُ 

باعتباروء وانسَلْ عَنها ذَّلكَ الوّصفٌ. 


عد د 


)١(‏ في (ل): لانويت»» وقد تصحفت عن (تؤنث». 

(؟) «كماتؤنث» ليس في (ل). | 

(*) في (ل): (أنفاسك جوع؛؛ وفي (ع): «أنفاسها جزع»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» 
لنزمخشري .)187/١(‏ 


الرسالة (7") الفرائد والفوائد ا 
فريدة 

كرَّرٌ لَفظ طأطِيمُوا»؟ يعني: في قَولِهِ تعالى: « كام ألذِينَمامنوَأطيعو اله يعوا 
ليو [النساء: 04]؛ تَعظِيماً لأمر الرَّسولٍء ولهذا ‏ أي: ولكون التكرير المَذَكُورٍ 
' للتعظيم ‏ ثُرِكَ في قله تعالى: طوَأوليلْأَتتَكٌ 4 [الساء: 09]» فرقًا”" بِينَ المُطاعين؛ 
فلا حَاجةً لَه عِندَ عدم كر ثازيهما”"» وهُو أولو الأمْرِ فِذلكَ ‏ أي: لكونٍ التكرير 
المَذكُورٍ بِمَجمُوع لظم والقَرِقٍ - ترك التُكرارٌ في قَولهِ تعالى: «أَطِيعُوا لله 
رسك ع4 الانفل: ]٠١‏ الآية وقوله تعالى: «وَأييشُوا ليوو توراه 
[الأنفال: 47] الآية؛ لمَّقِدِ بعض البَاعثء ومُو القَرقُ المَذَكُورٌُ وإنّما قال تعالى: ‏ 
يتك 4؛ إظهاراً لوج الرّخصة في المُنارّعةٍ الآتي ذكرها. 

ولمًا كان إيجابٌ الطَّعةٍ للأمراء مُنبعثاً» عن اشتِراطٍ العَدالةٍ وهو” مُوافقَة 
الحنٌّ خصوصاً بقَرينةِ التّمهِيدٍ السَّابقٍ بقّولهِ تعالى: لوَإدَ حَكَمث ينلاس أن تحَكموأ 
ِأَلْمَدَلِ © [النساء: 08] رُتّبٌ عليه قولهُ تعالى©: لفَإِن تَتَرَعَممٌ فَىْءِ © [النساء: 59]؟ أي: 
في”" أمر من أمور الدّينِء أو أمور الدّنيا؛ أي: فإن' تَنارَعتُم وأولُو الأمر نكم في 


)0 في (ع): (وفرق6. 

(؟) في (ل): اثانيتها» وفي (م): «تأنيثهما» وهو خطأ. 
(9) في (ع): لالمجموع». 

(4) في (م): (مبنيا». 

(0) «هوة ليس في (ع) و(م). 

(1) (قوله تعالى» ليس في (ل). 

00 «أي: في» ليس في (ل). 

(8) «فإن» ليس في (ل). 


4 م ار 7 


شَيءِ ففيه دلالة على 7 طاعة الأمراء إِنّما تَجبُ إذا واقّقوا الحَقّ» وأما إذا 5 


فلا طَاعةٌ لهم قَالّ تبن يك يلِِ: «لا طاعة لمشلوق فق مَعصية الخالق»06"©. 


عو وامم ها له 


والمُرادٌ من الردٌ إلى الله تَعالى في قَولهِ تعالى: #قردوة إِلَالهوالرْسُولٍِ © [النساء: 
4 الردٌ إلى كتابه تعالى» ومن الردٌّ إلى الرَّسولٍ الرَّد" إلى سدّنه(" قولِيَةَ كانث 
أو فِعليةً أو تقريريَة ومّذا؛ أي: الرَّدٌإِلى سَئَنهِ عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلى الوّجدِ 
المَكُورِيَنظِمٌ حالّدي حَياته ومّماتوء فمَنْ قال-قائلٌهُ هو الإمَامٌ الَيضاويٌ9' 
في تَفسِير الردٌ إلى الرَّسْو د عنة” عَليهٍ الصَّلاةٌ و 0 


والجُراجعة إلى سكه بَعدة- 1 يصب في تَفصِيله وتَخصِيصِهب؛ لأنَّ المُراجَعةَ 
هالصلا والكَلامٌ في مانو لايلزٌ أذْتكونبلشْوالٍ عدة”©! أن يعلة 
يل وتقريرهٌ حجّةٌ في زّمانه أيضًاً. 


د فائدة: لما أوجَبّ الله تَعالى فى كُلّ مُنارّع*" فيه الردٌّ إلى الكتاب وال 2 ئق 


طق أخرجه الإمام أحمد في لمسئده» (72886)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
وأخرج الترمذي (17017) وقال: حسن صحيح: عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يِة: 
«السّمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبٌ وكره مالم يُؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية 
فلا سمع عليه ولا طاعة». 

() «الرد؛ ليس في (ل). 

() في (ل): «السنة». 

(؟) انظر: #تفسير البيضاوي» (؟/ .)8١‏ 

2( في (ع): المنه), 

)3( في (ع): (منه4, 

(0) في (م): امتنازع». 


الرسالة (0") -الفرائد والفوائد 357 


وهَذا و مُستَفادٌ من إبهام شيء وتنكيرو ولا فا في أَنَّهُ لا يُوجِدٌ في كََُ 
حَادئةَنَصٌّ ظاهرٌ” ين" الكِتاب أو السّندِه تمن الإِيجَابٌ المَذكُورٌ الأمرّ 
لطر في مُودَعاتٍ النُصوص الواردة في الكتاب والسنقِه والعَملٍ بِمدنُولاته 
ومُقٌضيات”"» فالآيةٌ المَذكُورةٌ حَجةٌ على مُتكري القياس من أصحّاب الظواهر؛ 
لالهم؟ كماتوهّموة. 

قال الإمَامُ البّيضاويٌ في «تفسِيروا: واستدلٌ بو مُتكرو القياس وقالوا: إِنَّهُ 
تعالى أوجَبَ رد المُختلّفِ فيه إلى الكتاب والسنّة دُونَ القياس» وأُجيبَ بأنَّ 
رد المُخْتَلفِ فيه إلى المَنصُوص عليه إنّما يكون بالتَّمثِلٍ والبناء عَليِةه وهو 
القياسش0". ٠‏ ا 


٠. -‏ 52 2 م ا 2 1 0 5 م 07 و 
ومَبتى هذا الجّواب عَلى عدم المُرقٍ بينَ الاجتِهادٍ والقياس» وإلا؛ فالرد المَذْكُور 
قد يَكونُ بالاجتِهادٍ لا بطّريقٍ القياس» ومّذا واضحٌ”" عند مَن لهُ أدنّى خبرة. 
# فائدةٌ: لما أموّنا الله تَعالى بالرَّدٌ والاجتهادٍ بقَوله: #فردوة إِلاَلَهِوارسُولٍ » 
لنساء: 9ه]» وعّرط فيه؛ أى: فيما أُمرَ به التازْعَ حَيتُ قالّ: لقن تُتَوَعْمَ © [النساء: 
إل ع:04]) وشسر قفيك: ي: 7 مر به رع حيت 9 فإن تنازعام ع: 
)١(‏ «نص ظاهر» ليس في (ل). 
زفق في (ل): كلمة غير واضحة» رسمها «بقي». 
(*) في (ل): «بمدلولاتها ومقتضياتها». 
(5) في (ع) و(ل): «لأنهم؛ بدل دلا لهم» وهو خطأ. 
(5) في (ل): #توهمواة. 
(5) انظر: «تفسير البييضاوي» (؟/ .)8١‏ 
زفق في (ع) و(ل): «أوضح. 
() «بقوله» ليس في (ع). . 


8 0 7 والاجتهاد 
عِنِدَ انعقادٍ الإجماع, إلا لكان اعتِبارٌ الشَّرطٍ المَذكُورٍ ضَائعاء ولاوّجة لهُ في 
ا 0 البلييغ”", كيف في الكلام”" المُعجِزٍ؟ 

ففى النصّ المَدكُور ر دلالة عَلى حُجّةٍ الإجماع» وعَدمٍ جَواز مُحَالَفتهء فالآية 
1-7 جَامعةٌ للأصُولٍ الأربعة؛ الكتاب والشّنةِ والقياسٍ والإجماعء ومّذا ين 
لطائفي الأشرار المُستخرجة بدّقائقٍ الأنظار. ْ 


كن 


)١(‏ في (ع) و(م): «كلام بليغ» بدل: «الكلام البليغ». 
9 في (ع) زيادة: #في4» والصواب المثبت. 


الرسالة 0 الفرائد والفوائد ا" 


الاجتهاكٌ وهو في اللّعةّ: اسيَفراعٌ جه في أمر من الأمورء ولامُستَعملٌ 
إلا فيا فيه كُلْفةٌ ولهذايقالٌ: اجتهدتُ في حمل الحجرء ولايُقَالٌ: اجتّهدثٌ 
. في حمل الحَرّدلة. ْ 

وفي الامطدع استفراغٌ القَّقِيهِ الوّسْمَ لتحصيلٍ ظنٌ بحُكم شرعيّ» 000 
اباس و لي الحكم منّ الأصلٍ إلى المرع؛ ؛ لعل متّحدة”" لا تُدرك ججح 
الخد كذا قَانُو». 


ويُشكلٌ هّذا بدلالة النّصّ الاجتهاديّة؛ كالّي تمسّكٌ بها الإمَامانٍ في إيجاب الحدٌ 
في" اللُواطةَ مُطلّقا©)؛ لأنَّ الاجتهاد قدْ يكُونَُ في مَوردٍ النصّ؛ كالاجتهادٍ في قوله 
علّيه السّلامُ: «المُتبايعان بالخيار ما عار شر التفرّقَ عَلى تفدّق 
الأبدان» فأثبتَ خِيارٌ المَجِلِسٍِ” » وأيُو حَنيفة مله عَلى تفرّقٍ الأقوالٍ» فلم يثبتة". 


)١(‏ «متحدة» ليس في (ع) و(ل). 

.)١5 /5( انظر: "كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري‎ )١( 

() «الحد في» ليس في (ع) و(ل). 

(4) حيثٌ إن الإمامين أبا يوسّفَ ومحمّداً أوجبا حدّ الزّنا باللواطة بدلالةٍ النّص؛ أن لزنا اسم لفعلٍ 
معلوم؟ ومعناه قضاءٌ النّهوة بسَفْح الماء في محل محرّم مُشْتهىَّ وهذا المعنى بعينه موجودٌ في 
التّواطةٍ وزيادة؛ لأنّه في الُزْمة فوقّه؛ وفي سَفّْح الماءِ وق وفي الشَّهْوةٍ مثلّهه وهذا معنى الرّنا لغة. 
انظر: #كشف الأسرار؟ لعبد العزيز البتخاري (؟1/ 5174).. 

(0) أنحرجه أبو داود (7557)» والنسائي (4717 5) (*44817 5)» والإمام أحمد في لمسنده» (741)» من 
حديث عبد الله بن عمر وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. . 

انظر: «نهاية المطلب» للجويني .)١7/6(‏ 

(0) انظر: #بدائع الصنائع» للكاساني (3718/0)» ووقع في (ع): لا يثيت» بدل (يثبته». 1 


والقياش - على ما هرون عد المذكور آيفآ- شط فيد فقدٌ التسّ فلا يكو 


في مورِده) بت" أن الاجتهادَ يُوجَدٌ بدُونهء ولا بد لهُ- أي: للقياس؛ حيتٌ شرط 


فيه أن لا ُدرك عله" بمجرّد اللخ مِنَ الاجتهاد» فت أن القياسٌ لا يُوجدُ بدُونٍ 
الاجتهادِ”"» فظهرٌ أنَّالتُسبةٌ بينهُما عمُومٌ وخصوصٌ مُطلقٌ. 

وهّذا_أي: المَرقٌ المَذكُورُ بِينَ الاجتهاد والقِيا ياس - بع لوط عه تولك ادي 
ذربة فرك قوّةٍ وَةِ الأصول» فلا يشتية عَلى بُعض المُنتبينَ إلى عِلمِ الأصول» أرادٌ به 
صَاحبٌ افصو ل البدائع حيثٌ قال ق شرح الّر انض" لييمر 3 الذي 9©: إِنَّ قولٌ 
المُجتهدينَ عين القياس. 

وَالفاضِِلٌ التفتازانيٌ ممَ وُقوفه عَلى القَّرقٍ المَذكور بيئّهما عَيِت قال في 
1 أو اقل ال كن الرّ ابع من «التلو يح»: : الاجتهاد قذيكون ن بِغَيرِ القياس؛ كالاستنباط 
من النصوصي الخفيّة الدلانَّة قرِّرَكلامَةٌ في بان تَعريفي الفِقهِ عَلى وَجه أفصّحٌ 
عَنِ العف عَن القَرقٍِ الّمذكورٍ؛ حَيتُ قالّ: قولّهُ يعني قولّ صَاحب «التّوضيح؛- 
مع متلكة الاستنباط؛ أي: العلم بما دري يُشترطٌ كونّةُ مَقرُوناً بمَلكة اسيّنباط 


)١(‏ في (ل): افيثبت». 

ف «علته؛ ليس في (ل). 

(") «فثبت أن القياس لا يوجد بدون الاجتهاد» ليس في (ل). 

(4) في (ع) و(ل): «قوة» يدل «فن». 

(5) «فصول البدائع في أصول الشرائع؛ لشمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري» المتوفى سنة 
(8ه). 0 

(7) ويعتبر شرح الفنازي يسن أحسن شروح السّراجية» كما في «كشف الظنون» لحاجي خليفة 
.)١17١48/6(‏ 


18 


الفُروع القياسيّة ِن تلك الأحكاه”" أو اسينباط الأحكام من أدلّتها". 
وَإِنّما قالّ: :أفصّحَ عن الغفلة؛ لأنَّ حقٌّ الواقفي عَلِيهِ-أي: عَلى 0 قّ 
المَذكور ود أن يقوق9: كونة مقدوقاً بشلكة اسعباط الفن 2 الاجتهاديَّة من تلك 


38 الأحكام أو استنياط الأحكاه” من أدلّتها. 


وقول صَاحبٍ «التُوضيح»: «وعِلمْ المّسائل القِيا سيّة" للدّور»” يُفِصِحٌ أيضَاً 
عن العَفْلة عَن القَرقٍ المَذْكُورِ فإِنّهُ لو كان واقفا عَلِيهِء لقال: لا المسائلٌ الاجتهادية 
للدَّورِء ومن الَافلِينَ عَن المَرِقٍ المَذْكُورٍ الإمَامُ البّيضاويٌ عَلى ما نبّهثٌ عَلِيهِ فيما 
تقدَّمَ حَيتُ قال في القَّريدةِ المَذْكُورةٍ قُبيلَ هَذْ: ومَبتَى هذا الجَوابٍ عَلى عدم المَرقٍ 


بين الاجتهاد والقياسِ'". 


)000( انظر: «التلويح» للتفتازاني (379/1- 07١‏ 

)١(‏ «أو استنباط الأحكام من أدلتها؛ ليس في (ل) و(م). 

(7) في (ع): «يقال». 

(5) «أو استنباط الأحكام» ليس في (ل). 

(0) في (ع): «الإجماعية القياسية». 

(7) وعبارة #التوضيح» :)107-15١/1(‏ «وعلم المسائل الإجما عية يشترط إلافي زمن رسول الله يك لعدم 
الإجماع في زمه لا المسائل القياسية؛ للدورا» أي لا يشترط للفقي العلم بالمسائل القياسية؛ كما في 
«التلويح» للتفتازاني (1/ ٠‏ ”1) ووقع في (م): #وعلم المسائل الاجتهادية يشترط لا المسائل الفقهية». 

إف4 توهم العبارة أن قوله: (ومينى هذا الجواب) هي من كلام البيضاوي» غير أنها ليست كذلك؛ فبالرجوع 
إلى عبارة البيضاوي في «تفسيره؛ (7/ -)8١‏ وهي -: #واستدل به منكرو القياس» وقالوا: إنه تعالى 
أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس» وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه 
إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه» وهو القياس» ويؤيد ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله؛ 
فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة: مث مثبت بالكتاب» ومثبت بالستة» ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس». 
يتبين أنها ليست فيه. 


ورت يكائل 5 ا 
5 0 20 م 
ل 5 اد 0 : 


القَجِرٌ فَجْرانِ؛ فجرٌ صَادقٌ ‏ ومُو البَياضُ الَّذِي يَستَطيرٌ؛ أي: يَننشِرٌ في الأققي- 
وكاؤِبٌ ومُوَ لبا" الّذِي يبدو ويلا كذّنبٍ السّرْحانٍأوّلَ ما”" يرى ثور 
الأنسين كر ى قوق الأقى كنك سكن زيكلر م يفرط © بم بين الأنن 600 
مُظلماً؛ فلآلكَ يُسمّى ذلك النَورٌ بالصّبح الأول والصّبح الكاؤبء أما تَسدِيتهُ 
بالأوّلِ؛ فظاهرٌ وأمّاتَسدِيتة بالكاؤب: فلكر ن الأقتي مُظلِماً؛ أي: لو كان يَصدقٌ 
أنَّهُنُورٌُ النّمسء لكَانَ المُنيِرٌ"' ما يلي النَّمِسٌ دُونَ ما يعد عَنهاء لا لأنّهيُستنير”* 
تُعَيَعقِبِهُالظلَّلامُكمامُو السَابقُ إلى بعص" أومَام الأنامء والمُشَمَهِرٌ في أليسنةٍ 
العَوام؛ وب هأ صَاحبٌ «الهداية»"' ون غير تأمّلٍ في المَقام. 

ووّقتٌ الصّوم مِن طُلوع الجر الثاني إلى عُروبٍ الشّمس؛ لقَولهِ تعالى: «وكُوأ 
وَكْرَيُوأ يني ليل 7 بي © [البقرة: 1817]» زيادةٌ قوله: «9لك,4؛ للدّلالةٍ عَلى أنَّ 
الْمُعتَبرَ هم هُو الْمَبينُ في مَكانٍ نٍ الصّائم؛ وفيه إِشَارَةٌ إلى القّرقٍ بِينَ هذا الحكم وحكم 


)١(‏ قوله: «الذي يستطير...» إلى هنا ليس في (ل). 

(؟) في (ل) و(م): «طولا». 

() ««ما» ليس في (ل). 

(4) في (ل) و(م): #يقرب». 

(6) في (ل) و(م): «من الافق نعده» بدل: البعذه من الأفق». 
(7) (المئير» ليس في (ل). 

(0) في (ع): اليستتر». ش 

(8) «بعض؟ ليس في (ع) و(ل). 00 ه 

(9) انظر: «الهداية» للمرغيناني .)1٠ /١(‏ 


الرسالة (0م) «الهرٍ اند د والفوائد_ كفا 


_- 


وُجوب ب الصّيام ده هلال رَمضانٌ بالاعتبار؛ ! لاخيلاني ف المطالع في الأل دون 


العاني؟ عدم احرج فيه بخلان الأوّلِء فتأمّل «الْحيط الْأَيِضُم ناي طِالْأَسْوَدِمن 
التجِرَثدَيما لضام اَل 4 [البقرة: 417 فَإِنْ قُلتّ: ألَيسّ كَلمةُ”"2 ظثرّ للتَّراخِي؛ ولا 
. تراخيّ لابتداء الصّوم من طُلوع الفَجِر؟ 

قلثُ: بَلى» ولدّلكَ أمرنا”" بإِتمام الصّيام دُونَّ الشّروع فيهء فافهَمْ سرّ الكلام» 
ومِنْ هَاهنا تَبيّنَ أنّهُ لا ولالة في النْصّ المَذْكُورٍ عَلى جُوازِ زم اع القجر 
كما رّعمةٌ منْ قالٌ: ولّنا قَولهُتَعالى: لوَُوأءَاشْرَبوا» إلى قَولهِ تعالى: «ثمَأيمكويامكَ 
َََلِ 4. فقد أباح الأكلّ إلى طُلوع الفَجرء ُمّ أمّرنا» بالصّيامٍ تعد و(دٌهَ) ل 
فتصيرٌ العزيمةٌ بعد المّجِر لا مَحالةً. ظ 

وَالخَّيطانٍ بَياضُ التَّهارِ وسَوادِ اللْيلِء شبّه أوَلَ ما يَبدُو من ور المَّجرٍ المُعتّرضِ 
في الأفق بالخَيطٍ الأبيتض» ومايّمتدٌ معةون عَبش اليل بالخَيطٍ الأشود. 

قال الشّاعرٌ: [من البسيط] 


الخَّيطٌ” الابيض ضُوءٌ 2ُالصّبح مُنفْلِقٌ؟29 والحَيطٌالاسودجن"اللّيل مَكَتُومٌ 


)١(‏ «كلمة؛ ليس في (ع). 
(؟) في (ل) و(م): «أمر». 
(*) «جواز» ليس في (ل). 
(5) في (ل) و(م): «أمر». 
(6) قوله: (الأبيضء وما يمتد..» إلى هنا ليس في (ل): , 
(”) في (ل): #متعلق»» والصواب المثبيت. 

(0) في (ل) و(م): #صبح» بدل: اجنح». 


لحف 0 5 03 
وقولة: «نَالْشبِرِ بان للخَيطٍ الأبيتض عِبارةً» وللخَّيطٍ الأسوّدٍ دلالةٌ؛ لأنَ بَيانَ 
أحدهما في حُكم بَيانٍ الثاني فمّن نُظرٌ إلى ُخصوصي العبارة؛ كصّاحبٍ «الكشَّافِك 
والقاضي البّيضاويٌ رَحمّهما الله قال0": اكتفى بِبَيِانٍ الأوّلٍ عن بان الثّاني؟ لدلالته 
عَليها"» ومن نَظرَإِلى عُموم الدّلالةٍ كصّاحب «الوفتاح» قال: بيّنا بقَولهِ تَعالى: «أمِنّ 


ل 4 7 م من و فق ار 0 1 ادَ به صَاحبٌ «الكشفي»0*. وقالٌ: إِنَّ المّجِرَ 


وأزرقٌ© الجر تمدو ببسل أَبيَضِِه 


وَأوّلُ العَِّثِ© رش ل 0 
9 7 2 8 98 ِ 03 
فيكونٌ بياناً لهُماء وقد يَكونُ وقتٌ التَّيين عبارةٌ عن الفّجرٍ الصَّادِقء عَلى أن في 
الحَيطٍ إشارةً إليهء ولّولا مُخالَفته لنصٌ”" الحَدِيثٍ المُْبِتِ في «الصّحيح»: وهو قَولهُ 


)١(‏ في (ع): دقالا». 

() «عليه» ليس في (ع) و(م). وانظر:.«الكشاف» للزمخشري (7717/1)) و«تفسير البيضاوي» 
(/25)). 

زفرة في (ل): وقف؛. وفي (م): «دقق». 

(4) «النظر» ليس في (ل). 

(5) في (ع): «الكشاف». 

(7) في (ل) و(م): ويعني: أبا تمام» بدل: «أبي تمام». 

(0) في (ل): «وأول». 

(8) في (ل): «البعث». 

(9) في (م) «مخالفة النص». 


الرسالة (7") . الفرائد والفوائد ١‏ 


عَليه الصّلاةٌ والسَّلامُ: إنّما هو سَوادُ اليل ويَياضُ التّهارِه” لكان ما ذكرهٌ صَاحِبُ 
«الكنَّافِ) وَجها وَجِيهاً. 

وقال الإمَامٌالتطِيٌ: وتفسيرٌوَسولالله ونه نما ُو سَواد اليل وتيا 
التّهارِ»”" الّيصل”" في ذَّلكَ» أراد بالتفسير ما في حَديثِ عَديٌّ بن حاتم رَضِيَ الث 
عنة أنَّهُ قال: قلتٌ: يا رَسولٌ الله! ما الْحَّيطٌ الأبيضٌ منّ الحَيطٍ الأسودء أَهّما الكَيطان؟ 
قالّ: «إِنَّكَ لعَريضٌ القَفا إِنْ أبصَرتَ الحَيطين»» 4 قالّ: «لا؛ بل هُو©) سَوَادُ اليل 
ويَياضٌ التهاره» أخررّجة البخاري0". 0 

ومّن"© قال القائل صَاحبٌ «العناية في شرح الهدايةة ‏ وأوّل9؟ كلامه: 
والكَيطان بِياضُ النَّهارِ وسَوادُاللَيلِ؛ يعني: أنَّ الخَيطَ الأبيض أُوَلُ ما يَبدُو من المَجرِ 
الصَّادقٍ» ومو المُستَطيرُ؛ أي: المُنتشرٌ المُعتِرض في الأقْقٍ كالخَيطِ المَمدُودٍ. 

والخَيطٌ الأسرّدُ ما يَمتِدٌ مَعةُ يمن عَبشٍ اللَّيلِ وهو الفّجِرٌ المُستَطيلُ والكاذِبُ 
كدّنبٍ السَرْحان"» شُبّها بحَيطِينٍ أبيضّ وأسوة واكتفى بِبَِانِ الحَيطٍ الأبيض 


)١(‏ أنخرجه البخاري :)١917(‏ ومسلم »)22١40(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
92 قوله: «لكان ما ذكره...» إلى هنا ليس في (ل). 

(*) في (ع): «للفيصل»» والصواب المثبت. 

(4) في (ع): 2هما». 

(6) «صحيح البخاري» .)15٠١(‏ 

(7) «ومن» ليس في (ل). 

(0) في (ع) و(م): «أول» بدون الواو. 

() في (ل): «وذنب السرطان» بدل: اكذنب السرحات». 

(9) في (ل): اشبههما». 


0 530 ا ٠ش‏ اه 


52000 الثر» 2ب عَنَ بَيَانِ 1 لان د لبان في قفن بان في لكت 7 اهنا - 
كلامة 0 - فقَلْ تبط في قوله: ما يمتَدٌ معَهُ من عبش اللَّيلِء رقو الجر المستطيل 
تحبطاً فاحشاً؛ لأنّ ذّلكَ المَجرّ أيضَاً بِياضُ يبدو كذّنب السَرحان”'») وماشّبة بالْخَيطٍ 
الأسود ين بشي الما مو سواة ين لقلا ويا على تقير الأ ثراة بيط 
الأسود الجر الُستطيل يكوذ قولهُ: لمِنَالتَجْر4 بَياناً لهُما لا لأحدهما”'"» فبعض 
كَلامه يُناقشض يُعضة7). 

* فائدةٌ: يي اباقع فو كير ارقا عن فصّومةٌ تامٌ إِلّا عَلى قّولٍ بَعض 
أصحَاب الحّديثه يعتمدونَ فيه حَديتٌ أبي هُريرَةَ رَضِيَ الله عنة: «مَن أصبّح جنباً 
فلا صِيامَ له ميد ورت الكعبة و02 لقوله تعالى: #مَا لعن يشرو 2 هش إلى 
قَولِهِ تَعالى: ##حَوَيئبينَ © [البقرة: 1417]» وإذا كانت الْمُباشَرةٌ في آخر جز من أجزاءِ 
اللّيل مُباحة”" فالاغتسالٌ يكونٌ بعدَ طُلوع المَجِرِ ضَرورةٌ وقذ أمرَ الثهتعالى بإتمام 
الصو م كذا قالّ الإِمَامٌ شَّمس الأئمّةٍ السّرحْسيٌ في «المبشوط»» وفيه نَظرْ؛ إذ 
لاصكَةً لمَببَى الاستدلال المَذْكُورِ ومُو تَحّقٌ الجُنافاة بَينَ م إباحة المُباشرة إلى آخر 

2 
جزء من أجزاءٍ الليل» ووجوب الاغتسال في يعض أجزائه؛ يعبئى: أن الاستدلالّ 


.)717/1( -انظر: «العناية في شرح الهداية»‎ )١( 
في (ل): #السرطان»: والصواب المثبت.‎ )1( 
في (ل): «أحدهما».‎ )5( 

(4) «بعضه» ليس في (ع). 

(0) في (ل) و(ع): «قال»» والصواب المثبت. 


(0) أخرجه الإمام أحمد في #مسنده؛ (0/44. 


(0) في (ل) و(ع): امباحاً». 
(6) انظر: #المبسوط؛ للسرخسي (657/7). 


الربدالة لمق «الفترائد لماه كفا 


الَذجُورَ مبناة على تح المنافاوِينَ الأمرينٍ المَزبُورينِء ولا صكَة للك التبتى. 

كيف وقد تَحقَقٌ المجمع بين تلا الإباحة حَةِ وإيتجاب الصَّلاةٍ في بَعض أجرّائِء ولا 
صكَةٌلها-أي: للصّلاةٍ-بتُون الاغسالي» ولو كان إيجائة-إي: لجاب الاغيسالٍ في 
بَعض أجرّائهِ ‏ مُنافِياً لِتِلكَ الإباحة» لكان إيجَابها ‏ أي: إِيِجَابٌ الصّلاةٍ فيه؛ أي: في 
يعض أجزائه_مُنافياً لها؛ أي: لتِلكَ الإباحةٍ حَةٍ؛ ضَرورة أنَّ المُنافيَ لما(" لاجد بن للشر0) 
منهُ مُنانٍ لذَّلكَ الشيء”"» وإذا لم يكن هّذا مُنافياً لها لايكونٌ ذَّلكَ أيضَاً مُنافِياً لها. 


والتَحِقِيقٌ أنَّ الإباحة لايَلزمُها عَم الإثم مُطلقاً؛ فإنَّ ذَّلكَ قد يتخلّف عنها©» 
كما يَتخلّفُ الإثمُ عن الحُرمة» وذّلكَ أنَّ لازم الإباحةٍ عَدمُ تَرئّبِ الإئم عَلى فِعلٍ 
المَوضُوفٍ بهاء لأن* المُنافاةً له" لا تقار هُ ولو بسب آخبرّء فلا ولالةً فيما ذُكرٌ عَلى 
عَدم وُجوب الغْسلٍ َبلَ النّهار؛ لأنّ مُوجب الوٌجوب الإثمٌ عِندَ المُباشّرةٍ في آخر 
جزء” من أجزاء”* اليل لكِنْ لايم أكون بهاء بلى يَجورٌ أن يكو بم يُقارئها 
من كره©) الْعْسلٍ لاني قَبِلَ التهارء فافهم. . 


)١(‏ في (ل): مما». 

)١(‏ «للشيء» ليس في (ع) و(ل). 
في المطبوع: «للشيء». 
(5) في (ل): اعنهماة. 

(5) في (ع): «لا» بدل «لأن». . 
() في (ع): اله حتى». 

(0) في (ل): «الجزء». 

(48) «أجزاء» ليس في (ع) و(ل). 
(9) في (ل): اتلك6. 


0 الم 


# فائدةٌ: سلّمنا فيه إِشَار ةإلى المنع الّذِي قدّمناه أن الإبَاحةً لا تُجَامِمٌ الحُرمة"© 
لكنّ الرّخصةً تُجايِعها؛ كما في المُكره عَلى إجراءِ كلم الك عَلى يسانو فإنَّ لهُ 
الرّخصةً في ذلك وحُرميُه غَيرٌ مُتكشفة" عَلى ما حقّقٌ في مَوضعهء فيَجُورُ أن يَكونَ 
وار" المُباشَرةٍ في آخر جُءِ من أجزاء اللَّيلٍ بطَرِيقٍ الرّخصة لا بطريقٍ الإباحةٍ 

ولمًا انْجةَ أن يُقالٌ: ألِيسَ أدّى رجات الأمر الإباحة تَدارَكة” بقوله: ومُوجبٌُ 
الأمر التّازل إلى ثَالثِ الدّر جاتٍ للأمر عِندَ القَوم كَلاثُ دَرجات: دَرجةٌ الؤجوب» 
ودرجةٌ النّدبء ودرجةٌ الإباحة. 

مُطلقٌ الدّخصة الشّاملة للّخصة الي تَنْكَشْففُ مّعها الخُرمةٌ©© لا الإباحة"؛ 
فإنها من مّراتب القسم الأخير من الرّخصة", وهّذا من الدّقائق الي لا يُوجَدٌ في 
بُطونٍ الأورّاق» ولا يَتنبّهُ لها إِلّا الحُذاقٌ» والقَومٌ لغفولهم عَن هذا التصِيلٍ قالوا: 


س م 5 0 و 04 َم ”< 2 و 22 ٠‏ - - 
أدنّى در جات الأمر الإباحة» وقد نبهت فيما تَقَدَه”" على أن أدنّى”' در جاته”"' الي خصة 


)١(‏ في (ل): «الحركة»؛ والصواب المثبت. 

(1) في (ع): اامتكشّفة». 

(؟) «جواز» ليس في (ل). 

م في (ل) و(م): «تدارك». 

(5) في (ع) زيادة: «والرّخصة الَّتِي كُشفَ معها الحُرمةٌ». وفي (ف): «والرخصة التي تتكشف معها 
الحرمة». 

(5) في (ع): «للإباحة». 

(10) من الرخصة» ليس في (ع). 

)2 «فيما تقدم» ليس في (ل). 

(9) «أن أدنى» ليس في (ل) و(م). 

)٠١(‏ في (م): #درجات». 


الرسالة (81). الفرائد والفوائد ْ الل 


الي ايتكشفُ معها لخم والدّجحانٌ في جائب العَزيمة؛ كما في الُكرو على 1 
إجراء”2 كلمة الكفرٍ عَلى لِسانه مُوجهاً الْرّخصة التي لاتَتكشِفٌ”" مَعها الحرمةٌ 
ولا رُجحانّ في جازب العزيمة» وهي الإباحة. 


نتمّة 5 قذي فيما قدّمناين أن الأمر يجام الخرمة :أن الأمريجوءٌ أنْيُجاممَ 
الكراهة؛ لأنّها دُونَ الحُرمة» وما يُجامع القويّ يُجامعٌ الضَّعيف بطّريقٍ الأولى. 
فما اشتُهر فيما بَينهمْ أن إثباتَ الكراهةٍ للَّيءِ مع الأمر بو غَيرٌ مُستّقيمء قال 


4 5 


صَاحبٌ «العناية) في شرح قَولٍ صَاحب «الهداية»: وحين تَضيّفُ”" للغروب حتّى 
تَغربَ: والتَّأخِيرٌُ إليه*© ‏ يَعنِي: تأخِيرٌ*" صَلاةٍ العَصِر" ‏ إلى هذا الوّقتِ مَكرُوة: 
قَالوا: وأمًا الفعلٌ: 0 مكدووا 1 مَأمورٌ بِالفِعلٍ» ولا يَستقيمُ إثبات الكراهةٍ 
للشّيءِ مم الأمر به - أثرُ الْظر السّقيه”". 


نايا 


)١(‏ في (ع): (إجرائه». 

0( في (ل): (يتكشف»ء بدل: ١لا‏ تنكشف». 
(؟) في (ل) و(ع): #اتنتتصف»» والصواب المثبت. 
(5) في (ل): احين». 

(0) «إليه» ليس في (ع) و(ل). 

(7) «تأخير» ليس في (ل). 

() «العصر» ليس في (ل). 

(8) في (ل): 3فهو» بدل: #غير» وفي (ع): اغير». 
(9) في (ل): «مع أن». 

)١(‏ «أثر النظر المستقيم» ليس في (ع). 


رت تتائل ا 
41 بل اي ا 


< الأصلُ في الاستثناء الانَصالٌ 

اعلّْ: أنَّ صِيعْةً الاسْيئناء حَقيقةٌ في المَّصلٍء ومَجارٌ في المُنقّطمء ولذَّلكَ 
لا مُحملٌ عَليه إلا عِندَ تعذَّرٍ الأول وأمًا لَفظ الاسيثناء امتايياي ابل 
78 وهّذا ظَاهرٌ وإنْ تحفيّ عَلى صَاحبٍ «التوضيح ؟ حَيتٌ قالّ: أن الاستئناة 

لحقيقئّ هُو المتّصلء وإنّما سمي المُنقطع اسيثناءً بطريق المجاز 5 

رط دُخولٌ المُستنتى في المُستئتى منة عِندَ المُتكلّم إنّما قال: «عِندَ 
المُتكلم»؛ لأن دعو له فيه في نفس الأمر”"الو اقع” غير لازمء سَواءٌ كان في اعتقاده؛ 
كما إذا قال الحكيم: : القّديمٌلايحتاج إلى لير إلا إذا كان مكنا »أو في اعتبارو, وإِنْ 
يكن تدا آأبه"»؛ كما إذا قال" من" يَعلمٌ أن إبليسٌ ليس من جني الملائكة”*: 
سَجِدَّ التلائكة إلا إبليس» عَلى اعتبار دُّخولهِ فيها تَعلِيبً» لأمر ما لهُشَأنُ؛ فإنّ الويهام 
في وثل هذا المَقام للدّلالةِ على زيادة تحطر؛ كتنزيلٍ غير المُحتَملٍ منزلة المُحتَملِ؛ 
إيفاء لحن المقامء ولك قذيكونٌ في مَقام المدح) كما في كول النَابغة: : [من الطويل] 


)0غ( انظر: «التوضيح لمتن التنقيح» لعبيد الله بن مسعود البخاري (؟/ 4 4). 
(1) «نفس الأمر ؛ ليس في (ل) و(ع). 

() «الواقع» ليس في (ع). 

(5) «يهة ليس في (ع). 

(5) في (ل) و(م): «قاله». 

() في (ع): المن». 

(0) في (ل) و(م): «الملك». 

(8) «تغليباً» ليس في (ل). 


الره سالة 0 ٠‏ الفر ائد 0 الفو ائد 5 


ولاعَيبَ فيهم ير أنَشيوقَهْ بهن فلولٌ ين قرع الكتائب”» 


فإنه”" أخرّج قولهُ: «أنّ سْيوقَهمْ بهن قُلولٌ؟ مُخْرج المُستدنى من قَولهِ: «ولا 
ال 10 م كمال السّجاعق إِلَّده 
٠‏ أنَهُ نزّلهُ مَنزلةً العيب؛ مُبالغةٌ في تفي جني العَيبٍ عَنْهِمْ» فكأنّ يَقول: وُجودُ العَيبٍ . 

فْهمْ عَلى مدير أنْيكونٌ ماهو مَحضٌ الشّجاعة عيب لكن هذا محال وما لا يكبت 
على كقدير المُحال كوب محاللا تحالة"». 0 

رار عي نكاد السو نا أفَح الترب بي أن ين تريش" ين ا 
القبيل؛ فإنَّ قولهُ: «أنا أفصَحٌ» في معد متعنى: قصاحتي في غَايةِ مايتَوقُمُ منّ العَرب 
لاقصورٌ فيها أضْلاٌ فقولة: 1 اسيثناءٌ من تَنزِيلٍ مايقوي المٌصاحة مَنزلة 
ما مُضعُفها؛مُبَالخةٌ في في ذلك الاحّمالٍ عَلى الوّجو اَي مر رَ تفصِيله. 


.077 انظر: #ديوان النابغة» (ص:‎ )١( 

(؟) في (ع): «فإن»» والصواب المثبت. 

(*) في (ل): «لا». 

(5) «لا محالة» ليس في (ع). 

(5) قال العجلوني في «كشف الخفاء» :0578/١(‏ عن امنعلية: » لكن 5201 قال ابن كثير 
وغيره من اللحفاظ» وأورده أصحابٌ الغريب»ء ولا يُعرّف له إسناد» ورواه ابن سعد عن يحيى بن يزيد 
السعدي مرسلًا بلفظ: «أنا أعريكمء أنامن قريش» ولساني لسان سعد بن بكر»ه. 7 
ورواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «أنا أعرب العرب» ولدت في بني سعدء فأنى يأتينو/,' 
اللحن؟!». كذا نقله السيوطي في «مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا» (ص: 015)» ثم قال فيه: 
والعجب من المحلي حيث ذكره في «شرح جمع: الجوامع؛ من غير بيان حاله» وكذا من شيخ 
الإسلام زكريا حيث ذكره في «شرح الجزرية»؛ ومثله: «أنا أفصح العرب؛ بيد أني من قريش». 
أورده أصحاب الغرائب» ولا يعلم من أخرجه ولاإسناده؛ انتهى. 2 ْ 


د --5-0 ا 


وقذْيَكِونٌ في مَقام الوَعيد؛ كما في قَولهِتعالى: : #هَبَيِرَضْميصدَابٍ لير » 
آل عمران: 17١‏ أرادَ تفي البشارة على وج" المُبالّغة؛ يَعنِي : مَظِنْة البشارة في 
حقّهمْ عَلى تَقَدِيرٍ أنْيَكونّ العَذابُ الألِيعُ صَالحاً ديد به وذَّلك مُحالٌ» 
وَالمُعْلق عن :الخال محال: 

َع لم يه لهذا اعقب اليف زعم هن قَبيلٍ الاستعارة لتهكُميقء ولم 
يدر أنَّ التّهَكُمَ والسّخرية لا ينايسبٌ كَلامَ الله تَعالى. 

ظ وقديَكونٌ في مام الإقنَاطٍ الكليّ؛ كما في قَولهِ َعالى : ©إلَامَاقَد سلف » 
سك :]| ستدتى مم2" تكح الآباءٌ ما قد سَلفَء وهّذا الاستثناء #لايكون إل 
عَلَى تقدِيرٍ إمكَانٍ نٍِكاح ما قد سَلف» لكنَّهُ مُحال» فيكونُ جَوارٌ نكاح مالك 
الآباءٌ محال فهر إبرارٌ الشُمكِنٍ في مَعرض المُحال؛ مُبالغْة في رفع [باحته؛ و 
ل 

قولهُ تعالى: ؤإِلَاآلْمَوَجَةَالُو» [الدحان: 0]؟ فإنّهُ نُزّلَ فيه أيضاً غَيرٌ 
شل منزلة المُحعَملٍ؛ إبقاة لحقٌ امل في تفي الاحتمالٍ. 

وقولة تَعالى: « لَاَِمَعُوبَ فيه لوا ولَائليمًا (0©) إلا يا سَلَمَا سلا © [الواقعة: 17-16]. 

# فائدةٌ: الاسيثناءٌ توعانِ؛ وَصفِىٌ ‏ وهو ما يكونٌ بأداته وغرفيٌ ‏ وهُو التَعلِيقٌ 
بمَشيئة الله تُعالى- - فيس باسوثنء في الوّضع؛ لانهدام أداتوءفإنالمَوجُوة فيه كَلمة 
الشَّرَطِ إلا اانه تَعارّفوا إِطْلاقٌ اسم الاسيئناءِ عَلى هذا التوع. 


(1) في (ل) و(م): #سبيل؟. 
(؟) في (ل) و(م): «استثناء عما» بدل: «استثنى مما». 


(*) الواو ليست في (ع). 


الرسالة (7). الفرائد والفوائد 8 


قال الله تعالى: لأإِدْ أشتواردا مود ل 4 [القلم: ١١‏ -18]؟ أي: 

يَقَولُونَ: إن شا الله شدُتعالى: والمَعنّى اللعْويٌ للاسيثناء ء- وهُوالمَنعٌ والصَّرفٌ- 
0 النّوعَ أيضًاً. 

ا الاستئناءٌ تُوعان؛ اسيثناءٌ تحصيلٍ ‏ وهُو التّوعُ الأول 

سم به؛ لأنّهُ 31 بالحَاصلٍ بَعلَ اليا" واسيننائ التعطيلٍ - - وهو التَوعٌ الثاني 5 

شاسي» الأتلكسليه مطل اسيئناءٌ التَعطِيلٍ - غَيرٌ مُنحَصر 

فيه أي: في التوع الثاني لأنّ البَاطلّ من قِسمّي الاسيثناء المُستغرق» الاستثناءٌ 
ا باطلّ إذا كان بكفظه؛ تَحو: نسائي طوالق. إلَّا حلائلي» أو بأعم منهُ؛ نحو 
عَبِيدِي أحراة إِلّ مَماليكي”", وغَيرُ باطِل إذا كان بأخصّ مِنهٌ في المَفْهُوم؛ وإنْ كان 
يُساويه في الوجود؛ نحو: نسائي طوالق. ْ 


عاد 26 


)١(‏ في (ل): «قال». 
() في (ل): «الثناءة. 
(5) في هامش (ل): «المملُوكٌ أعمّ مَفَهُوماًمِن العَبيِدِء وهّذا ظاهرٌ وإِنْ تفي عَلَى صاحبٍ 


«التّوضِيح»». 


ا ااا ظ 055 2 ا 


قال صَاحَبُ «الكشّافِ» في سُورَةٍ الأعرافي”": والأناسٌ اسم 
ب ب في سورة الاعرافي'"'*: والاناس بصع يرد 
بدَليلٍ عَوْ الضَمير" المُفرد إلْيهه وتصغيره عَلى لَفظه؛ تحو: خاي م جمع" 
- 0 2 3-9 
رَخل بكّسرٍ اللخاء”؟)» وهو" الأنتى ين وَلدِ الضَأنٍ. 


عر 58 ع 7 2 00 و 
وام" وهي المَولُودُمعَ قُريدوء وتناء”" وأتحوات لهاء قال الفاضل» 
لتتازاني ني «عبرحي للكَّافٍ» نقلأعَن المُصِنّفي: ماسيعنا كَلماتٍ" غَيرَ 
ادن حا كت الى 


تمان هعم وه في الوزن فعال»ودياة 000 اسم جمع ربى ‏ نوهي 
السَّاةٌ الحديقةٌ العهد بالتتاج , 


.)119/7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
في (ع): (ضمير». ظ‎ )0( 

(9) «جمع» ليس في (ل). 

(4*) رخل على وزن كتن» وكتف. 

(5) في (ل): «وهي». والتأنيث باعتبار ما بعده. 

(7) في (ل): «وتوأم»: وفي (ع): «تومان». والصواب الك 

(1) في (ل): #وثناء»» وفي (ع): «وبنات»: والصواب المثبت» و«التنّاء»: القاطنون في البلد. 
(8) «الفاضل» ليس في (ع). 

(9) في (ل) و(م): «كلما». 

)٠١(‏ في (ل): لافرياب». 

)١١(‏ «اسم' ليس في (ع). 

(؟١1)‏ ك «خبلى). 


الر سالة 0 الفرائد و الفوائد فدلا 


وقُرارٌ زُ" اسم" جمع قَرِير» وهُو وَل ابر الوَحشيّة وم وعرام وعُراقٌ اسم 


5 وهو" 0 لذي + عليه بقيّة مب96©) 0 َال وظُوارٌ جَمع 0 6 


00 + قال في تير سُورة القصص من ن #الكشّافَ»: 
والرّعاء0) اسم جَمع كالرّخَالٍ والعُناة" وعن «فرادة قال الفاض ِل التّْتازاني 


في سورةٍ الأنعام: وقرئ: اافراداً» بالتويياق جمع «فَردِ)؛ كرّخالٍ جَمعٌ رّخْلٍ؛ 
وعَن رُذالٍ قال الجوهريٌ: نه جمعٌ رَذْلٍ. 


6 عاد جد 


)١(‏ في (ع): #وفراير». 

)١(‏ «اسم» ليس في (ع). 

إفرف في (ل): ااوهي». 

(4) «من» ليس في (ل). 

(0) في (ل): «الدعاء»» والصواب المثبت. 

(7) في (ل): «الدعاء»» والصواب المثبت. 

(0) انظر: #الكشاف» للزمخشري (/ ٠1١‏ 5)» و(الثناء: عقال البعير. ' 

4 هي قراءة شاذة قرأ بها عيسى بن عمر وأبو حيوة كما في «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ 0417). 
(9) الرذل: الخسيس والدون. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: رذل). 


ع كم ]| ا 
٠١ 84‏ كا م7 المكلامة مه ّ 44 


فريدةٌ 
إذا قُصدَّ الإخبَارٌ عَن تَساوِي الوّصِفْينِ يُفْصَلٌ بَينهُما بأداةٍ ة الجمع وهيَ”" الواو 


ِنْ ذكرا اسمّين» مثلاً يُقالٌ: سَواءٌ مَدحُةُ وذْمّفٌ ولا يُقالٌ: سوا" مَدحُةٌ أوذمَف 
ولذَّلكٌ قِيلٌ: إن «أو؟ في قولهمْ: سسيّان”" كسرٌ رَغيفِهِ أو عَظمه' بِمَعنى الواوء ذكرة”» 
السّرِيفٌ فيما تُقلّ عنة عَلى «حاشية د شرح الفُرائض». 


ويُفصل بَينهُما بأداة القَرقِء وهيّ «أو»” إِنْ ذكرا فعلين» مَثلاً يُقالّ: سَواءٌ مَدحَ 
أو د ولا يُقال: سواء مَدحَّ وم 


اسن سوم ارام الكَواءٌ؛ يُقال: سَواءٌ على قُمتٌ 
أو فَعدت” » ومنة قولة تُعالى: لسَوَاءعَلهِمْءَاندَ تَهم ملم درم » [البقرة: 1]» 


)١(‏ دهي ليس في (ل). 
(؟) «سواء؛ ليس في (ل). 
(9) في (ل): لاسواء؟. 
(4) في (ل): (أو كسر أستانهة بدل: «أو عظمه»» وهذا مقتبس من بيت من الشعر من مجزوء الكامل 
لبعض المحدثين» يستدل به على أو بمعنى الواو وهو: 
سيسانكسررغيفه أو كسر عظم من عِظَامه 
. قال أبو علي في كتاب الشعر: كان القياس أن يكون العطف فيه بالواو دون أو لأن العطف بأو ني 
هذا الموضع في المعنى: سيان أحدهم وهو كلام مستحيل. «خزانة الأدب»؛ للبغدادي (9/1/11)) 
وتمامه فيه. 
(5) في (ع): (ذكر 4 
(3) في (ع): (و). 
35 انظر: «الصحاح» للمجوهريء (مادة: سوا). 


الره سالة (/0ا”) «القرار ائد و القوان ائد للحن 


وفي «الكمّافٍ»: كأنّهُ قيلٌ: إن الذِينَ تفروا متو عَليهِمْ إنذادكَ وعدمة7, 
عَلى وفق ما ذكرنا من أنّهما إذا ذكرا اسمَّينِء حفّهما أن يُفْصَلٌ بينُما بأداة 
الجّمع دُونَ المَرقِء فَقَولُ صاحب «التلويح؛ في بَحث المَجاز: سواءٌ حصل 
بالمَطر" أو برو عَلى وف القاعِدة المَدكُور فمن وهم أنَّ دأو هامّنا 
بِمَعتَى الواوء فقَدوَهِمَ. 


جد عد عيد 
إذا قَصِدوا(©) التَّعَخِيمَ رون العَلمّ واس الجنس» قال الإٍمَامْ لمر زوفي في 
شَرِح قولٍ «الححّماسةٍ»: [من الطويل] 
[و] لمَارَأيِتٌ السَّيبَّلاحَ بياصّهُ ‏ بِمَفْرِقٍ رَأْسِيقُلْتٌ للنّيبٍ: مَرحباً 
كان الواجبٌ أنْ يَقول: قلت" لهُ: مرحباء ولكنْهم يُكرّرونَ نَ الأعلامَ وأسماء 
الأجئّاس كثيرً» والقَصدٌ بالتكرير التَفَخِية". 


)١(‏ في (ع) و(ع): لاسوى». 

( انظر: «الكشاف» للرمخشري (١//ا8).‏ 

() في (ع): هو بالمطرة. 

() انظر: «التلويح» للتفتازاني .)1917/١(‏ 

(6) في (ع): «قصدا. 

() «قلت» ليس في (ع). 

(0) انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: 07/85. 


ورت مكائل 5 2 
ل آ#آآ- 5-2 الِكبامة انا 1 


وقالٌ: تأمّلّهاء فتَأمّلتّهاء فكانّ قدٌ ترك حَيرَيَتِ فيها وهُّو: [من الطويل] 
جه ل “كبجهل السيفٍ والسّيفمُنتضى وحلم كجلم السَّيفِ لصيف مفهة 
فقّلتٌ: لم تَركَ الأستاذٌ هذا البَيتَ؟ | 
فقال: لعلّ القَلمَ تتجاوزة قال: ثم رآني من بَعدُء فاعتذرٌ بعذر كان شرَّأ من 
تركوء قال: إِنّماتركتة؛ أنه أعاد السِّيفَ أربمَ مرّاتِء قالّالصَّاحبٌ: لولم يُعدهُ 
أربع مرَّاتٍ فقالٌ: 
بجهل”" كجَّهلٍ السَيففِ وهو مُنتضىٌ وحلم كجلم اليف وهومُغمدٌ 
سد البَثُ0 لا لأنَّ الشّعرَيَنكيرٌ ولكن تُتْكرءٌ النّمْسُ. 


دلق يعني أبن عباد. 

زفق يعني ابن العميد. 

() في (ل): #ويتقطع»» وفي (ع): لويقنط»؛ والصواب المثبت» ومعنى #ينقط عليه»: يضع عليه نقطة 
إشارة إلى اختياره. 

(5) تمامه: على ما مضى أم حسرة تتجدد. انظر: «ديوان ابن الرومى» 4 ” 

)6( في (0١‏ و(م): «(يجهل؟». : 

(5) في (ل): ذوهو» بدل: «والسيف». 

(0) في (ع): «اكجهل». 

(8) انظر: «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص: 7”517). 


ما ذّكرةٌ الجَاحظ منْ أنَّ الكينايةً والتُعريضٌ لا يَعمَلانِ في العُقولٍ عَملَ الإفضّاح 
والتّكشِيفه ولذَّلكَ كان لإعَادةِ الل في قله تعالى: ركذي هوي و41 
[الإسراء: »]٠١©‏ وَقوَلهِ تعالى: #قَلهْوَاسَهُ لْحد 0 أنه ألصَسَمَدٌ © [الإخلاص: »]1-١‏ 
مالم يكن في تركهاء والاكتفاء بالكناية”". | 
وإنْ شِعتٌ شَاهداً لما ذكر فتأمّل قَولَهُ تعالى: يلو لمر الكت لِمَحَسسبوه 
مِنَالْحكسَبٍ وَمَاهْوَوِ رك الْككِتبٍ © [آل عمران: //1]. ظ 


عد عد د 


)١( .‏ المرجع السابق (ص: 154). 


4ك ا 


جر زوم مه ص أن ”,2 0 7 الى اوه لخي لن بير بي 

قد اشتهر فيما بينهم ن من حق الضمير أن يَنصرف إلى المُضاي؛ لأنه المقصود 
بالذّكر دُونَ المُضافٍ إليه» صرّحَ بذَّلكَ صَددٌ الأفاضل في #ضرام السّقطٍ00"؟؛ حَيثٌ 
وة . 8 . اع د 5< 3 م 0 3 ع 5 
قال: الضمير في «ثُقالها؛ للمُضاف إِلَيهِ وهو «العَمامٌ»”"» مع أن من حق الضَميرٍ أن 
يَنصرِفَ إلى الحُضافيء ونّظيرةٌ قولٌ أبي الطيّب: [من البسيط] 


أَفاضِلٌ النَّاسٍ أغراصٌ لذا الزّمنِ محلو من الهم أخلامّم من لطن" 


ألا ترى أنَّ الصَّمِيرَ في «أخلاهم» يَرجِعْ إلى المُضاني إِلَيهه وهو «النَّاسٌ2» وقد 
7 سَبقة إلَهِ الشّيحْ عبدٌ القَاهر ل ُ؛ حَيثٌ قالّ9) ذ في «دّلائلٍ الإعجّاز»: إنكٌ إذا 
حدَّئتٌ عَن اسم مُضافيٍء ثم أردذتَ أنْ تذكرٌ المُضاف إِلَّيهِ؛ فإن البلاغة تَقتضِي أنْ 
يذ أباسو هه ولا ضير فم قلل: : تفسيرٌ هذا أنَّ الذي ذكرة© هُو الْمحَسنْ 
الجميلٌ” أنْ؟ تقولٌ: جاءني غَلامُ زد وريد ويتقبحٌ أنْ , تقولٌ: جاءني غُلامٌ زيدٍ وهو 
ثم قال: وقد يُرى في بادئ الرّأي أن ذَلكَ من أجلي اللَبْسِء وأنكَ إذا قُلتَ: جاءني 


)١(‏ شرح لديوان «سقط الزند» لأبي العلاء المعري؛ لصدر الأفاضل القاسم بن حسين بن محمقة 
الخوارزمي» النحويء الحنفي؛ المتوفى سنة (111ه). 
(7) يريد بيت المعري الذي يقول فيه: 
وحَفَّتْ تقال في المجالس للنّوى فأمْدَى لهارَبٌالهّمامثقالها 
انظر: ديوان «سقط الزند» للمعري (ص: .07٠١‏ 
() انظر: «شرح ديوان المتنبي» للعكبري .)١156 /١(‏ 
(:) «حيث قال» ليس في (ل). ‏ ' 
(4) «ذكره» ليس في (ل) و(م). 
(7) مابين معكوفتين ضرب عليه في (ل). 


الزسالة سالة 0 الغيرا ائد ف الهو ائك ٠‏ لف 


غُلامُ زد ومُوء كان ّي َع في تفي الشامع 53 لمر اللا وأنّكَ عَلى أذ 
تجية له بحر إِلَّا أنّهُ لايستمرٌ مِن) َ 
الاستدكار”" ونبو ْو التّفس» مع أنه لا لَبْسَ مث الي وجدناة©. 

وكأنّهما غَفلا عَن قَولهِ تَعالى في سُورةٍ سَبأ: «وَيَتول لين اموأ وفوا بَآلنَّارِ 
هيبا تُكدْبْنَ 4 [سبا: 147 فإِنَّ فيه عاد الصَّميرٌ إلى المُضاف إِلّيهه مع صككةٍ عَودهِ 
إلى المُضافٍ؛ كما في قَولهِ تَعالى في سُورة السّجدة: وَقِيلَلَهُم دوقو عدَابَألثَارٍ 
لىكُشريد. مُكَزّبؤرت 4 [السجدة: »]٠١‏ وهّذا كالّصٌ في النّسويةٍ بِينَّ العَودين من 
جهة المّصاحةٍ؛ لأنَّ الكَلامَ واحدٌء ولو كان لأحَدٍ العَودينٍ مزيّةٌ عَلى الآخرٍ لماعَدلٌ 
عنةٌ إلى الآخر بلا باعِثِ. 


حَيث إنّا تقَولٌ: جاءني غِلمانٌ زَيدِ وهو فتَجدٌ 


00200 


0 زّعمة القاضي” »حَيثٌ قال في شرح مُغني اللَبيبة: 1 مَوضمٌ 
من كلام الشّبخ ابن عَرفةً عاد فيه الصَّميرٌ إلى مُضاني إِلَيهِه فقال: شَخْصٌ مُتَسْدّقٌ 
بِجُرأة: التّحويُونَ يقولون: لايَعودٌ الصَّميرٌ إلى المُضاف إليه» فكّيف أعدئموة؟ 
فقَالٌ الشَّيحُ عَلى المّورِ من غير تَلعثم: قالّ الله تعالى: 9كَمَمَلِالْحِمَارِحمِلْأسَفَارا » 
[الجمعة: ده ولمْ يد عَلى ذَّلكَه وفيه من الف ما ا دن 

ولا شك أنَّ الّحاةً لم يَقونُوا ماّقلهُ هذا الرّجِلٌ عَنهِمْ» وإنّما قالُوا: إذا وٌجدّ 
صَميرٌ يُمكنُ عَودهٌ إلى المُضافٍ وعَودهُ إلى المّضافٍ إِلَيو فودهٌ إلى المُضافٍ 
)00( في (ع): اسمن ولا يني من جُوعٍ»» بدل: الايستمر من». 
(؟) في (ل): الاستكثار». 
(©) انظر: #دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص: 1217). 

(4) في (ل) و(م): «السفاقسي»» والكلام المزبور للقاضي الدماميني في «حواشيه على مغني اللبيب». 
(6) «مر» ليس في (ع). 


ها ' 3 د اها 


ل كدو في اتاو رةه تساي المعمُولٍ في التسائل 
المَشهُورة00) 7 بِينَ الأنام عَلى خلافي ما هو الحنٌ. 

# فائدةٌ: الاسيثناء كما يكونُ عن المَنطُوقٍ وهو الأضْلٌ الشَّائعٌكدَّلكَ 
يَكونُعن المَفهُومء وذّلكٌ نَادرٌ في الكلام قلا يتَبِّهُ له إلا" الأفرادٌمِن ذّوي 
الأفهّام؛ كما اني قَوله عَلِي هالصلاو الصَلاة: لإذامات ابن آدمَ انقَطعَ عنة”) 
عَملثه م: ف هٌلايُنايسبٌ الاسيثناءً المَذْكُورَ في قولهٍ : إلا مِن قَلاثْ: صَدقَةٍ 
جَارِية وعِلم نافع ووَلدٍ صَّالح يدعو لة0» إنّما المُناسبُ له" مَفهومٌ ما ذُكرٌ 
رقيو ان انق اذم بعلم عن دلي 

# فائدةٌ: العَطفٌ كما يكونُ عَلى اللّفْظِ ودَّلكَ شائعٌ_كذَّلكَ يَكوث عَلى 
0 وذّلكٌ أيضّاً شائعٌ؛ كمافي قو لو تعالى: « وَلَوْعِلِم أسَدُوِيحٌ خَبرالَسَمعَهُمْ 

براي" ممع لتَوأوأوهُم و مُعْرضُو رت سي © [الأنفال: 377] و ذلك أن المَعطّوة ف عليه د 
ام أَسَهفِيم 1 ا سْمَعَهُمْ 4- في مُعنى: ولا حير فيهمٌ؛ فعَطفٌ 
عَلِيهِ قَولَّهُ تَعالى: 2 ممه لوهم مُعَرضُورب 4 على اعتبارٍ هذا المَعنّى» 
فافهَمْ مَذا الإعتارَ الدّقيقٌّ. ١‏ 


جد 6 


)١(‏ في (ل): «في بعض رسائلنا المشهورة» بدل: في بعض رسائلنا المعمولة في المسائل المشهورة'. 
(؟) «إلا» ليس في (ع). 

(*) «عنه» ليس في (ل). 

(4) أخرجه مسلم (1771)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) اله؛ ليس في (ع). 


الرسالة (00)-الفرائد والفوائد قا 
قري يدة 

الحرامٌ قذيَنقلبٌ واجباًء وذّلكَ مَشهورٌ مَذَكُورٌ في كُتب الأصّولٍ والفُروع؛ 
كأكلٍ المَين وشُربٍ الكَّمرٍ في حالةٍ الاضطرارء إلا إذا كان ذلك الحرامٌ مما 
.ا لايتكشفُ حُرمتةٌ أصلاً؛ فإنةُ حِينئظٍ لا يَنقلبٌ واجباء بل تقولٌ: لا ينقلبٌ أصلاً 
واجباً كان أو مُستحبًاً أو مُباحا؛ كإجراء كَلمةٍ الكُفِرِعَلى اللَّسانِ في حَالةٍ الإكراه 
بالقسل؛ فإنة يُرخصٌ ”" فيه في يلك الحالة» وهوبَاقٍ عَلى حُرْمتي» وبالتكس؛ 
أي: قذْيّنقلبٌ الواجبٌ حَراماً وذَّلكَ نادرّغَيرٌ ظاهرء ولذَّلكَ لا يُوجد في بُطونٍ 
الدّفاتر 3 كالئّهي عَن المُتكر إذاعَلمَ أنة يودي إلى زب يادةِ الشٌ؛ ذكرة العلّامةٌ' 
لؤمختريٌ وغَِرهُ في تفيسير قَولهِ تعالى: طوَلامباسيدمُوون ذو أله 
سيوأ َه عدوا بمَيروِلْوِ 74 [الأنعام: حت قالّ: فَإِنْقُلْتَ: سَبُ الآلهةة) 
حقٌ وطاعةٌ فكيِفَ صح النّهيُء وإنّما صصح النّهيُ عن المَعاصي؟ 

قلتٌ:رْبٌ طاعةٍ عُلمَ أنّها تكونٌ مَفسدةٌ فتَخرِحٌ عَن أنْ تكون طاعة 
فيَجبٌ الْنْهَيُّ عَنها؛ لأنّها متعصية؛ لا لأنّها طاعة؛ كالئهي عن المُنكر الذي 
هو ف أله الطّاعاتِ» فإذاعلمَ أنه يَؤدّي إلى زيادةٍ اش ؛ انقَلبّ مَعصية 


0 ١ في (ل): (لا يرخص»» والصواب المثيت.‎ )١( 

(؟) في حاشية (ل): «والعَداءٌ بالتّتح والمدٌّ: تجاورٌ الحدّ في الظلمء يُقال: عدا ين باب سّماء عداء 
بالمدّ وعَدُواً أيضاء ومنهُ قولهٌ تعالى: ظقْيسعُوآَه عدا ©. (صَحاح»». 

() «قلت» ليس في (ع). 

(4) في (ل): «سبٌ سابٌٍ أهل الآلهة». بدل: سب الآلهة»» وكتب تحتها: #سب الآلهة». 

(6) قوله: «فيجب النهي...» إلى هنا ليس في (ع). ٠‏ 

(5) في (ع): (أكبر». 


55 د 5 ا 


ا ل المَاتُريدِيٌ -: ذلك الانقلابٌ في 
المُباح» قال صَاحبٌ «التَيسِير” في تَفسِير الآية المَذْكُورةِ: قال الإِمَامٌ أبُو مَنصو 
كيف تّهاناعن سب مَنِ استحق 001 قّ السّبّ؛ لئلا يسبٌّ2© م 000 
وإذا قائَلناهُمْ قَدُوناء وكتلّ المُوْمنٍ بمَيرٍ حنٌّ مُنكرء وكذا أمر الي له بتبليغ الرّحي 
والثّلاوةٍ عَلِيهمْ ون كانُوا يُكذّبونة؟ 

قِيلّ: إِنَّ السب لأولتكٌ مُباحٌ غَيرٌ مَفرُوض. وقِتالّهمْ قَرضٌء وكذا المَلِيعُ وما 
كان مُباحاً فإنة يُنْهَى عمًا يَتَولدُ مِنهُ ويّحدثٌ منة”*2» وما كان فَرضَاً لا يُنْهَى عمًا يَولدُ 
من وعَلى هذا يق الَرقٌ لأبي حنيفةً رَحمةٌ الله فيمَنْ قَطعٌ يدّ قاطٍ م يده قصاصاًء 
فماتٌ منة؛ فإنه يَضْمَنْ الذية؛ لأنَّ استيفاء حمّه باح فأخحدٌ بالمُتواً ل 


والإمامٌ إذا قم يدَ السَارقٍ فمات منة”» لم يَضمنْ؛ لأنّهُفَرضٌ عَليوه فلم يُوَخذٌ 
بالمُتولْد من إلى اهنا كَلامة©. 


وقدْ عَرفتَ أَنهُ ‏ أي: الانقلابٌ المَذْكُورَ ‏ غَيرٌ مَخصّوص بالمُباح؛ بلى يَعمْ 
المُستحبٌ والوَّاجِبَ 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (؟05/5). 

(1) هو الإمام أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفي» المتوفى سنة (/07ه). 
(9*) في (ل): #نسب»؛ والصواب المثبت. 

(4) "منه» ليس في (ع). 

(5) (منه؛ ليس في (ل). 

(5) انظر: #تفسير الماتريدي» .)7١8-15١1//5(‏ 


الزبباله 50 الفرائد والفوائد ١‏ للها 


فائدةٌ: اله ند انون صيفةٌ: افع 00 حتّكان عَلى الَّىء؛ كقولكَ: 


لاتَقعُدُ عن الطّلبء أو رّجراًعَنةُ؛ كقولكَ: لاتشرب الخَمر. 

وفي نظر أهل البرهان: ماية يقعضي الوّجرَّ عن اليو وآ كان بصيغة 
تحو: افعل؛ كقولكٌ: مكنه اناسل فت ننه لاتنطق. وذّلكٌ أي: 
الاختلافٌ المَدَكُورُ لأنَتظرَ انحوي إلى جانب اللّفظِء وتظرٌ المَعقُوليٌ”" إلى 
جانب المَعتى. 


د د 


)١(‏ في (ع): «حقيقة في لا تفعل». 
)١(‏ في (م): «اللغري»؛ وهو خطأ. 


ْ 


رد تان 2 3 2 
14 ا 55 0 
فريدة 


ع از ظٌُ 9 8 6 يعمم 9 
الْمَرقٌ بِينَ «سَمعتٌ حَديئهُ»» و«سَمعتٌ إلى حديئه؛: أن الْأَوَّلَ يُفيدٌ الإدرّاك 


والثاني يُِيدٌ الإصفَاءَ مم الإدرّاكِ ذكرةُ العلّامةٌ الَمخْشَرِيّ في تَفسِيرٍ سُورةٍ الضَّافاتٍ 
من «الكشّافي20. 
ومَذا صَريحٌ في أنَّ التضمِينَ ليس من باب الإضمار» كما سَبقٌ إلى قههم”"" 
الفاضل التفتازانيٌّ ومَنْ حذا حَدُوة ولاامن باب الكناية؛ كما سَبقٌ إلى قَهِمٍ 
الفاضِل”" الجُرجانيّ ولَيِسّ فيه مَحَدُّورٌ من الجمع بين الحَقيقةٍ والمَجازِء كما 
هو المُتبادِرٌ إلى الأؤهام؛ لأنَ القَصدَّ فيه إلى مَجمُوع المَعنَيِينٍ مُرتبطاً' أحدّهما 
بالآخَرء لا إلى كل ينهما تدا عَن الك كما في مظان الجمع بين الحَقيقةٍ 
. والمّجازء فتدبز. 
* فائدةٌ: التَّقييدٌ- يعني: بِقَولهِ تعالى: ظبيِْيمْ 4- في قَولهِ تعالى: «يَكَتّمُونَ 
آالكتنب ايدبم © [البقرة: 74]؛ لقَطع المّجاز في الإسناد. هذا إذا كات الأيدي بمَعنى 
الأنفْسء أو لنَعبينٍ المُرادٍ من المُسندِء هذا عَلى تقدير أنْ تكونّ الأيدي” بمَعناها 
الأصليٌ؛ فإنّ الكِتابةً قد تُطلقٌ عَلى الإملاءء وقد يُطلقٌ عَلى الإنقاء. 


نين 


.)75/4( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
في (ل): الوهم».‎ )١( 

(*) «الفاضل» ليس في (ع). 

(:) في (م): (مرتباً». 

(0) «عن الآخرة» ليس في (ل). ا 


١‏ افق «الأيدي» ليس في (ل( و(م). 


الرسالة (7”) . الفرائد والفوائد 5 
فريدة 
2 دواع م تج 2 2 لاح ك7 م 
قولهُ تعالى: طبمَيْرِ عِلْوٍ 4 في قولهٍ تعالى: «وَمِنأوزار لذت ب 
عِلْوٍ # [التحل: 76] حال من المَفعول» والتقييك بولا لأنهم مَعَدووَونَ حت قلَّدُوا . 
الحُلماءء وكانٌ النَعَلِيدُ واجباً عَليِهِمْء فكانَ وزدُ أعمالهمْ فيما قلّدوا فيه عَلى الحُقلَّدِييَ 
ففِيه تَوِعٌ ولالةٍ عَلى أنَّ التَّليدَمِن مل الأدلة الشّرعية. 0 
٠.‏ 2 4 01 0 2< م 5 07 » - دك ش 
وأنًا الّذِين يضلُونَ بطّريقٍ الخِذْعةٍ: فليسُوا بِمَعَذُورِينَ فوزرٌ ضَلالهِمْ عَلى 
أنفسهم وأمًا عَلى الخادعينَ وزرٌ الخِدْعة» فافهَمْ جداً؛ فإنَّهُ قد في عَلى التَاظِرين”» 
في هذا الكلام. ش 


0 الم 


شت 2-0 


عد عد 


(1) «به» ليس في (ع). 
زفق في هامش (ل): «القاضي وغيره؟. 


حت ري 
6 0592 اكد | تكن نات 


فِرُعونُ وقَيصرٌ عَلَمانِ وكذا كسرى وَحوٌُ؛ لأنّهما لا يَنصرفان”» وليسا ين 
أعلام الجنس للجمعيّة يُقال: فَراعنةٌ وقَياصِرةٌ وعَلم الجنس للجَمعيةِ لايُجمغ» 
٠ . 0 5 2 0‏ 0 8 2 2 
فلا بد من القَولٍ بوَضع خخاصٌ في كل مِنهُما لكل مَن يُطلقٌ عَلِيه. 


ليطانانن 


(1) كتب فوقها في (ل): ١لا‏ يتصرفان». 


الرسالة (57).الفرائد والفوائد 7 


لعلّكَ تَرَعمُ أنَّلله تعالى دخلاً في الإنسَاءء فته عَلِيكَ وَجه قو تعالى: وبآ 
نيهلا ليطن © [الكيف: 7]؛ ححيثٌ حصرٌ فيه الإسناة”" إلى”" الشَّيطانِء فاعلّمْ 
. أنَّدَخلهُتعالى في حََلقٍ النّسيانِء وأا فِعلٌ الإنسَاءٍ: فونَ الشَّيطانِ والفِعلٌ غَيرٌ الكَلقِء 
ونسبةٌ الأوّلٍ إلى العَبدِ لا يُشاركةٌ فيها ا كما أنَّ يسبةً الثاني إلى الله تعالى 
لا يُشاركة فيها العَبدَّعِندَ أهل الحو يُفصِحٌ عَن هذا اناق الفَريقَينِ- -يعني: أهلّ السّنةِ 
والججماعة» وأصحَاب الاعتّزال في نسبةٍ الأفعَالٍ إلى العبادٍ مع اختلافهما في نسبةٍ 
تَلقهما إِلَيهِء ولّولا أنَّ أحَدمُّما عيدُ الآخر» لما تمشّى رار 

#* فائدةٌ: ما قُدّمَ لفظاً لأمر ال لم29 قذ يعبر مُؤخراً في المَعنّى؟ كالتَعِقِيبِ 
المُسِتَفَادٍ من الفاءِ الدّاخل عَلى صِيعْةٍ الأمر في قَولهِ تعالى: «تترارق وق أََّهِ 4 
[الجمعة: 4]» و كَالتّعِقِيبٍ المُستفاد من الفاءِ الدّاخلٍ على قَولهِ تعالى: 9فَاغْسِلُواأ 
ويَجوسكٌ © [المائدة: 1]؛ 0 مُوْخرٌ في الاعتبار عن" مَدلُولٍ ل الصَّيعْةِ؛ لأنَّ المُرادَ 
طَلبٌ التَعقيب» لا تَعِقِيبٌ تَعِقِيبٌُ الطّلب كما م سَبِقٌ إلى وهم من قالٌ: إنَّ الدَالّ عَلى الوٌجوب 
في نص الوضوءِ كيس إل الأ ومُو لم يَدحُلُ عَلى الفاءء بل القَاءُ دَخلتٌ عليه 
فمَفهومةٌ الصَّرِيحُ تَعقِيبٌ وُجوب عسل الوّجه هبام إلى الصَّلاةٍء وهو لا يَستلزِمُ 
وَجوب تَعقِيبِهِ عَنهُ فافهمْ فإنَهُ سر دَقيقٌ لتو وعُموضه ذهب عَلى القائلٍ المَذْكُورٍ. 


)١(‏ في (م): الإنساء». 

() في (ل): «الإسناء على» بدل: #الإسناد إلى؟» والصواب المثبت. 
() في (ع): الم يتمشى 0 
(4) في (ل): «لأمر في النظم»: وكتب تحتها: «الأمر النتظم». 

(6) #عن» ليس في (ع). 


١‏ 0 ا 


فَرِيدةٌ 

إذابَلعَ الاق َيه وي اَل في الخو لاني في الم -لا تحلٌ لرّوجها 
الا بالتكاج ولابلك لين حلَى تتح ُوجأغيرة- ولغ يق ا 
روجا غَيرَهُ؛ لأنَّ الحٌرْمةً العَليظةً قد تَبِتُ قبل الذعول وَالْكَلُوق فحيتئذ لا تَجِبُ 
العدَّةٌ ‏ نكاحاً صَحيحاًء إنّما قيدَهُ بالصّحَة؛ٍ لأنّ الرَّوجِيّة المُطلقةً اشر عابنا 
إنّما تتبث بوه ويَدل بهاء م يُقارُهاء لم يقل”": ثم يُطلّقّها ‏ كما قَالَهُ صَاحبُ 
امون وغَيرةُ؛ لأنَّ الشّرطَ مُطْلَقٌ الجُفارَقةِ لا الجُفارَقةٌ بِالطَّلاقَ_أويّموتُ 0 

تدم عدّتّهاء لا بد من انقضاء عدَّتِها أيضَاً في تُبِوتٍ الحلّ للرّوج الأول 7 
أهمّلوا هذا الشّرطً. 

وأمّا شَرط ذُ التكاح: : فبنصٌ الككتاب» وهو قولهُ ا ١‏ وَنِطَلمَها ا يللم 
بمْدُ» [البقرة: ٠7]ء‏ إِنَّما زادَ هذا الْقِيدَِ تَعيينا لأوّلٍ 5 بوت يِلكَ الحُرمة؛ فَإِنَّ أداة©» 
الجَزاء لا تدلٌ0) على التعقيب على ما بِيْنَ في مَوضعوء فلولا التَعيِينُ الْمَذْكُورٌ 
لاحتّملّ أنْ لا يت الخرجة العَلِيظةٌ ما دامَت في العدَّة «حَقَََكمَ4؛ التكاحُ بمَعنى 
الَف" يُنسَبُ إلى كلّ يمن الزّوجَينَ روجا غيرة. 

فإنْ قلت: ألِيستٍ المحُرمة باقِية إلى انقضاء العدّة؟ 


)١(‏ في (ع): «إلا»؛ والصواب المثبت. 
(؟) «لم يقل» ليس في (ع). 

(؟) انظر: «الهداية» للمرغيناني (؟/ 801 71). 
(5) في (ع): (أداء»؛ والصواب المثبت. 
(0) في (ع):«يدلك. ١‏ 

(7) العقد» ليس في (ل). 


الرسالة (07). الفرائد والفوائد ش وي 


قُلتُ: بل هي الحُرمةٌ الكَليظةٌعِندَ التكاح» وتظهرٌ حُرمةٌ أخرّى» وهي أثرٌ يكاح 
اليه والعِدَّةُ أرُ ذلك التُكاح”" وتمتدٌ تلك الحرمة إلى آخر العدّة"» وهذا المَرقُ 
لايُنايبُ صُورةً المَسألةِ» فاحتِيجَ فيها إلى اشتراطٍ انقضاءٍ العدّة. 

وأمَا تيوت شرط الدخول: فبقوله يَكلِ: «لا تح" للأوّلٍ حبَّى تذوقٌ (©» عسيلّة 
الآخر*»؛ الحديث”» أشارَ بِلّفظٍ «الذّو ق4 إلى أنه يكتفى بمُجرّدِ الإيلاج» ولايُشترّطٌ 
الال وبالقّصخررٍ " في لفظة" «العُسَيل إلى أنَّ درا ينها يَكفِي في الحلٌّ» فلا 

يُشتَرط إيلاح م مجمُوع الذّكرء بل يكفي إبلاج بَعضو ومُو قَدرُ الحمَفْة؛ لأنّ مادُونها 
اده ا 0 

ولا حلاف لاد ون المسجتوديرة اقنه ينو سَعِيدٍ بن المُسيِّبٍِء وإِنّما قُلنا: 
«لأحدٍ من المُجِتَهدينَ»؛ كيلا يرد د انض على صر المُستثنى في المَذكُور”' ببشْرٍ 
)١(‏ «التكاح» ليس في (ل). 


() قوله: اوتمتد تلك الحرمة إلى آخر العدة» ليس في (م). 
للف في (ل) و(م): «تحلي؟. ْ 


(4) في (ل) و(م): «نذوقي» 


(0) في (ع): اعسيلته. .. الحديث». 

1( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (14154) وأبوداود(9٠‏ بلنشظ ةلاحل اول حت 
تذوق عسيلة الآخرء ويذوق عسيلتها»» من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو عند البخاري 
(774): ومسلم )١١1/147(‏ بلفظ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء جتى تذوقي . 
عسيلته ويذوق عسيلتك». ش ١‏ 

(10) في حاشية (ل): (فيدر ذَّلْصّاحب (العناية» في قو له: إن التُصَغِيرٌ للدلالة عَلى عَدمٍ اشتراط الإنْزالِ». 

)8١‏ في (ع): «لفظ». 


(9) ١في‏ المذكور» ليس في (١‏ و(م). 


5-6 « ش « ا 0 م 


اريسي و ودَاوة اللأهريٌ؛ وقولة كب غَيرٌمُعتبر حتَّى لو قَضى به القاضي لا يَنفذُ قضاؤة 
فيعجورٌ تفريعة عَلى قَولهِ : مَشهورٌ أنْيرَادَ به عَلى نص الكتابء وإنما تلزمٌ الزّيادة عَليه؛ 
لأنّهُ خِلْوٌ عَنِ الشّرط المَذْكُورِء هذا إذا حُوِلَ التُكاحٌ عَلى العَقَدٍ كما مُو الظَاهرٌ وأمًا 
إذا َمل عَلى الوّطْءء فلا تلزمٌ الريادةٌ المَذْكُورةٌ لا يُقال: إستادة إلى المرأة”" يأبى 


.رةه ”ي 


حملة”" عَلى الوّطء. لا لأنه د يجوز التَجِوّرٌ في الإسْناد؛ ' لأنه قبح لا يُنايسبٌ قصاحة 
القرآ آنْء بل غيرٌ صَحيح؛ لأنَّ هاهنا إستادين:. 
حدما إسناءالفِعل إلى المرأة”"» ولهُمَسَاءٌ باعتبار أن التّمكِينَ من الوّطء من 
والثّاني: إسنادٌ الانفعالٍ إلى الرّجلٍه ولا مَساعٌ لهذا التّجوّزْ كما لا يَخْقَىء بل 
لأنه يَجورٌ أن يكونً على القَلب؛ كقَولِنا: : أدحَلتٌ الخاتمَ في الإضبعء والقَلَنْسُوةَ في فى 
لرّأسِء ويعدٌ ألفٌ بواحِدء والأصل حثى كته وج آر. 
ومّبتى زوم هذه اراد عَلى* أنَّ 4 تدل عَلى ثبوتِ الجل يعد التزو 3 
بروج آخرٌ بطريقٍ المَنطُوقٍ؛ ضَرورة أنّها تدل بعبارته باعتبار*» وضعها في اللّغةٍ 
لانتهاء العَابة عَلى انتهاء ُكم الحُرْمةٍ العّليظة عِندَ التروّج بروج آخيرء إلا أنَّهُ تَطهرٌ 
بت حرمةٌ أخرى» وهي حرم ة يكاج اير وك الحُرمة في معرض الزوال بار 
َل الدّخولٍ. 
)١(‏ في (ع): #المؤثر»: 
(؟) في (ع) و(م): #عن الحمل». 
(9) في (ع): «المؤثر». 


(5) «على» ليس في (ع) و(م). 
(5) في (ل): اللعبارة اعتبار» بدل: «بعبارته باعتبار». 


الرسالة 0 . الفرائد والفوائد مم 


ويلزمة أي: لم الانتهاء المَذكُورَ أن بحل لرّوجها الأول إذا طلّقها لو 
الثاني قبل الدّولٍ بهاء والَّا؛يَلُ أن لا تَّهِيَ الحُْمةٌ المَليظةٌ بالتّروْج بروج آخرّ., 

والدّلالةٌ عَلى اللّاز 5 المُتأخر بطريق المَنطُوق» و هي" هاهنا من َبيلٍ الإِشَارَة؛ 
لذن الكلامَ غَيرٌ مَسوق”" لها. 

ومن وَهَمَ؛ كصّاحبٍ «التَلو بح4»» وعامّةٍ شُراح «الهداية أنّها أي: الدّلالة 
لمَذعُورة بطريق المَفوُوم فقذ وهم وما هم من" أله ين لايَصلحُ مبتاً كم 
عند جود نص مُنافٍ لة؛ لماتَقرَرَ في مَوضعو أن المَفهُوم ند القَائلينَ بحُجييو ساقفاً 
في مُعارّضة المَنطُوقٍ؛ لأنة"' مَنسوحٌ بوء فلا يلرّمُ الزيادةُ عَلى النصٌّ في الصّورة 
المَذْكُورة؛ لأنَّ متبناها عَلى ما عَرفتٌ عَلى دلالةٍ لحَقٌ 4 المَذَكُورة في النْصٌّ المَبُورٍ 
عَلى تُبوتٍ الج بعد التتروج بروج آخر. 

* تتمّةٌ: قالُوا أي: قال) المَشايحٌ في كُتب الأصول عِندَ بيانٍ المَخْلَصٍ عَن 
تَعَارُضٍ النصّينٍ من قبل المحلّ : قولّهُ تعالى: طوَلَاكفْربهُنَ عق يهن 4 [البقرة: 
بالتخفيفٍ يُوجِبٌ الجِلّ بعدَ الطّهِرِ قبل الاغتِسالٍء وبالتشديدٍ يُوجِبٌ ارم 
َبلَ الاغتسالء فحَملَّنا المُحْمُفَ عَلى العشرة وَالمُشْدَّدَ عَلى الأقلء إِنّما لم يُحمل 


عَلى العكس؛ لأنّها إذا طَهَرتْ لعشرة أيَامه حصلتٍ الطّهارةٌ الكاملةٌ؛ لعَدم احتمالٍ 


الَو وإذا طهَرث لأف ينها يُحمَلٌ الوم فلم تَخصل الطّهارةٌ الكايلة» فاحهيج 


(1) «هي» ليس في (ع). 

(؟) في (ل): لمستقيم»» وكتب تحتها: امسوق». 
() «منه؛ ليس في (ع) و(م). 

(4) في (م): «لا أنه» بدل «لأنه». 

(0) «قال» ليس في (ل). 


م 93 00 


ى الاغيساي؛ لحأ اهار هذا لو مخ ريخ في أن وال طعي 4 بطري 
المَنطُوق» لا بطريق المَفْهُومٍ كما توشّمة صَاحَبٌ «التلويح ؟ حَيثُ قالّ: وظاهر هذهو 
العبارة يشعرٌ * بن لل مُستفادٌ من قَولهِ تعالى: #حَيٌٍّ يلور 4 [البقرة: 77؟] قولً 
بمفهوم الغاية؛ فإنهٌ مُتفقٌ عَلِيه""؛ لأنّها لو كانت بطريقٍ المَفهُوم» لسَقطتْ في مُقابلة 
مَنطُوقٍ قَولهِ تعالى: طحي يتلهُرَيَ 4 بِالتّشْدِيدٍ فلم يَحتِج إلى المَخْلَصٍ من قِبلٍ المحل؛ 
لأنة فَرِعٌ قيام التّعارض بِينَ التصين» وبوذا التاق تله أن مائيت «التلويح» كما(" لمْ 
يُصبٌ فى عبارة الإشعار كذّلكَ أخطأ في قوله: ويُحَتَملٌ أنْ يُرِيدَ أن الحِلّ كان ثابتاً» 
و اليّهَى قد انقَضى بالطهر 2 فيقي”" الحلّ الثايثٌ؛ لعدم تَناولٍ النّهي يا فعبرٌ عَن عَدمٍ 
: و الآية الحلّ بإيجَايها إِيّاهُ تجوزً”؛ لماعَر فت أنَّ و الحاجة إلى المَخلَصٍ 
المَذكُورٍ عَلى قيام التَعارٌض بين النصّينِ حقيقة حقيقة 

فإِنْ قَلتٌ: ألَيستِ ر لك زة الإشَارةٍ عِندَ التتعارضي ؛ فلا حاجة إلى 
المخلْصِ؛ يُعني: أنَّ دلالة قِراءة التَّجْفِيفِ من قَبِيلٍ الإِسَارق 5 تُعَارِضُ قراءة 
النّْدِيد؛ لأنّ ولالتها من قَبِيلٍ العبارة والعبارةٌ راجحةٌ عَلى الإشَارة؟ 

قلتُ: الأصلٌ في النصوصي الإعْمالٌ لا الإهمالٌ فلا يْصائٌ إلى إسقاطٍ أحد 
النصّيِنٍ بالترجيح بح؛ أي: رَ : ترح جيح الآخر عَليهِ مع إمكان التوفيقٍ يَينهُماء والإعمالٍ 
بهما. 


.)7١157//5( انظر: «التلويح على التوضيح" للتفتازاني‎ )١( 
(؟) في (ع): «لماة» والصواب المثبت.‎ 

() في (ع) و(م): #فنفى»» والصواب المثبت. 

(5) في (ع): (دقع؟. 

(50) انظر: «التلويح على التوضيح» للتفتازاني (7/ 715). 


الرسالة (17") الفرائد والفوائد | .م 


فائدةٌ: «إلى »شارك «حتَّى) فيما ذكرٌ من وَجِه الدّلالة بطريق المَنطُوق2"0, قال 
الفاضِلٌ عَضدُ الدينِ في في اشرح المُختّصر : إن قَولَ القائل: ١صَومُوا‏ إلى أن تنيت 
الشَّمسٌ) مَعناهٌ: آخرٌ وُجوب الصّوم عِندَ عَبُوبةِ السّمسٍِ» فلو قدَّرنا توت الوٌجوب 

بعد أنغَابتٍ الَّمسُ لم تكن اليبو را ومو لاف المَنطُوقى. 

وهذا كالمّصرِيح بأنَ الدّلالهَ المََكُورةَتُوجبُ العبارة» فتكون يمن قبل المَنطُوق؛ 
لان قل الوم كما ّعمة حي قل يل َلك الكلام:فهوم الغا أو ين 
القرطة فعال ين كل تقال بور وم الشّرطِِ عض من لم يل بو؛ كالقاضي وعَبدِ 
الجبّارٍء ومنعة البَعضُ من الققهاء واي القائل به بما تقدّم في الصّفْةٍ وبوّجهِ يخصّة 
ومو أنَ قول القائل... إلى آخره”" 

وما ذُكرٌ في «الميزان» من أن" قولَّهُ تعالى: لثما أْاقِيلَ كل 4 البقرة: 
47 لا ينفِي” “وُجوبٌ الصّوم في اليل عندعائة أصحَابنا - قال في «الميزان»: 
والخامسٌ النصّ إذا أَنْبَتَ ت كما مُؤّْناً إلى زّمانٍ مَعلومء مَل يَكون”" تيا لذلكَ 
الحُكم بَعدَ مضِيّ ذَّلكَ القت في زٌَمانٍبَعده أم لا؟ كقوله تعالى: هترايس لضام 
ِلَأبلٍ 4 فهذا النص هَل يُنفِي إيجَابٌ الصو موفي للم لا؟”" ثم عند عام 


)١(‏ «المنطوق» ليس في (ع). 

() انظر: #شرح مختصر ابن الحاجب» لعضد الدين الإيجي (ص: 7524). 
() وانظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» لعضد الدين الإيجي (ص: 5215). 
(4) «أن» ليس في (ل). 

(5) في (ل): (ينبغي». 

(1) في (ل): #يكفي». 

(0) قوله: «كقوله تعالى...2 إلى هنا ليس في (م). 


3 25296 كاده 


أصكابدا في المُصولٍ” كلّها أنه لابُوجبُ التَّيَه ونا حكمة * مُوقوفٌ إلى قِيام 
الذَّلِِلٍ في النَفَى والإثباتٍ في غير" - غير مُعوّلِ”" عَليِه؛ لأنَّ العمل أي: عَملّ 
صابن يدل ول العاية ضانة: ركذ رفك ذه لم وين كل المنقومة زلتنت 
لم يَذكّر في بَحثْ مَفهُومٍ المُخالفةٍ من الأصُولَيْنَ؛ «أصول فَخْرٍ الإسلام 
البَزدويٌ؛: وأصول تمس الأئمةٍ التّرخسي»» وتَبعهُما صاحبٌ «التّوضيح". 

تمسَّكُوا-أي: تمسَّكَ أصحاينا ‏ بمسائل» منها: أنّهِمْ قالُوا: يَجِورٌيِيمُ الجنطة في 
لها والبقلاء في شرها وكذاالرن والٌشمس؛ لما دي عن ليذ أنه تهى 
عَن بع النّخلٍ حتّى يَزَهوٌ وعَن بَِع السّثبلٍ حنّى تّى يَبِيضَ»ء ويأمّن العامّة©). 

ل الاق اقل اذ مور ةلد لاف لاا را 
"العتاية» لمُُولهِ عن أنَّما كر حك المَنطُوق لا التفهوم؛ قال في «شرح الهداية»!"»: 
وفيهِ نَظر؛ لأنةٌ استدلالٌ بمَفهوم الغاية» ثم قال: والأولى أن تستدل بقَوله: انَهَى»؛ 
لأنّ النّهيّ يَقَضِي المَشْرُوعيّة”» ولم يدر أنَّ النّهيّ لايقتضي الجوارٌ والصّحةً 
وَالمَسْرّو عب" بل القّساد والمَشرُوعية ّي يقتَيها الت إنّما هِي باعقبار أصلو: 
فلايتم به التقريبٌ كما لا يَخْمّى. 


)١(‏ في (ل): «الأصول». 

(؟) انظر: «ميزان الأصول في نتائج العقول» لعلاء الدين السمرقندي (ص: 405 .)4٠7/-‏ 
زفرف في (ع): «معقرل). 

6 أخرجه مسلم (10176): من حديث أبن عمر رضي الله عنه. 

(5) «في شرح الهداية» ليس في (ل). 

(7) انظر: «العناية في شرح الهداية» لأكمل الدين البابرتي (5/ 7894). 

(0) «والمشروعية؛ ليس في (ع). 


الؤساله 0 القرائد والقوائد هنم 


وَأمَّاالجَوابٌ عَن لتر الَو ادال + 7 يي بااليضاضيء فل يدخلى 
ذلك تحت تحت" النّهي وبقيّ دخلا في عموماتٍ الع الدانّة ة على الجواز: فلا 
يُجدِي ئَنِعَا؛ لأنَّ النّظرٌ عَلى تقديرٍ الاستّدلالٍ بالبيّة”" المَذمّو رو وكلامٌ القّوم 
' صَريِحٌ فبه عَلى تقدير ما دُكرء حقّهْ أَنْيستدلُوا بعُموماتٍ التُصُوص" الذَالٍ 
على جوز البيع. 

# تتمة: تتمةٌ: نهى رَسولُ الله يكل عَنِ التفْلٍ بَعدَ الفّجِرِ حَّى تَطلْعَ الشَّمسُء ويَعدَ 

العَصرٍ حتّى ّى تَعوّبَ السَّمسٌء والحَديتٌ مُذكورٌ في «الصّحيحين. 

واس كل بأدة عي”*الكراهة إلى الموع» و الُروبُ» وحكم مات اغاة 
يُخالفٌ ما قَبلّهاء وهاهُنالَيس كدذَّلك؛ لآنها ئابدةٌ بعد الطلوع إلى ارتفاعهاء 
وبَعدَ الوب إلى أداء المَغرب الإشكالٌ بهذا الرَجو مَذكورٌ في «العناية ترح 
الهداية»0". 

وح 3 الكراهة في هَذِينٍ لقني لحب الفَرض» وهي تمر إلو: أيتد 
ارتفاع”© الطّلوع والغروب بظهور حاجب السَّمسِ وغَيبته» ثم ينقطع وتبحد 


0 


(6 


() (تحت! ليس في (ع). 
() في (ع): (بالنسبة». 
(*) في (ع): «النص». 
4 سب ياوا ندا 1ن عدون را ري ا 
(0) في (ل): ايغبي». 
انظر: «العناية في شرح الهداية» لأكمل الدين البابرتي (7777-17:7./1). 
(0) «ارتفاع» ليس في (ع). 


ا ا م 
599 50 الُلوع ُستمرة إلى كمام لوب بأداء المَغربء وهَذْهِ الكراهة 
لمش بعبدةٍ السّمسٍ لا لحقٌّ الَرض. 

ولا تحفاء في أنَّ حُدوتٌ هَذْو الكراهة لا يُنانِي انقطاعَ تلك الكّراهة» فمُوجبُ 


أداء الغاية" مَرعيّ. 

وأمّامَّن قال في حَلَهِ القائلٌ صَاحبُ «الجناية) : إِنَّهُتقبثُ”" بمّفهوم 
الغاية ومو غيرٌ لازم" فقذ أخطاً في كل ون مَقاي كلامه: أمّا في الأوَّلٍ؛ فلما 
عرفت أنَّهُ تشبّث”” بمَنطوقٍ الغاية لا بمَفهومه؛ وأمّا في الثّاني؛ فلما عَرفتَ أيضَاً 
نه كمشكوابها في تسائل؛ وهذا ليل على أن العمل بكُوجبها لازم عنتهخ؛ 
وه إِنَّماعَنونُوا به؛ لأنَّفي الكّلام الآني ذِكرٌه زّعماً باطِلاً عَلى ما قف عَليه 
بإِذنٍ الله تعالى. ْ 

جور" الشّافعيٌ السّلمَ الحالّ؛ قياساعَلى المُوْجّلٍ بيجَامع 5فع”" الحرج 
بإحضَار المّبيع مكانّ العقدٍء ورد هَذا القِياسٌ: بأنَ النصّ ومو قوله عَلِيِهٍ 
الصَّلاةٌ والسَلامٌ: من أراد ينكم أن يلم فليْسلمْ في كيل مَعلوم”* إلى أجل 


)١(‏ في (ل): «كراهية». 
)١(‏ في (ل): لأداة الكراهة» بدل: «أداء الغاية». 
' 00 في جميع النسخ «تشبث»» والتصويب من «العناية». وقوله: تنبت» يعني الكراهة. 
(5) انظر: «العناية في شرح الهداية» لأكمل الدين البابرتي (155/1-/7717). 
(4) في (ع) و(ل): اتثبت». ' 
(1) في هامش (م): «فريدة». 
(0) في (ل): «رفع»؛ وكتب تحتها: ادفع». 
(4) كتب فوقها في (ل): «معروف». 


الرسالة (7+).الفرائد والفوائد الس 


مَعلوم»! "يدل عَلَىعَدممَ َشوُوعي الم الحالٌ بكم وم ال الغاية اتّفَاقاً 
والزا ولاسرة بالقياس المُعير كم لص الربهذا الوّجو تذكودٌ في 
«التلويح00"©. 

ولا ححفاءَ في أنَّ مدارٌ الرّدٌ عَلى دلالة قَولِهِ عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسّلامٌ: إلى أجل 
تعلوم» عَلى اشتراطٍ الأجَلٍ في السّلمه ففيه تمشّكُ بمفهوم الشّرطِِ لابمفهوم 
الغاية» وهّذا ظاهرٌ في القَاية. ْ ْ 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري :)175٠(‏ ومسلم )1١5(‏ من حديث أبن عباس رضي الله عنهما. 
(5) انظر: «التلويح على التوضيح للتفتازاني (؟/8١١).‏ 


5-6 يكائل اه ا 2 


1000 52 اكاك : 


الوّجوبُ”" قذ يون غَيرَ عين؛ كما في الواجب عَلى الكفاية. 


2 


)١(‏ في (ع) و(م): كما أن مَن عَليهِ». 


الرسالة (7©) . الفرائد والفوائد | 3-5 


لتَضمِينٌُ عَلى نَحْوَْ وَيْن'": 

أحدهما: اه ااا ا ار ا ا ش 
في تفسير قَولهٍ تعالى: ها مَلْأَِشْكْْعَلم تر لطن 4 [الشعراء: !]57١‏ حَيثُ 
قالّ: ا ع ا 
والاسيّفهامٌ لهُ صَدرٌ الكلام؟ ألاتّرى إلى قَولكَ: أعلى زد مَرِرتَ؛ ولاتقرلٌ: 
عَلى أزيد مَررتَ؟ 

قلتٌ: تعتى لين أن الاسم دل على تي تعلو معتى الأسوه 
ومَعتّى الحرفيء وإِنّما مَعناةُ أنَّ الأصلّ: «أمن4؛ فحُذفَ حرف الاستفهام؛ واستمرٌ 
الاستعمال7» عَلى حَذْفِهِ كما خذفٌ من «هل»» و الأصل : «أهل4, قالّ: [من البسيط] 

أهَل رأونا بسَفح القاعذي الأكم ظ 

فإذاأمخلتَ حرف الجر على تن فقدّر الهمزة” قبل حرف الجر في يرل 
كأنّكَ تقولٌ: أعلى مَنْ تَنزْلُ الشَّياطِينُ كقولك»: أعلى ريد مَرِرتَ©. 

وثانيهما: تضم لفظ معنى كفظٍ آخره ومُو الذي كر الفاضِل المَذكُورٌ في . 
تفسير سُورةٍ الكّهفب في قولهِ تعالى: #ولا تعد عيناك عنهم 6 حَيتٌ قال يُقال: عداة: 


)١(‏ في (ل): لانوعين». 

(؟) في (ع): «الاستفهام». 

() في (ل): «فقد أضمرت»» وكتب تحتها: «فقدر الهمزة». 
(5) في (ع): «كذلك». 

(0) انظر: #الكشاف» للزمخشري (9/ 47-3757 7). 


: هرمت تحال يا 
1 ل ات 
فاخاودة ومنة كوالية : عدا طورق وجامر , القوة عدا زيكاء وزئما عد يه فق 
و فو ني الفوم : ي ب. ”عن 
لتضمين «عدا) مُعنى : «جاودً»” '؛ كما في قولكٌ: نيت”" عنة عينة: إذا اقتّحمتة» ولم 
تعلق به. 
فإِنْ قلتَ: أي َرضي في هذا التضمين؟ وهلا قبل: ولا تَعدُهمْ عَيناكٌ أو: ولا 
تعد" عَيناك إيّامب9)؟ 
مل ل“ 0 
قلتُ: العَرضض فيه إعطاءً مجموع مَعنيين» وَذْلكَ أقوّى من إعطاء مَعنى فل 
ألا ترى كيف رَجِعّ المَعنّى إلى قَولكَ: ولا تَقتَحِمْهم عَيناك مُجاوزتينٍ إلى غَيرهِمْ 
ا د مولع لح مولح © [النساء: ١‏ ؟ أي: ولا تضمُوها إليها0 
آكلينَ لها”" انتهى ‏ 
: ..فمّن قصرةٌ جَلى النّحو الأول فقدْ قصّرٌ وكذا مَن قصّرهُ عَلى النّحوِ”" العّاني» 


فتّد ه مله ل 


ففدل فصر 


)١(‏ كذا في جميع النسخ., وعبارة #الكشاف» :)7١17/7(‏ «وإنما عدي ب: عن؟ لتضمين «عدأ» معنى 
«نبا»» ودعلا»» في قولك: نبت عنه عينه» وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به». 

(؟) في (ل) و(ع): «عدا»» والصواب المثبت. 

() في (ع): «تعل»:' 

هق (إياهم» ليس في (ع). 

(0) في (ل): «خخذ»؛ والصواب المثبت. 

(5) «إليها» ليس في (ل). 5 

(0) «لها» ليس في (ل). 

(6) انظر: «الكشاف» للزمخشري (؟9117/7). 

(9) قوله: «الأول...2 إلى هنا ليس في (ل). 

)١(‏ «فقد قصّر» ليس في (ع). 


الزينالة 110 الغرا ند و النواند اننا 


إن قيلّ: الفِعلٌ 00 اقل ع الحقيقىٌ» فلا دلالةَ عَلى مَعنَى 
الفِعلٍ الآخر» وإن كان في مَعتَى الفعلٍ الآخر فلا دلالةَ عَلى معنا الحقيقيٌ» وإنْكانَ 


فيهماء لزِمَ الجمع بينَ الحقيقة والمّجاز؟ 0 
قلنا: ُو(" في مَعناةٌ الحقيقيٌ مع حَذفٍ حال مأخوذة من الفِعلٍ الآخر بمَعونة . 
القّريئةِ اللْفظيّ. . ا 


فقَولّنا: أحمدٌ إِلَيكَ فلاناء مَعناة: احتد تياك حمدة يقب كيه على ْ 
كذاء مَعناهٌ: نادماً عَلى كذا. 

والظَّامُ ين كلامه أنة خافلٌ كن انحو الثاني و من التَضمينٍ. ‏ 

وقالّ الفاضِلٌ الجر جانيٌ فيما علَّقَهُعَلَى «الكمّاني4: و التُضيِيرٌ أذيقصِة 

0 

شيءٍ ين مُتعلّقاتٍ الآخر؛ كقّولكَ: أحمدٌإلَيكَ قُلاناً؛ فإنّكَ لاحظتَ فيو" ممَ 
الحَمدٍ مُعنى الإنهاءء ودّللتٌ عَليهِ بذكر صِلته؛ أعني: ا 
قلتّ: أَنْهِي حَمدَة" إِلِيكَ. 


)١(‏ «الفعل» ليس في (ع). 

(؟) «هو» ليس في (ع). 

(؟) «فيه» ليس في (ع). 

(4) في (ل): لأحمده» بدل: (أنهي حمذه». ش 


عت تكائل لي ا 
لضن 0 الم 0 / 
< والظَّامِرٌمِن كلامِو انه غافلٌ عَنْ النَّحرٍ الأوّلٍ من التََصْمِين ثم إنّهما 
مُقِصٌّرَان" ين جهة أخرّى. وهي أن الظاه رين كلامهما اختِصاصٌ التَُضْدِينِ 
بالفعلٍ, ولا اخِصاصٌ له بل يجري في الاسم والحرفي أيضَاً أمّا جريانة 
في الاسم'": فَقَدْ أفصَحَ عنة صاحبٌ «الكشّاف» في تفسير قَولهِ تَعالى: وهو 
ىف التمكه إلمو فالآو ض إل » [الزخرف: 0]46": واعترّفّ به الفاضِل الخاز انيّ 
في تفسير قَولهٍ تَعالى: '#وهُوَ أللّهُ في أَلسَموَتِ وف اَلْْرْضِ [الأنعام :]؛ حيث قالّ: 
لا تحفاء ولا لاف فى أنَّهُ لايجورٌ تعلق بلّفظ «الله»؛ لكونهِ اسماً لا صِفَةٌ بل 
هُو مُتعلّقٌ بالمَعنّى الوَصْفيٌ الَّذِي ضمَّنهُ اسم الله تَعالى؛ كقولكَ: مو حاتمٌ في 
طليء. عَلى تَضْمِينٍ مَعنّى الجّوادٍ. 
وأما عاذ في الخري: فظاهرٌ في قَولهٍ تَعالى: مانس ين اي 
[البقرة: 4٠١5‏ فإنَّ إمَا © تضكنّ مَعنّى «إن) الشّرطية9» ولذَّلكٌ جزم مَالفعل 
يها00, 
ومن لطائفب التضْمينٍ جَمعٌ المُتقايلين؛ فإنّ الكَلمةً الواجدةٌ بواسطته تكون 
عَاملة ومتعمولة؛ كما في الوِثالٍ المَذَكُور؛ٍ فإنَّ «ما"© مَنصوبٌ بالفعل الَّذِي هُو 


1 
١ 


ْ 500 
١ ١ مجزوم به.‎ 


1١ 


)١(‏ في (ع): #مقران». 

)7١(‏ قوله: «والحرف أيضاًء أما جريانه في الاسم» ليس في (ل) و(م). 
() انظر: «الكشاف» للزمخشري (517/5؟). 

(5) في (ل): «الشرط؛؛ وكتب تحتها: «إن الشرطية». 

(0) «بها؛ ليس في (ل). 

() في (ع): (فإنها». 


الرسالة (0). الفرائد والفوائد ‏ - 

قالّ صاحبٌ «الكشفي6”": والقاعدةٌ في التُضمين”" أن يراد الفعلانٍ معاً قَصداً 
وتبّعاً؛ لأنّ أحدَّهُما مَذكورٌ لفظأء والآخرٌ مَذكورٌ بذِكر صلته. 

فأ ذكرة أيضَاً مَقصورٌ عَلى أحد نّوعي التَضدِينء ثم إنَّهُ أخطأ في قولهِ: «والآخرٌ 
مَذكورٌ بذكر صِلتهِه؛ لأن ذكرٌ الصَّلةٍ غَيرُ لازم للتتضيِين؛ كما إذا ضمّنَ الام مَعنّى 
المُتعدّي» فجبنئذ تَكُونُتَعدِيئ ريا اتَضِينٍ. 

قال صاحِبُ «الكشَّافٍ» في تَفسير قله تعالى: لفَاَسْتَبقواآلضر: 41 [يس: 17]: 
لا يخلُو من أنْ يكونّ عَلى حَذفٍ الجارٌ وإيصّالٍ الفعل إِلَّيدء والأصلٌ: فاستّبقوا إلى 
الصّراطء أو يضمن مَعتى: ابتدِروا. انتهى7". ش 

فالصَّوابٌ أنْيُقَالٌ: والآخرٌ مَذَكُودٌ بكر مُتعلّقه؛ لما أن الصَّلَ عَلى تدر 
كَونِها مَذكورةً لايَجبٌ أنْ تكون” للمُضْمَّنٍ المَلحُوظٍ بع بل قذ تكون 
للمُضمَّنٍ المَذكُورٍ لفظاً”؛ كما في قَولهِتَعالى: ند سْينْآْلِهَامَكتَاسَرْقِيا 4 


[مريم: 17 ]. 
قال الوِمَام لبيِضاويُ بعدّما فك رَالانتِبِادٌ بالاعتزال: فكانتِ الصَّلَهٌ مُتعلقةٌ 
يه و«مكنًا » ظَرفٌ» أو متشول؛ لأن «#أنببّرَت ت© متضمنة ةم مَعنى: اأتَث200, وهذا 


)١(‏ في جميع النسخ: «الكشاف»» والتصويب من نسسخة خطية محفوظة في المكتبة الوطنية في براغ في 
التشيك» وسيذكر على الصواب بعد في جميع النسخ. 

(؟) كتب فوقها في (ل): #بحال التضمين؟. 

() انظر: «الكشاف» للرمخشري (75/5). 

(4) في (ل): #تجب» بدل: فيجب أن تكون». 

(5) «لفظا» ليس في (ل) و(م). 

إلى انظر: #تفسير البيضاوي» (5/ /07). 


5 522 2 
اميا -52 1 له 


وهنا هاقنا كفت وّجهُ خلل آخرٌ في كلام صَاحبٍ «الككشفِة» فتدبّز. 
ومكَايّجِبُ اليد له أن اللّمظ الْذِي يَقَعٌ فيه التَضْدِينٌ لايَلزِمُ أنْيكونّ مُستَعماةً"» 
. في مَعناه ه الوذ ضعي" كما ُو الظاهرٌ من كلام الفاضِاينِ الَْتارّانيّ والجرجانيٌ» بل قذ 
يُستعملٌ في معنا المَجازيٌ. 
واعلّمْ أن كُلامِن النّحُوينٍ المَذكُورينٍ للتصدِنٍ موضعٌ اشتباو؛ أما الاشتباٌ في 
الحو الأرَّلِ؛ فلعدم ظُهور القَرقٍ بَبِنهُ وبِينَ التّقدير» وأمًا الاشباة ة في النَّحو الثّاني؛ 
ْ فلأنَ الظّاهر منهُ الجمعٌ بِينَ الحَقيقةٍ والمّجاز. 
وَغَايةٌ ما متخ نيال في دَفع الاشتباء الأوَّلٍ: إن" في ذَّلكَ الحو مِن القُصْمِينٍ 
لا بد من استِمرارٍ الاستعمالٍ عَلى حَذفٍ اللّفْظٍ المُضْمَّنِه عَلى ما نبّه عَلِيهِ صاحِبٌ 
. الكشّافِ» في الكلام المَنقُولٍ عنة فيما تقدّمَ؛ وبهيُفارقٌ التَّقدِير وأمًا الاشتباة الكّاني: 
شتف قل رجو تيطعورفولوتالى. 0١‏ 


علد عد علد 


3 


. «مستعملا؛ ليس في (ل).‎ )١( 
للق زاد في (ل): لمستعماةة.‎ 
9إن» ليس في (ع).‎ )*( 


الرسالة (00).الفرائد والفوائد اس 


0-0 اسقة 


اعلّم: 3 المَعتى الحَقيِقِيّ في المّجازِ المُرسلٍ مَلحُوظٌ للانتقال ل من إلى الْمَعَنّى 
المجازي» لكنّهُ غَيدُ غير مَقصوو بِالإقَادق وبهِ يُفَارقٌ الكنايةٌ؛ إن المعتى الحَقيقيٌ فيها 
مَقصُودٌ بالإقادة لكِنْ لا لذّاتِه بل لتَقرِيرٍ المَعبّى المُكنّى عَبَه؛ إِنُّ يُجعل كالدّليلٍ 
عَلى تبوته. 

ل ات كَاني الكنايةٌ أبلعٌ منّ الحَقيقة ويذّلكَ_أي: بماذْكِرَمِن ا نِالمَعنّى 
الحقيقيٌ مَقصٌوداً لذَّاتهِ في الكناية ‏ تُمَارقٌ الكنايةٌ التَضِمِينَ؛ فإِنَّ كلد منّ معنن 
مَقصودٌ لذَّاتهِ في العضمِين” إلا أنَّ القَصدّ إلى أحدهما ومُو المَذَكُورٌ بكر مُتعلقو 
2 تَبعاً للآخر - وهو المَذْكُورٌ بلفظه ‏ وهذهٍ المي في الإادق من لكلا فلا 
يُنافي كَونهُ مَقصوداً لذاته في المَقام. 


6ك 


وبه يُفارِقٌ التَصْمينٌ الجَمعَ ؛ بِينَ الحقيقة والمجاز؛ فإنَ كلا من المَعتيينِ في 
. صورة ة الجمع مُرادٌ منّ الكلام لذَّاته» ومّقصودٌ في المَقام”" أصَالة» ولذَّلكَ اختلفت 
في صِحته مع التاق في صحَةٍ التتضمِينٍ. 
2 . 525 2 
قال الفاضِلٌ الجُرجَانيٌ فيما علَّقهُ عَلى «الكسَّافٍ»: والأظهرٌ أنْ يُقال: اللفظ 
مُستَعملٌ في مَعناءٌ الأصليٌّ» فيكون هُو المَقصُود أَصَالةٌ لكِنْ قصد ببَبِعيّة مَعنىٌ آخرٌ 
يُنايسبة من غير أنْ يُستَعَملَ فيه ذَّلكَ اللّظ أو يُقدرَ له لَفظٌ آخرٌء فلا يَكونٌ ين باب 
الكنايق» ولااين باب الإضمارء بل ين قبل السحقيقة الي قصد بالمعتى الحقيقي معني 
آخر يناسبة ويتبعة في الإرّادقِ وحنل يكوثٌمَعتَى التصوِينِ واضحاً بلا تكلفٍ» »ولم 


(1) قوله: «فإن كلا من المعنيين...2 إلى هنا ليس في (ع). 
(؟) في (ل): «الكلام؛. 


5 0 2 اس 


ب سعط كر لماخ ل تاج زيب لعزم لش 
الكلام؛ والظّاهرٌ من كلماتٍ القوم أنه بابٌ ب مُستقل ين أبواب التّوسّع. 
ْ والح أنين قل المجاز؛ فإن جود في الل كمايكون بطري لقص عَن' 

معنا الوَضعيّ؛ بأنيكونَ ذلك البمَعتى مركبا أو / مُقيّداء فيُستَعمل اللّفظ في أحدٍ جُزئيه 
أو في المُطلقٍ. 

مغال الأوّلٍ: السّوم؛ قال الإِمَامٌ ال اغبُ: أصل السّوم: الّهابُ في ابتغاء 
الي فهو لفل وضع لمعي مُركٌبٍ من الذَّهابٍ والابتغاء» فأجري مر مُجرَى 
ْ الذّهابء فقِيل: سامت الإبل» فهيّ سائمة: 5 إذا ذَهبثْ في المَرعَىء وأجرى أخرّى 
مُجرّى الابتغاءء فقِيلٌ: شمتة كذا؛ كقولكٌَ: بعنّه" كَذاء ومنه ةالوم فى البيع» 
فعدّي تعدِيته يع 

ومثالٌ الثّاني: المَزِسِنُ قال العلّامةٌ الرمحْشَريٌ في «القَائته: والرَسِن"© مما 
كنك ره الت لكين ومنله المَرْسِنٌ» وهو مَوضِعٌ الرَّسِنِ من | الدَّابة» ثم 7 
حتّى قِيلّ: مَرِسِنْ م الإِنسَانٍء قالّ9) العجاج يَصنفٌ أنّفه: 


0 


وفاجماً وم يكنا ةا 
ولقدْ أحسّنّ حَيتٌ قالّ: «ومُو مَوضِعٌ الرَّسِنٍ من الدّابة"» ولمْ يقل: ومو الأنف 


)١(‏ في (ع): لبغيته؟. 

(؟) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص: 478). 
(؟) في (ع): «لوالمرسن. 

(4) «الإنسانء قال ليس في (ل) و(م). - 

(6) انظر: «الفائق في غريب الحديث؟ للزمخشري (58/7). 


الرسالة (007) . الفرائد والفوائد 0 


يد أنْيَكونٌ أنفٌ”'" مَرسونٌ» كما قال صَاحِبُ «المغتاح»"؛ أن الاق تتخوصض 
00 ما صرّحَ به السَّيخُ في «أسرَّارٍ البلاغة01. 
وقد اعتِرف بِهِ ذلك الفاضِلٌ نَفْسهٌ في مَوضع آخرٌ من كتابه حَيتُ قالّ: وكذا مثل 
أن ومرسن» فهُما مُشْتركانٍ بالحَقيقة» وهو الحَض د التعلوف وإنَّما يَفتركَانٍ بانصافٍ 
أحدهما بالاختتصاص” بالإنْسانِء وانّصافٍ الآخرٍ بالاختتصاص بالمُرسُوناتٍ*. 
كَذْلكَ يَكون بطريقٍ الرّيادةٍ على مَعناةٌ الوَضعيٌ والْأوَّلُ ماسمّاةٌ صَاحبٌ 
«الوفتاح»: المجارٌ اللُغويّ الرّاجِعَ إلى مَعنّى الكَلمةٍ غَيرٍ المُقيّدِ. 
والثّاني: التَضْمِينٌ وقد أهمّلهُ ذلكَ الفاضلٌ عِندَ اسيتيفاته أقسَامَ المَجازٌ» ومَنْ 
رامَزِيادةتَصِيلٍ في هذا المَقام» فعَليه أنيُطالعٌ رسالتنا المَعمُولة في أقسَامٍ المَجازِا"©. 
ّم إنَّ المَاضلّ الجُرجانيّ لم يْصبْ في قَوله: اللّفظ مُستَعملٌ في مَعناةٌ الأصليٌ؛ 
لما عَرفتٌ أنَّ اللّْظَ الَّذِي يَقعُ م فيهُ التَضمِينٌ قد لا يُكونٌ مُستّعملاً في مَعناهٌ الأصليٌ؛ 
فالصَّوابٌُ أنْ يُقَالَ: انط متيل ني تح ذو تلصو إمالة لحن تصدبجت يِسَبعسكه (00 
مَعنىٌ آخرٌ... إلى آخره. 


د 2 3 


)١(‏ في (ل): «الأنف». 

(؟) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: 77056). 

(*) انظر: #أسرار البلاغة؛ للجرجاني (ص: 5 7). 

(4) «بالاختتصاص» ليس في (ل). 

(5) انظر: «مفتاح العلوم؛ للسكاكي (ص: 01777). 

(1) وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع؛ في الممجلد الرابع منه» قسم اللغة العربية وعلومها. 
(0) في (ع): اتبعية». 


فض 0 105 | 0 ا 


بهُ قد تكونُ بحسب المَعتّى؛ تَخْتَلفٌ حالها ثُبوتاً وعدماً باختلافي المَعنَى؛ 
ةلأ اع وام وق كوة بكب الو يعدن 
اللَّْظٍِ وإنٍ انمق المَعتىء صرّح بذّلكَ الرَضِيٌ حَيثُ قال في «شرح الكافية»: ولا 
يتوم أن بينَ: «علمت» وهعرفت؟ قَرقاًمِن حَيتٌ المَعنّى كما قال بَعضهمْ؛ إن معن 
«عَلمت أن ريداً قائمة واعرفت أنَّ دّيداً قائة) واحدٌء إِلّا أنَّ «عرفت» لايَنصبُ 
جُزئي الاسوية كما تَصبَهُما: «علم؛» لا لمَرقٍ مَعنويٌ تينهماء بل هو مَوكولٌ إلى اخقبارٍ 
الترب؛ فإهِْ قذيَخصُون أحد المتساوين في المعتى بكم لفظي ون الآتحر*" 

وآنا الصّلهُ: فلا تكونٌ إِلّا بحسب المَعتى» وّلكَ لأنّها ين توابع المعنى 
ومتسماته”" إن لبا مكلا في كَولكَ: : 3مَررْتُ بريد من تّمام م مَعنى المُرِورِ؛ فإنّهُ قاصرٌ 
عن مَعنى الجوازء ود ني ذلك التقصانّ بزيادة «الباء6»» وقد أفصَح عن هذا قَوَلُ 
الجوهريّ في «الصّحاح» : مرٌّ به؛ أي: اجتاٌ؟. 

قالّ صَاحبٌُ «الكشَّافٍ4: الباء في: لالبستٌ0) الْشّىءً بالسّىءَ؛ صلةٌ وفي: 
دكتبتُ بالقّلم؟ للاستعانة ااطيا» ١ ١‏ 


.)١59 /5( انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب»‎ )١( 

(؟) في (ع): «ومهمماته». 

(') في (ع): «غير أن» بدل: #ويتم»؛ وفي (م): #يجبز»» والصواب المثبت. 

(5) في (ع): #من»؛ والصواب المثبت. 

(0) كتب تحتها في (ل): «من الاجتياز بمعتى تجاورٌ». ورا با عاو لوف ا الس 
(مادة: مرر)ء ووجدتها في #مختار الصحاح (مادة: مرر). 

(5) في (ل): «نسبة»» والصولاب المثبت. 

(0) انظر: «الكشاف» للرمخشري .)179/1١(‏ 


الريهن' سالةه 0غ «القراة أئد ص الفوائد افك النففلة 


وفي «الكشفي:: الباءٌ - يُعني: في قولهِ 7 7 بشاانء لع ,انتيل » 
[البقرة: ؟ ]4‏ نا صِلةٌ أو للاستعانة» ولا شك أن الأول أظهَدُ؛ لأنَّ الصّلةَ من تّمام 
الفعلء ومن حَحواصٌ الصّلةٍ أنّها لا تعمل 

قالّ صاحِبٌ «الكشَّافٍ» في تفسير سُورةٍ الصَفٌ: 

فإِنْ قلتَ: بم انتب 9مصَي4 "مسرا 4 بما في م مَعنّى الرسولٍ من مَعنّى 
الإرسالء أم بجي »؟ ْ 

قلت: بل بعَعتّى الإسالي"؟ لأنّ 4 صِلةٌ للرّسولِء فلا يَجورٌ أن تعمل 
و ل 
صِلاتء لم تمن مَعتّى الفعله فين أبن تعمل ؟0" 

وإذا ترما تَقدَّمَ من أنَّ التعدِيةَ خاصيّة اللّْظِء فقَد ته تييّنَ أن أمرٌ التَّعدِية لا يَستقِيمُ 
بتَضوِين المَعتّى فقطء بل لاد فيه من تَضْمينٍ اللّظِ أيضَا بخلاف أمر الصّلةء فإنّها 
لعي يون الصَّلةِ؟) الْمَعتى وَحدةٌ فاحمّظ هذا المَرقّ الدّقيقٌ؛ فإنّهُ مما عَفلَ عنة 
المُدقّقَونَ في تَحقِيقٍ أصل التََضْمِينٍ. 

أقولٌ””: بقّي هامّنا مَوضِحْ دقةٍ أُخرّى؛ وهي أن اِفِعلّ مع صسلته قد يكو بِمَعنَى 
فعلٍ آخرٌ مع صلةٍ أخرّى؛ كأخدّ بو؛ فإنّهُ بمَعنى: حَمِلٌ عليه ذكرَهُ الإمَامُ البتيضاويٌ 
)١(‏ في (ع): دأوي. 
(؟) في (ع): قلت بما في الرسول من معنى الإرسال» بدل: الخال بع ارما 


(") انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 076). 
(4) قوله: «اللفظ أيضاء بخلاف أمر الصلة. .»إلى هن ليس في (ل) و(م). 


)2( «أقول» ليس في (ل). 


اويا 0 


نبرضس 592 0 م 


بي ساح ورمج ار مه 


رَحمة الله؛ حَيتٌ قالّ في تَفسِير قولهِ تعالى: #أخيذته لجرو بَأَلإِنْ © [البقرة: 507؟]؟ أي: 
2 لتَه لله( , 


م 


اله 


وكتقدّم إلَيِه؛ فإِنَّهُ بمَعنى أ مربي قال في «المُغرِب» : يُقال: : تقد إلّيه 


خا مم 


الأميِرٌ”” بكّذاء أو في كّذا: إذا أمرّهُ بو*» ولغفوله عَن هذه الدَّقيقةِ استَبعدَ 
الفاضِل الجرجاني أَنْ يكون: «استوى عَلى السَّماءٍ»”' بمَعنّى: قَصدَ إِلّيهاء قائلاً: 
إنَّتَعدية «قَصِدَ» ب: «إلى' دُونَ هعَلى؛» وقد يكونٌ بمّعنى فعل تام مُستخن عَنِ 
الصَّلَةٍ كما مر بيانه. 

والفاضِلٌ التّفتازانيٌ لغُفُولهٍ عَنهاء قال في إعراب مضلا 4: وعامّتهم؛ 
يُعني: عامةً راح «الوفتاح؟ عَلى أنَّ الَفسل»”" بمَعتّى: تَجاورٌ وأنتٌ حَبيرٌ أن 
مَعتّى: «تجاورٌ عَنَهُ»: عَنَا؛ فإِنَّ مُرادَهِمْ أن يُقالٌ: إن «قَضلاً» مع صِلتَهٍ بمَعنّى 
تجاورٌ المُتعدّي بتفسهء كما أنَّ «مَررتٌ؛ بمعنى: ارك وقد يبون الؤعل 
الام مِن وجو والتّاقصٌ من وجو بِمَعنّى الفِعلٍ التامٌ م مُطلّقاً؛ كالطّلب المُتعلّق!*) 


.)177/1١( انظر: «تفسير البييضاوي؟‎ )١( 

)١(‏ «أمر» ليس في (ع). 

(”) في (ل)» و(ع): #الأمر»» والصواب المثيت. 

(8) في (ل): (و). 

(5) انظر: «المغرب في ترد تيب المعرب؟ للمطرزي (ص: 787/4) (مادة: قدم). 
(7) في (ع): «الأسماءة. 

(0) في (ع): #فضلا». 

000( قوله: #وأنت خبير...» إلى هنا ليس في (ل) و(م). 

(9) في (م): «المتعدي. 


لأحد المَفْعُولَِنِ بالذَّاتِء والآخر بواسطة اللّام؛ فإِنَّهُ بمَعنى الابتِغاء الم لمُتعلّق 
لهُما بالذَّاتِ. 

قال العلّامةٌ الرَّمخْشَريٌ فى «الأسَاس:: ابغني ضالَّتي؛ أي: اطلّبها لى©. 

فإنْ قلت إنَّ «قّصدَ» مُستغنٍ عن الصّلدِء دل عَلى ذَّلكَ اشتِقاقٌ اسم المَفعولٍ 
عن فما وّجَهُ قَولهم: قصد إليه؟ 

قلت: ذَّلكَ باعتبار تَضمِين مُعنى الانتهاعء فالصّلةٌ المذكورة لذَّلكَ الْمَعنى 
لالمَعنّى «قَصدَّ». ولقَّدْ أصابٌ هذا التَضْمِينٌ سن المَوقع في قَولهِ تعالى: #يتايها 
لََِح ءَامَبْوَأإِدًا فُمَّمَ إِلَ الصَة > [المائدة: 15 فَإِنَّ القِيامَ هامّنا بمَعنَى القَصدء 

5-5 0 م 

وزيادةٌ تإلى» لتضمين مَعنّى الانتهاء؛ للتّنبيه عَلى أنْ المُعتَبرَ في إِيِجَابٍ الوضوء 

0 7 2 5 1 7 5 2 7 2 م 
هُو القَصدٌ المُنتّهي إلى الشروع في الصَّلاةِ لاافي مُطلقٍ القصدٍ إليها حتى لا يجب 
الؤْضْوءٌ عَلى من قَصد التَّافلةَ» ولم يُصل. 


د د ع 


() انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: )1١‏ (مادة: بغي). 


3 الم 


الحُضمّرٌيبقَى مَعناةٌ وأثرّة صرح بدّلكَ”" الفاضِلٌ الجُرجانيٌ؛ حَيتُ قال 
في شَرِح قَولٍ صَاحب «الكشَّافي»: «بإضمار الباءٍ القسميّق لا بحَذفِهاة": 
إشجازة إلى أن التقيمة يق أثرة ون المستوق :لفحل وف وق مالا 


ام ام 
يبفى أبره. 


أمَا الثاني: فد مرِّبّيانه آنفاء وأا الأوّلُ: فقّدْ صرّح به صَاحبٌ «الكشّافِ» حَيثُ 
قال في تَفسِيرٍ قَولهِ تَعالى: يمون أسَيعَُمْ © [البقرة: 14]: لأنّ المَحذُوفَ باق مَعناةُ 
وإِنْ سَقطً لَفظة*" والمَتدُوكُ لايبقَى مَعناه ولا أثَرهُ؟ كمّفعولٍ المُتعدّي الجاري 
مَجْرَى اللّازم؛ كما في قَولٍ الشّاعرِ: [من الخفيف] 
غَيِظ خُسّادو وسَحجَو عِذداهة أن يرى مُبصِدٌ ويسممٌ داع 
ترك المَفعُولٌ ظِهريً وجَعلٌ الفِعلّ كاللازم» والبقدة يَنتظِم المتعدوت 
:م م 


والمُضمرَ وأمًا الْمُضْمَرٌ: قد نيهت عَلى القرقٍ ينه وتِينَ المقدو”» فتَذكر. 


عد عد د 


)١(‏ في (ع)! «به؛, 
() انظر؛ «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 8؟). 

(*) المرجع السابق /١(‏ 84), 

(؟) في (ل): «داعي». 

(0) قوله: «والمضمرء وأما المضمر...؟ إلى هنا ليس في (ل) و(م6, . 


الرسالة (/1) الفرائد والفوائد اه 


يما 
تعلق 


ايب 


للف الواحدٌ يجو جورٌ أن يكون لازماً ومُتعدّياً بحسب الوَضعَين؛ بأنْ يكونّ مَعناة 
في أحدٍ الوَضعَينٍ مُتجاوزاً إلى المَيرِ» وفي الوّضع الآخخر قاصراً عنة؛ كالنفُش؛ فإنة 
٠‏ وضع مرّةٌ للنّشر» والأخرّى للانيشار. 

يك العلّامةٌ الزَمخْشْرِيٌ في «الأساس»: تفش الصّوف والقْطن فانتفسَ» 

نَفشْت الم 4 بالثيل: ند تَشرّثء وأنّفسَّها الرّاعِي”". 

سل رك ٠‏ 
«قل هلم شُهَرَاءمه © [الأنعام: ]١6١‏ أحضروهُمْء ويكُون مُتعدّيأ؛ كما في الآية» ولازماً؛ 
كقَولهِ تَعالى: ملم م41 [الأحزاب: 2,4 ولَّيسَ الأمدٌ كما رّعمة؛ فإنّ هلم في 
الِثالٍ المَذْكُور أيضاً تعد وكلمةٌ دإلى صِلةٌ لمَعنَى التقريبٍ الَذِي تَضْمَنهُ «هلْما» 
وقَدٍ اعترفٌ بهذا ذَّلكَ الفاضِلٌ في تفسير سُورة الأحرّابٍ. 


عد جد د 


)١(‏ في (ل): «الغيم»» والصواب المثيت. 
(؟) انظر: «أساس البلاغة» للرمخشري (7/ 797)» (مادة: نفش). 
() انظر: تفسير البيضاوي؟ (؟/ 184). 


رفنت ابل 11 

1 يا 8 م6 

لييدنا اا 0 2 
هه 


7- 
عا ...هو 


ره 


من توسّعاتٍ لِسانٍ العَربٍ إجراءٌ كل من المُتعدّي وَغَير المُتعدّي مُجِرّى الآخر 
بلا تَغبير في لَفظوء ولا تَصَرَّفٍ في معناة» أما إجراءٌ المُتعدّي مُجرّى غير المُتعدّي؛ 
فلُوجوه: 

منها: أنْ يُكونّ المَفعُول م تزركا نايا بو الامكار» كما | إذا كان العَرض 
إثبات الفعل المُتعدّي لما أَسندَ َيِه أو فيه عَنهُ من غير اعتبار تعلق من وَقَمَ؛ كما 
في قَولِهِ تعالى : ورك في لمت لَامبْصِرُونَ © [البقرة: 17]. 

قال صَاحبٌ «الكسّافٍ»: والمَفعولٌ السّاقطٌ من (لَابيصِرُونَ * من المترُوكِ 
المُطرّح الَذِي لا يلتفثٌ إلى إخطارو”" بالبَال لمن بيلٍ المُقدّرِ المَنويٌ» م كأن 


- 


لعل عير مُتعدٌ أضل. 


ومنها: أنْ يَكونٌ المُتعدّي تقيضًاً عير المُتعدّي؛ فإِنَّ م دق ال 
من دأبهم”* حمل 


قال صَاحبٌ «الكشَّافٍ في تفسير سُورة التّوبة: عدّيّ فِعلٌ الإيمانٍ بالباءِ؛ لأنّهُ 
قَصِدّ لَ التتصدينٌ 3 بالله الذي م هو تقيض الكفث فعدي بالباء9). 


)١(‏ في (ل): «المطروح». 

(؟) في (ع) و(م): #إحضاره». 

(*) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)76/١(‏ 

(5) في (ع) و(ل): «رأيهم». 

(5) في (ل): «التوفيق»» وكتب فوقها: (التصديق». 
(1) انظر: #الكشاف» للزمخشري (؟/ 586). 


الرسالة (7). الفرائد والفوائد بوبم 


ومَنْ غَفْلَ0" عَن هذا حَطَ"© في قوله”": ويسرٌ 0 0 الباءٌ زّائدةٌ وَقَعَ 
سَهواً؛ لأنهُ يُقَالٌ: أسدّ الحَديتٌ بلا بائ» قال الله تَعالى: « سَوَءيَموْمَنَْسَرَالْقَوَلَ وَمَن 
4 [الرعد: )29]٠١‏ ولْمْ يدر 9 المحَط هو 00 

وأمًا إجراء غير المُتعدّي مُجرّى المُتعدّي: فعَلى وجوه أيضًاً 

منها: طريقةٌ الحَذفٍ والإيصَالٍء ومّذا لظّهوره وشيوعهٍ غَنيٌّ عَن إيراد المثالٍ. 

ومنها : اعتبارٌ ما في الام من مَعنّى المبالغة» فإ ذلك قدْيَصلحٌ أنْ يكونّ سَبباً 
للتعدية ية من غير أن يَنتقل اللّازمُ من صِيمَِه” إلى صِيغْةٍ المُتعدّي ويتغيرٌ معناه.. 

وهَذا ممًا َف فين العامة الّممَريٌ؛ حَيثُ قال في تفيير شُورة الفرقان: 
لطهُويًا ©: بَليغاً في طَهارَته وعَن أحمدٌ بن يحيى: : هو ماكان طاهراً في تَفسهِ مُطهرا 
لعَيروِء فإنْ كان ما قالَّهُ رحا لَلاغْتهِ في الطهارة كان سَديداء ويَعضدُُ قله تعالى: 

يََلْعَي يِنَاَلسمَكو مآ يِملْوَرَحم به- فسد وإِلَاه فيس فَعولٌ من التفعيلٍ 

في ش00 ا 

و قال صَاحبٌ «الكشني»: قو لهُ: «إنْ كان شَر 
تكن قابلة ل يادة؛ و لأها شَيِءٌ واحدٌ رَجَعَ هَ العُبالغةٌ فيها إلى انضِمامٍ 


3 اا فيه إيماء إلى أنَّ الطّهارة 5 لما لم 
التُطهير إلَيها؛ ؛لأن 


ل 5 8 : ب48. 0 2 
زفق في هامش (ل): «صاحب «النهاية»» وصاحب «العئاية» تبعا فيه صاحب ' لجر 


(0) في (ل) و(ع): «أخطأ». 

(*) يعني قول صاحب «الهداية» (59/1): 
() انظر: «العناية في شرح الهداية6 للبابرتي /١(‏ 2 .. 
(0) في (ع): #صيغته». 

(1) انظر: «الكشاف» للزمخشر 52050 


«#ويسر بهما»؛ أي: الاستعاذة والبسملة في الصلاة. 


المرونا 5-2 1 م 


ومنها: اعتبارٌ ما في خَيرِ المُتعدّي من الاشيهار لَص المُتعدّي؛ كما في قَولٍ 

الشّاعر: [من الكامل] 
[ أسَدٌّعْليّ وفي الحُروبٍ تعامةٌ 

قالّ الفاضِلٌ الجُرجانيٌ في «حاشية شرح”" التلخِيص»: استعمالٌ الأسدٍ في 
معنا الحَقيقحٌ”) ا ار ار أوحف مم لك المَعتى على سَبِيلٍ التبع 
ماهو لازة له ومَفهومٌ منة في الجماة ين الجُرَأوٍ والؤلة©». ْ 

ومنها: اعيِبارٌ التَضْمِينء قال صاحِبٌ «الكشَّافِه: ين صَأنهمْ أَنَّهُمْ يُضمنونَ 
الْفِعلَ فِعلاً آخرٌء وتكدونة مجراق وسستتملولة امشعنالةوزقد استّوقينا حقٌّ الكّلام 
في هذا المَقام في تعليقةٍ ل تعليقة أ رَى. 


عد علد علد 


لقف في (ع): «تلويح», والصواب المئبت. 
(؟) (الحقيقي» ليس في (ع). 
() انظر: #حاشية الجرجاني على المطول» (ص: 7”5). 


الرسر سالة 00 الفرأ ائد 3 القوائد ائد ل 


ء' 9 1# 


الفاضِل التّفتازانييٌ في تفسِير قله تعالى: لد الصاو © [البقرة:4١٠]:‏ والمَعنّى 


١‏ أنه أشدٌالخُصِوم خُصومةٌ لامن جهة أن لد" افق تفل » بل من جهة أنَّ 


ع يو 


التوةقة؟ التعيرةة: وكلٌ كَديدٍ فهو بالشّسبةٍ إلى ما دُوئَهُ أشبدٌ فمَعتّى الإضَافةٍ 
هامّنا الاختصاصٌ؛ كمافي قَولكٌ: أحسن اناس وَجها وذّلكٌ لأنْ اللَّدّ ممًا 
يبتَى منةٌ أفعل صفة؛ بدَلِيلٍ: اد اكور رام ش 
غيل إلى مُناكَلامُة . ظ 000 
ولَّيس الأمرٌ؟ كما اع عَلى ما أفصَحٌ عنة رَضِي ادن يت قال فن «قرح 
الكافية»: ويَنبِغِي أنْ يُقال: من الألوان والعيوبٍ الظاهرا فإنَّ البَاطنةً يُبنَى ينها أفعل 
التفضِيل؛ ؛ نَحوٌ: فلانٌ أَبْلَهُ مِن فلان» وأحمّقٌ من فلانٍِ”*» وأرعَن؛» و هوج وأخرّقٌ» 
وألدٌ وأعجمٌء وأنوَكُ ممَ أنَّ بَعضَّها يجي منها أفعلٌ لكر التمضِيلٍ أيضَاً؛ كأحمقٌ 
وحمقاء؛ وأهوجّ وهّوجاء» وأخرّقٌ وتحرقاة» وأعجم وعجماءء وأنوكَ وتوكاء» فلا 
يَطَردُ أيضَاً تعليلة بأنّ ينها" أفعل لغَيروء إلى هنا كلامة”". 0 


.)١(‏ في (ع): «#أفعل من». 

(؟) «ألد؟ ليس في (ع). 

(9) في (م): «اللّدو د4. 

(5) في (ع) و(م): والأمر كما شاع. وهو خطأ. 
(6) :من فلان» ليس في (ل). 

(5) في (ل): (منهما». 

(0) انظر: #شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)46٠‏ 


ومن هامّنا تبيّنَ أنَّ الفا التّمتازانِيَ كما 0 دَعوّى: أن 579 00 أفعلّ 
تفضيا كذّلكَ لم يه ب في الاستدلالٍ عَليهِ؛ بأنَّ اللّده"2 مما يُبى منه أفعل غير 
2 
لط 


ومنها: حَملٌ النّظير عَلى النّظيرِ؛ كتّعدية: هر [التحل: 41]؛ حملا له 9 

قالَّ صّاحبٌ «الكمَّافٍ) في تفسير قَولهٍ تُعالى: للْبَوَبَتَهُم مَنَْلَيَهَ عرو © . 
[العتكبوت:08]؛ وشّرئ: التُوينّهم» من القّواءِء وهو الشزولٌ للإقَامق يُقَالُ: تُوى في 
المَنزلِء وأثوّى غَيرَه والوّجهٌ في تعدِيتو؛ أي: تعدية التتوئتَهمْ) إلى ضَمير المُؤمِنينَ 
وإلى العف إما إجرَاؤهُ مُجْرّى: النزلئه]؛ ا حَذفُ الجار وَإِيصَالٌ 
الفِعلٍ؛أ و" تَشبية الظَرن المُؤقتٍِ بالمُبهمء انتهى 

0 كتمل ايض على اليضي :هساح 


ل«عجفاءة, 2 وعلاة لا يجمعَ على فِعال؛ ل 54 سمان؛ 2 
ومن دأيهخ حمل لير َلى التيرء والتّقيض عَلى التقيضر "©. 
ع 0 


)١(‏ في (م): «اللدودة. 

0( «حملاً له؛ ليس في (ل). 

(*) في (ل): (و). 

(؟) انظر: «الكشاف» للرمخشري (؟/5575-1451). 
(0) في (ع): لحملا له». 

() انظر: «الكشاف» للزرمخشري /١(‏ 49/7). 


الرسالة (7").الفرائد والفوائد 00200001000 لس 


اليحَذفٌ والإِيِصَالٌ منَّ التّوسّعاتٍ الشّائعةٍء فلا حاجةً إلى إيرادٍ الِثالٍ له إِنَّما 
الحاجةٌ فيه إلى بيانٍ الضّابطةٍ. 

قال ابن هشام في «مُغني اللّبيبٍة: ولا يُحذفُ الجارٌ قباساً إلّا مع «أنَّ» و(أنْ». 
وأهمَل النّحويُونَ هُنا ذكرٌ كي مم تَجويزهمْ في نُحو: جئتٌ كي تُكرمَني؛ أن تكونّ 
«كي؛ مَصِدَريةٌ واللامُ مُقدّرة والمَعّى: لأن تكرمني» وأجارُوا أيضاً كوكها تعليليك 
و أن مُضمرةٌبعدّهاء ولايُحدَّفُ مم #كي» إلا لام العلّة'»؛ لأنّها لا يدخ عَليها جارٌ 
غَيرها بخلاف أختّيها". 

قال رَضئِ الدين”" في شرح الكافية1: إِنَّ حذفٌ حرفي الج أي: : ا#في! 
و«اللّام» صَارَ قِياسَّاً في البَابين؛ أعني: بابي المَفعُولٍ لهُ» والمَفْعُولٍ فيه» كما كان 
حَذْفٌ حرفي الجر قياساً ا إن و«أنُ» ولَيسَ ؛ بقياس في عر المتواضع العلا فلا 
تقولٌ في «مَرِرْتٌ برَيدِهء واقُمتُ إلى عَمروة: «مَررْتٌ رٌيدأه» واقمت عَمر»» وإنّما 
كان قياساً في بابي المَفحُولٍ لهُ والمفعولٍ فيو© بالضّوابطِ المُعيٍَّ لكل مِنهُما؛ لقوّة 


دلالتهما على الحَرفينٍ المقدرد 3 


ولايُذهبٌ عَلِيِكٌ أنَّقَولهُ : ويس بق بقياي في غير التواضع التلائة» 


)١(‏ كتب فوقها في (ل): «التعليل». 

(؟) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 91/4 .)08٠‏ 
0) في (ع): «وقال الرضي» بدل: «قال رضي الدين». . 
(5) «والمفعول فيه» ليس في (ل). 

(6) انظر: #شرح الرضي على الكافية» (1/ 07 0). 


نور فبوة لماعرفتَ أله تحذوةة" أيقا 0 «كي1. 
”.. وكا قل ابن هشام: «ولا يُحذففُ الجارٌ قياساً إلا ممَ أنَّ وأن مَنظودٌ فيه؛ لما 
عرفت أنهُمْحذفُ أيضاًقِباصَاً في بابي المَفمُولٍ له والمَفعُولٍ فيه. 
ل 4ُظهرَ باتقاقِهما أنَّهُلا مَسَاءَ لأنيكون «ة غِسَوَةُ4 في قَولهٍ تّعالى: 
وص مره غِطَنوَة 4 [البقسرة: 1] عَلى الححذفي والإِيصَالٍء ويكونُ المَعنّى: وحَتمَ 
عَلَى أبصَارهئْ بِهِشَاوةء فالإمَامُ" البتيضاويٌ لمْ يُصبْ في تجويزه ذَلاكٌ الوّجة 
سن الإعراب8 واللهُأعلمُ بالصّواب. 

. وكذالّ يصب الفَاضلٌ التّفتازانيٌ في رعمه أنَّ الحَذفَ والإيصّالٌ مُطلّقاً لا يُصارٌ 
ليه إلا بدَليل» وَذّلكَ أن صَاحبٌ «الكشَّافِ» اسندلٌ عَلى أنَّ يَمدٌ» في قولهٍ تعالى: 
ؤِرَيَدخو فين يَنْمَهُونَ يَْمَهُونَ 4 [البقرة: 15] مِنّ المَددِ دُونَ المدّ بمَعنى الإمهّال؛ فإنَ الذي 
بمَعتَى الإمهال نما هُو: رت مم اللّام كأكلى 0 

وقال الفاضِلٌ التّفتازانيٌ في اشرحد» : المدٌ في الحُمرِ لا يتَعدّى بتفسوء فلا ُقال: 
مد بل باللّام» مِثلٌ: مد له والحَذفٌ والإيصالٌ لا يُصارٌ إليه إل بدَليل./ 


وقد عَرفتَ أن حَذفَ حرفي الجر في بابي المَفعُولٍ لهُ والمَفعُولٍ فيه قَياسٌء 


)١(‏ في (ل) و(ع): «منظور». 

(5) في (ع): «قياس أيضاً» بدل: «منظور أيضاً قياساً». 

ْ () في (ل): «قال الإمام؟ بدل: «فالإمام»» والصواب المثبت. 

ش (4).أنظر: «تفسير البيضاوي؛ (/47). ظ 

(6) في (ل): #مدلوله» بدل: «مد له4» والصواب المثبت. 

() في (ل) و(ع): «كأمد له»» والتصويب من نسخة ثالثة» وانظر: «الكشاف» للزمخشري .)517/1١(‏ 
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والمدٌ بِمَعنّى الإمهال© يُستَعملٌ ب: «في»: 50 و العرقر ي؛ حيتُ قال في 
الع : ومدٌ لله" في عُمروه ومدّه في غيّها"! أي: أمهَلَهُ وطوّل له9». 

فَقَولُ صاحب «الكشَّاف) : إنّما هو مد لهم اللّام يس بذاك 

ولقدْ أصاب الفاضل التّمتازانيٌ في رد قولٍ صَّاحبٍ «المفتاح» : «واعل أنَّ هذا 
انوع" لا يختصٌ المُسند إليهو»”" بأنة يس" من استعمال عر 0 

ل الجا امنا يس بقياس 
في «شَرحد): أي: لا يَختصٌ يوا ش ْ 

وقالّ في «الحَاشيةِ؛ : الاختصاصٌ يُستعمّل مُتعدّياً ولاز ما والاستعمالٌ 
الأصليٌ فيه أن تدخل الباءٌعَلى مالَهٌ الخاصَّة» ومو وارِدٌ هامّنا عَلى هذا 
الاستعماليء إل أنّهُ ذف الجارٌ وأوصَّلٌ الفعل» فاندَفعَ ما يقال ين أن" استعمالَة 
بالباء ليس من اللّةٍ انتهى. 


تنا 


)١(‏ في (ل): #العمر». 


(؟) في (ل): (إليه» بدل قوله: «الله». 

(5) في (ل): اعيشه». 

(8) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: مدد). 

(0) يعني نقل الكلام عن الحكاية على الغيبة. 

(1) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: .)١14‏ 

(0) «بأنه ليس» ليس في (ل) و(م). 

(8) انظر: #المصباح في شرح المفتاح» لفووجن (ض: 55 


(9) «أن» ليس في (ل). 


5 1159 
تعليقة 


ينا 


قال صَاحبٌ «الكسَّافٍِ» فيما تقل عَنهُ الْميِحِحُو ع" أثقي وأمُقييٌ ومو 
القِياسٌ؛ لأنَّ النُسبَةٌ إلى الواح إِلّا أنَّ المُستَعمل فيما بّبِنَ المُقهاء: آفاقىٌ» وهُو 
صَحيثُ” لأنَّهُ أربدَ بالآقاقيّ الخَارجِيٌ؛ أي: تحار المَواقِيِتِء وكان" بِمَنزلةٍ 
الأنصَاريٌ حَيتُ أُرِيدَتٍ” القَبيلة النَّصرقٌ كأنّهُ ريد أنه في الأصلٍ أَطلِقٌ عَلِيهمْ 
للانضمام؛ نَظراًإلى أَنَّهُمْ نارون ثُمّ صر كالعَلّم لهُمْ حتَّى لو قِبِلّ: ناصِريٌ0' 
ل يُفه: ذلك المَعتّىء كذّلكَ لامُرادُمَاما من أفق بن آفاتٍ مك أو آفاق 
الأْض» بل يُفهمُ ونه أنَّهُ خارجٌ عن المَّواقِِتِء فكأنَّ الآفاة قي" صَارتُ كالعَلمٍ 
لخارجي” المَواقِيِتٍ من الأمكنة ولوقِيلَ: أفقيّ لمْ يُفهمْ ذلك المَعنّى كذلك» 
هذا معنىَ صَرِيحٌ يَظهرٌئة أن النُسبةٌ إلى الجمع لَيِسّ من الوّاجب فيها أن 
يجري الجَمع”" مَجٍ مَجْرَّى العَلمٍ في التُعريفيء بل في أَنَّهُيَحصل مَفْهُو فهُومٌ آخرٌ مُتَحَدٌ 
لايَشملٌ الجنس المُشتّمل عَلى الواحِدٍ والكثير. 


)١(‏ «المسموع؛ ليس في (ع) و(م). 
(؟) في (ل): «الصحيح؟. 

(*) في (ل): #وكأنه». 

(4) في (ل): #أريدة. 

(4) في (ل): #ناصرين». 

(1) «أفق من؛ ليس في (ل). 

(0) في (ل): «الآفاق6. 

(8) في (ل): #الخارج». 

(9) «الجمع؟ ليس في (ل). 
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وبما قرّرناءٌتيّنَ أنَّالإمَامَ النّوويٍّ أخطا في تخ القَومٍ؛ حَيتٌ قال 
في «تهذيب الأسماء و اللْغْاتِ) : قال أهل اللّغة: الآفاق التو أحِي: والواحد أفقٌ» 

07 وأنا الآفاقيٌ: فمنكرٌ؛ فإنَ المع إذا لميُسمَ به لا ينسَبُ اليه 
نما إلى وو 

اعلّم: أن المع لاينسث إِلَيو" إِلّا إذا لم يكن له وَاحد أضلاً؛ 000 ابي 
أو لا يكونّ له واحدٌّ من لفظه؛ كالركابيّ» أو يكونَ ين أوزانٍ المُفردء أو يكونّ عَلما 
كالأثماريٌ» أو جارياً مَجْراةُ؛ كالأنصّاريٌ. 

قرسي من قل لت على ندرالل الاصطلاحي كما ُو اله 
من كلام المُطرّزيٌ» وقدنصٌ عليه البجوهري في «الصّحاح»”"» ومن قَبِيلٍ الرّابع 
عَلَى تقَدِيرٍ عَدموِفْمَنْ قال9»:و لايبعدٌ أن يُجع ل لَفظٌ” المّر ائض في الاصطلاج 
جارياً مَجْرَى اع فقّد خلّطً بينَ الوجهين وخبط في تقرير الكلام وتُحرير 
المَقام كما لايَخَْى على ذّوي الأفهام. 


عاد د عد 


.)9/75( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنوؤي‎ )١( 
زفق قوله: «وإنما ينسب إلى واحده...؟ إلى هنا ليس في (ل6.‎ 
انظر: «:صحاح» للجوهري (مادة: فرض).‎ )( 


. (4) في حاشية (ل): «القائلٌ اليد اليف في «شرج المْرا انضن»». 
(0) «لفظ» ليس في (ع) و(م). 


3-97 5-2 0 2 | سا 


قالوا: إذا لم تُوجِدٍ الواوٌ في الماضي المُنبت» فلا بد من «قَذ)؛ لأنَّ الماضِيّ 
من حت إِنَّهُمُنقطعٌ الوجود عَن زَّمنٍ الحالٍ مُنافٍ للحالٍ المُنّصفي بالثبوتٍ» 
فلا بدّمِن «قذ لتقريبوين الحال؛ فإِنَّ القَريِبت”" من الشَّيءِ في حُكمو. وهّم 
أصابُوا في الحُكم لا في العلَّةٍ؛ لأنّ الحال الّبِي ؟ نحن فيها ليست الفارقة بين 
العاس انيل لبت اده زا نس بميكيب إلا قسيو الال 
القَارقة””» بل العلّةٌ أن أصلّ «قَدُ؛ تكونٌ لما كان لاقتِران”” الماضى وتقريبه منّ 
الحالٍ المُتوسّطة بينَ الماضي والمُستَقبِلِء يؤتى 9 بها فيما نحن فيه؛ لتدُلٌ عَلى 
اقتِرانها ومصاحبتها لعايلها المُقيدٍ بها. 

قال الْفاضِلٌ التّفتازانيٌ في شرج الكسَّافٍ) عند تفْسِيرٍ قَولهِ تعالى: د بحومًا 4 
وَمَا كَدُوأْيَفْعَنُوس 4 [البقرة: :]97١‏ جَعلٌ حبر «كادً؛ فِعلاً ماضياً بِعَير «قد» مما يأباه 
م 38 5 
التحاقٌ لكنهُ واقٌ في التَزِيل؛ مثل: راض شه 2 قَدَّمِن بل © [يوسف: 77]: فلا 
وّجة للمّنع. 

ب 4 0 1 2 2 م 

وتفصيل هذا ما ذّكره الرََضِيٌ في «شرح الكافية»: يَختصٌ خبرٌ «كانَ» 
ببَعض من الأحكامء وما قبل إِنَّهُمِن حصائصه ما ذهب إِلَيهِ ابن دُرسْتُوِيه 
ومُوأنَهُ لايَجورٌأنْ يَقعَ الماضِي خبرٌ «كانَ»» فلا يقال" كان زيدٌ قامَ» ولعلّ 


دق في (ل: «التقريب»» والصواب المثبت. 

() في (ل): «الحال المفارقة» بدل: (الحالة الفارقة». 
زفرف في 22 «الافتراق». 

(:) في (ل): «فأتي». 

(5) في (ل): 3نحو» بدل: (فلا يقال؟. 


الرسالة  )”7(‏ الفرائد والفوائد لامي 


اث زولااق كاه عاتن لقص ود لفقي دي خر لخراء تتيمي أذ يكال: 
ا لك ايكون ريك يدا م لمثل يَلكَ 
العلّة صو 


0 عَلى أنَّهُ خَدُ م مُستّحسن» ولا د يمو بمُطلق المنع» قالُوا: فِإنْ 
وَقعَ فلا يُدّ فيه يِن”© «قد» ظاهرة أو مُقدّرة؛ لتّفيدَ التّقريبَ من الحال؛ إذ لم يُستَفذْ 
من مجرد (كانٌ». 

وكذا قالُوا: في «أصبَحٌ؛ و«أمسى». و«ظلٌف و«باتكء وكدّلك يتبِغي أن 
يَمْتَحوا تيعو «يُصبح زيدٌ يَقولٌ». وكذا البواقي؛ والأؤلى ما دّهب إلبه ابن مَالك: 
تجويرٌ”" وُقوع حَبرِها مَاضِياً بلا «قذ»» ولا" تقديرها؛ كما في قَُولهٍ تُعالى: 
« وَلَقَدَكافْأْعهَدُوْللَهنتِبلُ4 [الأاحزاب: 011٠١6‏ «إوَإنكان صَِضَددقُدَمِندر » 
[يوسف: بإسوع210, ش 

وال العْجَدٌوانيٌ 1 في شرح الكافية»: حت «كانَّ» لا يجوز أن يُكونّ ماضياً؛ 
ليلالةٍ «كان» عَلى الماضي»! ِلَّا أن يَكون الماغي مع «قذ» فإنّهيَجوزُ؛ كقّولكَ: «كانَ 
زيدٌ قد قام»؛ لتتقريب «قذ إِيَّاهُ من الحالء أو وَقعَ الفعلٌ الماضي شرطاً؛ كقَولهِ تعالى: 


#وَإِنْكان مضه قُدَمِندرٍ » [يوسف: 717]» انتهى. 


)١(‏ في (ل): لامن تقدير» بدل: افيه من». 

(؟) في (ل) و(م): «ابن هشام من تجويز» بدل: «ابن مالك يجوز». 

«لا» ليس في (ع). 

(5) انظر: «شرح الرضي على الكافية؛ (5/  .)١857‏ . 

(0) بضم الغين وسكون الجيم؛ قرية ببخاري» وهو الإمام جلال الدين أحمد بن علي بن محمود 
الشُجُدواني» المتوفى في حدود سنة ٠(‏ "الاه). 


2 َكَل ار 
8 5 ا كم 
ومن قولهِ: «أووَقعَ الفِعلٌ الماضي شرطاً ظَهرَ وَجِهُ انِفاع ما أورّدةٌ الفاضِلٌ 
كم ىك سم 2 الس #اس ووه : - ف 2 2 
التفتازاني عَلى النحاق» وتبيّنَ ما في تقريرٍ الرّضيّ من القصور في تحريرٍ كلام القوم 
في هذا المَقام. 


قِالَّصَاحَبُ «الكشَّاف) في تفسيرٍ سُورةٍ المائدة: قولّة”): «وَمَددَ عَنُوا 4 
وهم قَدحَرجوأ أ [المائدة: ١1]خالانٍء‏ ولذَّلكَ دَخلت «قد»؛ت تقريباً للماضي من 
الحال”". 

57 يه كال لهند إذ أرادة الخال الذي ع ا ا م لما ا أولة"؛ إذ 
في هذا ا 

ولضره للحَالٍ مَعَِّينِه والفاضِلٌ العُذْكُورُ خلّط بَينهُماء فخَرجٌ الكَلامُ عَن 

سَْنٍ الانتظام» وين الشراح من رامَ الإرصلاح” “ ولمْ يأتِ بشيء يُجِدِي تفعاً في دفع 
ما ذْكرَء وقد أخسن > من قالّ: ولنْ يُصلحٌ العطّارٌ ما أفسَدَ الدّهِرُ 


عد عد د 


)١(‏ ()2قوله» ليس في (ع). 

(؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)507/١(‏ 
(6) «أولا» ليس في (ع) و(ل). 

(5) في (ع): اللمقام». 

(45) في (م): «الاصطلاح؟». 

(7) كتب تحتها في (ل): «أصاب». 


الر سالة 0 . الفرائد.و الفوائد عم 


تفاع شأنٍ الكلام في البلاغةِ» وانحِطاطة فيها بحسب مُصافته المَقامَ بما 
لي به من الاعتباراتٍ التي تقتضيهاء فما كان مُصادفتة إيّاهُ أتمٌ؛ فعَأنهُ في البلاغة 
أعلّى» وأما ارتفاعة في الْحُسِنْ والقَبولٍ وانحطاطةٌ في ذّلكٌ: فبحسب اشْتَمالهِ على 
الخواصٌ والمّزايا. ظ 

فانَّذِي دائرةٌ َُاشْيِمالهِ عَليها أوسَع ة مَأنهُفي الحُسن والقَبِولٍ أزفع؛ ومّذا 
اوت يُوجدُ في الكَلام المُعجزٍ كمايُوجدٌ في يرو بخان التَّاوبٍ الأول فاه 
مَخصّوصٌ بِغَيِرٍ المُعجزء ولايُوجِدٌ في المعجزء » وذّلكَ لأنّ مُرجعه إلى القُصورٌ في 
المُتكلي؛ عَم اقتداره على إِحَاطةٍ بجمِيع متلق بالمّقام منّ الاعتبارات» ومرجع 
التّاوتٍ”" الآخر إلى الْقُصور في المَقام؛ عدم تحمّلولما يتحمّلة مَقامٌكلام آخرٌ 
من الخواصٌ والمّزايا. 

والتثفاوث بِينَ قَولهِ تعالى: تت يدَآ أ لَه 4 [المسد: ]١‏ الآية» وقوله 
تَعالى: « وَبِلَيَارَ ضابلى مك » [هود: 4:] الآية» ين َِلٍ الثاني عَلى ما نه عَليهِ 

من قالّ:رد باعي: 

دربيانودرفصاحتكيبوديكسان سخنكرجهكويندهبودجونجاحظ” وجون 
ودكلامأنهدبجوتكهدخى 0 منزلست كي بوادجت بيجون 
أصمعي در كلام أيزد بيجون كه وحي منزلست كي بود تبت يدا جون 


قيلّ: «يتأر شأبلى ©؟ يعني : أنَّ شأنَ الكلام أنْ يتفاوتَ في الحُسن الذاتي 


)١(‏ «التفاوت» ليس في (ل). 
(؟) في (ل): «حافظ». 


ا جو إلى لاض اسن القرضي لاج إلى القصاح ل لقي في الكل 


ولا”" قُصورٍ فيو دل عَلى دَلكَ وجو التَّاوتٍ منّ الجهمينٍ المَذكُورَتينٍ في كلام من 
شَأنهُ أعلّى من العّجز والقٌصورء وما وجِدَّ فيه منّ التَّاوتِ من جهة البلاغة فهُو من 
جهةٍ القصور في المَقام عَلى ما نبّهتُ عَليه فيما تقدَّمَ. 

وما وُجدّ فبه يمن”" التََّاوتٍ من جهة المصاحة فإنّما مُو لقّصورٍ في اللّسانِه 
وذّلكَ أن العَربٍ أفصَحٌ اللّاتِء ومع هذا قاصرةٌ عن إيفاء حل كل مقام بعبارة 

فإنْ قلتّ: ألّيسَ في باب المَجاز وُسعةٌ وفي طَريقٍ الكناية فُسْحةٌ؟ 

قلث: : نعم ومَعٌ مَعَ ذلك قدْيَضيقٌ مَجالٌ المَقام”" لفقدان علاقةٍ واضحة وَشيجة9) 
بِينَ المَعتى الْمُرادء ومَعنّى العبارة المٌصيحة. 

والعلامةٌ السَكاكيٌ؛ لدم وُقوفه عَلى المَرقٍ بَيِنَّ الارتِفاعَين المَذَكُو رين 
اعتبرٌ في أحدهماما مو المُعيبرٌ في الآخر؛حيثٌ قال في «الوفعاح»: واريِفاعٌ 
شأنٍ الكَلام في باب الحُسي والقولِ ولاك انجطاطة في داك ببسي 
مُصادَفةٍ المَقام لمايَليقٌ بو". 


وقد عَرفتٌ أن ماهو بحسب المُصادخفة المُذكُورة هُو الارتفاعٌ في البَلاغةٍ 


)١(‏ «لا" ليس في (ع) و(م). 

(؟) «من» ليس في (ل). 

(*) في (ل): «المقال». 

(5) «وشيجة» ليس في (ل) و(م). 

(5) انظر: #مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: .)١158‏ 


اعد الارتفا في لسن والقبولك ولذّلكَ؛ أي: 7 قَرَقهِ ين الارتفائَين لزمة 
الارتكابٌ بأحدٍ المَحذُورِينِ» وهُّما القَولُ بعدم التَاوتِ بين آياتٍ القَرآنِ في باب 
الحُسن والقَبولِ والقّولُ0" اوور ل وها من جهة المُصادفةٍ لما" يلين بى 
والأوّلُ مُكابرةٌ صَريحةٌ"»» والدَّاني ممًا لا يَرتضِيه من لهُعَقِيدةٌ صَحِيحة. 

واعلمْ أن عِبارةً حسب؟ لا بد ين ذكرها في تَحدِيدٍ الارتفاعَينٍ المَذْكُوَينِ 
ووّجهٌ الحَاجةٍ إلّيها واضِحٌ وإِنْ حَفِيَ عَلى صَاحبٍ «الإيضاح؛؛ حَيتٌ أسقّطها عِندَ 
تَلخِيصه كلام صَاحبٍ «الوفتاح» فقَالٌ: وارتفاعٌ شأن الكلام في الحُسن والقبول 
عطاقت للاعتبار ماسب وانبحطاطوبعديه»» وإسقَاطه اها استتبع|سقَاطالحسنَ 
اقول عَن حير الظَّفيَّ للانحطاطء فَلِذْلكٌ لمْ يَقَلّْ كما قَالَ صَاحبُ «اليفتاح»: 
«وانحطاطةٌ في ذَّلكَ» بل قالّ: (وانحطاطة بعديهاه. ا 

والشّرِيفُ الفاضِلٌ؛ لعَدم سه لذَلكَ استّدركٌ عَلِيهِ حَيثُ قال فيماعلّقةُ 
على اشْرحَه و للوفتاح»: فالمُتبادِرٌ من قوله: «وانحجطاطي» 1 الانحطاطً في 
الخو تُطابقته له ويُفَهمٌ منة أن مُناكَ مستا وقبولا في الجملٍ 


ممء عدم عدم المطابقة بالكلية©. 


انان 


)١(‏ في (ل): #لأن». 

(؟) «والقول» ليس في (ل). 

(*) في (م): «مما» بدل ةلما». 

(5) في (ع): (اصحيحة». 

(0) انظر: «الإيضاح؟ للقزويني /١(‏ 517). 


3ن انظر: «المصباح في شرح المفتاح» للجرجاني (ص: 4 


إعلّمْ أنَّ مايَجبُ اعتبازه عَلى البليغ على وين( 

أحدُهما: ما لا دخلٌ لاختيارو فيه» ومُو الذي ينه" صَاحبُ «الجفتاح بِقّول: 
إنَّ مَقاماتِ تِ الكلام مُتفاو ند فما مُالشّكر يباين مَتامَ الشّكاية» و مََامْ التَهِيئة يُباينُ مَقَامَ 
التعزية» ومُقامٌ المدح يباين مَقامَ اذم ومَقامُ التَرَغِيتٍ يُبِاينٌ مَقامَ التَرهيبٍء ومَقامُ 
الجدٌ في بجميع ذلك يباين مَقامَ الهَزلِء وكذا مَقام الكلام 0 مََامَ الكلام يناً 
عَلى الاستخبار أو الإنكَارِء ومَقامٌ البناء على السّوَالٍ يُعْايرٌ مَقَامَّ البناء عَلى الإنكَارٍ 
وكذا مَقامٌ الكلام مع الذّكي د 0 
مُقتضَى الآخر”". 

0 0 ما لاخقيار البَليغ تَومٌ دخلٍ فيد» ومو الذي أَشَارَ ليه صاحِبٌ «الوفتاح» 
الكلامُ 00 وذَّلكَ أن لبليمَ الذي ير يد الشّروعَ في نَظم الكلام في مَقام ما لم يَختز 
كلمةٌ لا يرم أْيُورةماُناسبها في ذلك التقامء وكذا مالم أذ بتطلع لا يلرّمد أن 
يراعِيّ ما يلائمةٌ من المَقطء©. 


أمَا الأوّل: فقَدْ طول المِّْ في «دلائل الإعبجاز» ذيلّ المَقالٍ في تقريره حَيتُ 


)١(‏ في (ع): #تجويز»» والصواب المثبت. 

)١(‏ في (ل): انبه4» والصواب المثبت. 

(*) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: .)١118‏ 
(5) المرجع السابق (ص: .)١118‏ 


(5) في (ل): «بمقطع» بدل: «من المقطع». 
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قال: وهل تجدُ أحداً يقولُ: : مذو اللظةٌ فصيحة إلا وجو يعد مكاتها!؟ و من النّظم . 
وحسن مُلاءمة" مُعناها”" لمّعاني جاراتِها9»» وفضل مُوَانّستِها لأخحواتهاء وهل 
َالوا: لفظةٌ مُتمكنةٌ ومقبولةٌ وفي خلافه: قَلقةٌ ونابيةٌ ومُستكرهةً إلا وكَرضُهمْ أن 


5 2 ٍ- وروص ص صما صضء. 7 5< 1 
2 عبرو بالنّمكنٍ عَن خسي الاتقاق ينولك من جهة تعناهماء وبالقَل وال ظ 


عَن سُوءِ لتلاؤٍء وأن الأولى لم تق" بالثاية في معتاهاء وأنّ السّابقةً لم تصلخ أنْ 
تُكون لفق" للانية في موادّها. 

وهل تَشكُ - إذا فكت في قَولِهِ تعالى: «وَقب لكر سَابلمَآه يمسم ألي: 
وَيِيض الْمآء وفينى لكر وأسْنَوَتٌ عل لَلْتوويٌ يبدا لِْصَواَلطيلِمِيتَ» [هود: ؛:]» فِيتجلى 
لك منها الإعجارٌ» ويُبِهرٌك0 الذي تَراهُ وتسمعٌ_أنَّكَ لم جد ما وَجدتٌ منّ المزية 
الظّاهرةِ والمَضِيلةٍ الباهرة" إِلّا لآم يترجع إلى ارتياط هَذْوِ والكلم بعونها يبعض؛ 
وإنْ لمك يَعرض لها الحسن والشَّرفُ إل مناخيث لاقتٍِ الأولى بالانية» والثَالثةٌ 
بالرّابعةٍ وهكذا إلى أنْ تَستِقرقها إلى آخرهاء وأنَّ المَصْل تنائجُ ما بَيئِها» وحصّل مَن 


)١(‏ في (ل): «إمكانها»» وكتب فوقها: (مكانها». 


ْ زفق في (م): املازمة». 


(0 في (ل): #معناه». 

(4) في (ل): «جارتها». 

(0) في (ل): ايغتروا»؛ وكتب فوقها: #يعبروا». 

' في (ل): «تلفق»» والصواب المثبت.‎ )١( 

4 من قولهم: لفقت الثوب لفقاًء من باب ضرب: ضممت إحدى الشقتين إلى الأخرى؛ واسم الشقة ش 
قرزالا تحتل والغاد 0 انظر: الا لي : لفق). 

() في (م): «ويهزك». 


الى في (ع): «القاهرة». 


كن 2 1 :ناب 
مَجمُوعِهماء إن شكّكتٌ تمل مَل ترى لفظةً منها بِحَيثُ لو أُدّت من بّينِ”" أنحواتِها 
وأفردث» لأدََثْ”" ين القّصاحةٍ ما تؤدّيه وهي في مكانها من الآية» لومي لَيتارْسُ 
بْلهى » واعتّزها وَحدّها من غير أنْ تَنظرٌ إلى ما قَبلّها وما بَعدّهاء وكَذلكٌ فاعبَّيرْ سَائرَ 
مَايّليها. 
وكيف بالشّكُ في ذلك ومعلومٌ أنَّ مبداً القظمة”" في أنْ نُووِيتٍ الأزض» ثم 


22) 


أمرث؛ نّم [في] أن كان التّداء9 ب: «ياه دُونَ أتحواتِها»؛ أي: يا أينّها الأزض! مُه 
إضَافةٍ الماء إلى الكَافٍِ دُونَ أن يُقال: ابلَِي الماءء ثم أن أتبعَ داء الأرْض وأمرّها بما 
هومن شأنها"" زِداء السّماءِ وأمرّها كذّلكَ بما يخْصّهاء ّم أنْ قيل: «وينيضآلمآة4. 
فجاء الفِعلُ عَلى صِيغةٍ: «فْعل؛ الذَّالةٍ على أنه لم يَغِضْ إِلّا بأمر آمر» وقدرةٍ قاور ثم 
تأكِيدٌ ذّلكَ وتقريرةُ بقَولهِ تعالى: لوَشيِىَالأَرٌ4. دم ذُكرَ ما مُو فائدةٌ مذو الأمورء 
وهُو طوَآسْعَوَتَعَكَلَلْوِيٍ 4 ثم إِضمارٌ السّفينةِ قَبِلَ الذّكر كما هُو شط المَخامةٍ 
والدّلالةِعَلى عِظمٍ الَأ ثم مُقابلة «قيلٌ» في الكّاتمةٍ ب: «قِيل؛ في القّاتحة. 

نّم قال: ومما يَشهدٌ لذّلكَ أنَكَ ترى الكلمة تَروقُكَ وتُونِسكَ في مَوضع. ثُمّ 
تراها بعَيِها" تُنقل عَلِيِكَ وتُوحِشكٌ في موضع آخرٌ؛ كلفظٍ «الأخدّع» في بَيتٍ ' 


الحماسة: [من الطويل] 


)١(‏ في (ل): (أيديهم» بدل: #بين4؛ والصواب المثبت. 

(؟) في (ل): «لأدركت»». والصواب المثبت. 

(7) في (ل): «مبتدأ الأرض» بدل: #مبدأ العظمة»؛ والصواب المثبت. 
(4) في (ع): «ابتدأ»» والصواب المثبت. 

(0) «أخواتها' ليس في (ع) و(م). . 

(7) في (ع): «شأن». 

(0) في (ل): ابعينك»» والصواب المثبت. 


الرسالة (1). الفرائد والفوائد م 


111 و اليا ليت وأخدّعاً 
وبِيتِ البيحتري: [من الطويل] ظ 
وني إن بنّغْتني تسر فّالفِنى 2 وأعتقتمِنرقٌ المتطامع أخدّعي 
فإ لها في مَذْينٍ المكانين ما لايّخْمَّى من الحُسنء ثم نك تتأملُها في يّيتِ أبي 
تّمام: [من المنسرح] 
يادَهرٌقَرمْمِن أخدّعيكٌ نقَدْ ‏ أضجّجتٌ هذا الأناممن حَرقك 
فتَجدُ لها من التٌقلٍ عَلى النَفْسٍ ين التَنفِيصٍ والتَكدِيرٍ أضعَافٌ ما وَجدتٌ مُناكَ 
يمن ارح والخمَة ومن الإيئاسٍ والبهجة. 
ومن أعجّب ذّلكَ لَفظةٌ «الشّيِء؛ فنك تَراهًا مَقبُولةَ حسنةً في مَوضع؛ وضَعيفة 
مُستكرهة في موضع آخرٌ. ظ 
وَإِنْ أردْتٌ أن تَعرفٌ ذَّلكَ فانظز إلى قولٍ أبي حية ": [من الطويل] 
إذامائقاضَىالمّرءَيَومٌ ولَيلةَ ‏ تقاضاةشيءٌ * لايل التّقاضِيا 
فنك تعرفٌ حُستها ومكائها من القَبولِء ثم انر إلّيها في بَِتٍ المُتنيي: 
[من الطويل] 
لَوالتَكُ الدَوارٌ كفت سعيةٌ لعوّقة تَيءٌعن الدُورانٍ 
فإنّك تراها تَثقل وتتضؤلٌ بحسب نيلها وحسئها فيما تقدّه". 
و أن القاني: قد يَظهرٌ بالتَأمُلٍ فيما قِيلَ في قَولَهِ و تُعالى: نميهم و إن 


)١(‏ في (ع) و(م): «أبي حنيفة»؛ والصواب المثبت. 


(؟) انظر: «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص: .)١15-14١‏ 


ظ 6 ارك ام 
0 0522 اكور | لكا ناش 


تَِْرَلّهُمَ َك تَالْمَِيوتفَكيمٌ 4 [المائدة:8١1]‏ وتَفصِيلٌ ذَلكَ أن أبابكر الأنبارِيّ قالّ: 
قد طَعنّ عَلى القّرآنِ”" من قال: إن قّولهُ تعالى: إن أنتَالْمر يك كي 4 ليس مُشاكل 
لقَولهُ: وَإنئَمْفرَلَهُمَ 4؛ لأنّ الذي يُشاكلٌ المَغفِرةً: «فإنٌكَ أنتَ العَفورٌ الرّحيمُ». 

ولهذا قال بَعضُهمْ: في الآية الكريمة تقدِيجٌ وتأخيرٌ» ومعناة: إِنْ تُعَذَبِهمْ فإنّكَ 
. أنتَ العزيرٌ الحكيمء وَإِنْ تَغفْرٌ لهُمْ فإنّهِمْ عِبادك. 

ووّجة الكلام عَلى ما" نسّقة" أولىء وقّد قرأ جَماعةٌ: «فإِنّكَ أنت العَفورٌ 
الرَّحِيةٌ ولَيستْ 7 المُصحفيء ذَكرةٌ القاضِي عِياضٌ في «الشّفاة©». 

وقال الإِمَامٌ القرطبيٌ في اتفيسيرو»: والجوابٌ أنَّهُ لايّحتملٌ إلا ما أنرّلهُ الله 
تعالى: ومتى ثُقل إلى الذي قله إليو ضَعُف معنا فإنَّهُيَفْرِدُالمَفُورٌالرَّحيمُ 
بالط الثاني ولايكونٌ له" بالط الأول تَعَقٌ ومو عَلى ما أنرّلهُ التعالى 
وأجمّعَ عَلى قراءته المُسلِمونَ مُقِرّونَ بالشّرطينٍ كليهما أوَّلِهما وآخرهما؛إذ 
تلخيصة: إن تُعَذَبِهِمْ فأنتٌ عَزيرٌ كيم وإنْ تَغفِرْ له فأنتٌ العَزيرٌ الحَكيمٌ في 
الأمرَينٍ كليهما منّ التَعذِيبٍ والغْفرانَ» فكانّ العَزِيرٌ الحَكيمٌ أليقّ بهذا المكان؛ 
لعُمومو ونه يَجمع" الشَرطَينِء ولم يَصلح القّفورٌ الرَّحِيمْ؛ إذلم يُحتمل من 
العموم ما احتّملة العزيرٌ الححكيم. 


)١(‏ «القرآن» ليس في (ع). 

(1) ما ليس في (ع) و(م). 

فرق في (ل): ايسعهة. 

(5) انظر: #الشفا» للقاضي عياض (ص: 507). 
(5) «له؛ ليس في (ل). 

زلف في (ع): (يُجمع على». 
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وما شهدَلة بتعظيم الله تَعالى وعَدلهٍ والبناءِ عَلِيهِ في الآ كُلّها في 
01 م 2 1 كوم 2 هاه اه نك راسم 0 2 م 2 
السَرطَين المَذَكُورَيِنِ أولى وأثْبَتُ مَعنىّ في الآية مما يَصلّحٌ لبَعض الكلام دُونَ 


يُعنض» إلى هنا كلامة20, 


تت فول : قولّةُ تَعالى: ٍتَتُمَعبادُة4 ظاه ره تَعليلٌ وبَيانٌ لاستِحفّاقهمْ 
العَذاب؛ حَياتُ كاواعِباة الله وعَبدَُواغَيِر وباطِنةٌ استعطافٌ لهم وطّلبُ رآفةٍ 
بهخ» وقول تعالى: لوَنكَأَتَالْمَزيرٌ اكير ©؛ يعني: : لاسَيّن لشَأنكَ في عَدمٍ 
مُؤَاحَذتهمْ بالعَذاب؛ لأنَّكَ عَزيرٌ حكيمٌ فلس ذلك بِمَظِئَِ للعَجز والقُصورٍ يمن ش 
جه العمل والعلم. 

د فهر الو لوعو بعد مدر 


د د د 


.)717/4-1710/4/5( انظر: «تفسير القرطبي؟‎ )١( 


' وويع كار ا ا 
6 ام 0 0 


يَجورٌ الإِضمارٌ قبل الذّكرٍ إذا كانَ في يسياقه ولالةٌ عَليِهِ؛ِ كمافي قَولهٍ 
تعالى: لأَعَرِلُوأْهْوَأَفَربٌ لِلتَّقَوَك 4 [المائدة:8]» وكذا إذا كانّتْ في لحاقه؛ كما في 


رم رم 


قَوله تعالى: إن إِلَاحاننَاَلدنا © [الأنعام: 54]. 
قالّ صاحبٌ «الكشَّافٍ»: هذا صَميرٌ مبِهب”" لا يُعلمُ مايَعني به إِلّا ما يَدَلُوهُ من 
بيانه» وأصلّةُ: إن الحياةً إِلّا حياتنا الدّنياء ثم وُْضْعَّ «هي» مَوضع؟؟ «الحياق»؛ لأنَّ 
الحَبرَ يدل عَليها وبَيّنهاء انتهى. 
والقَوم- أعني: أثمةً النّحو وعُلماء المّعاني- تنبّهوا للأوّلِء وغفَلُوا عن الثاني 
07 2 0 20006 00 031 
دل على ذلك فولهم: إنه مثل قولٍ الشاعر: [من البسيط] 
جرّى بَنوة" أباغلانْعَ ن كبر وحُسرفعل كمايُجرَى سِيْمَارٌ 
شاذ لا يقاس عَليه. 


عد عبد مزه 


(؟) في (م): «في مقام؟. 
() انظر: ةالكشاف؛ للزمخشري (//181). 
(4) في (ل): «ربهة» والصواب المثبت. 


الرسالة (77)الفرائد والفوائد 2 ٠‏ 0 م 


تعاليمقة 


الإطنابٌ والإيجارٌ كما يكونان في اللَّْظٍ ‏ وذَّلكَ أن يكونّ التّيرُ عن المَعتّى . 
المَقصُودٍ بلّفظٍ زائد عَليهِ لتَائْدة أو بلفظ ناص واف به كدَّلكَ يكُونانَ في المَعتّى؛ 
وذَّلكَ بأنْ يكون المَعنّى المَقصودٌ من الكلام زائداً عَلى ما يقتضيه المَقامٌ لفائدق 
أو ناقصاً عنه”"' غَيرَ مُخْل به. 

3 و وى ٠‏ * 1 ءشُْ 2 ٠.‏ 

والأوّلانٍ منهما مَسْهُورانٍ فيما بينَ القوم مَذْكُورانٍ في كتبهم. 

وأمًا الثَّانِيانِ: فممًا تلت عنة الدَّفاتك وما مسَّة إلا الخاطرٌ المَاترٌُ. 

ومن أمثلةٍ الإطناب المعنوي 5 كله كنا تعالى: #وَمَايَلِك بيمِيِيْكَ ينموسّئن »# [طه: 
ل الخارج عَن مَفهوم اليد زائدٌ عَلى ما يُقَتضيه 
المَقَامُ إلَاأنةُ مُناسبٌ لما سِيقٌ لأجله الكَلامْ» و ذلك أندُليًا أَريدَبَسطٌ يساط الانبساط 
أورَدَ ما فيه فَتَحٌ لهذا الْبَاب من جِهمّي الإطناب. 


ع 


ومنها: قَولهُ تُعالى: ولا ئحطه بيلك #» [العنكبوت: 0118 وإنَّما قَصدَ هنا9© 
تِلكَ الّيادة؛ٍ ّيه عَلى أنَّ الأعمال الشّريفة حمها أنْ تكون باليَمينٍ إلا إذا تعسر 
فيَحتاج إلى استعمال السَّمالِء وإنّما قيّدنا الأعمال بالشّرِ يفة؛ لأنّ الأعمالٌ الخَّسيسة 


الخبيئة”" كالاستنجاء حقها أن 0 
ومنها: قولهُ تعالى: وَِمْلَكك من سا يِجبيِقِينٍ # [النمل: 1 1]. 


عي 


(1) (0)«عنه ليس في (ع). 
(؟) في (ع): «هناك». 
() ()«الخبيثة» ليست في (ع) و(ل). 


١ 1‏ 2 وكرت تتائل و 2 
ذفان / ْ ا 048 : أ ب 


1 وذ يار الزدل الخاس. ولا يَخرٌ رج الَّرْفُ0" عن حَن حدٌ المُستقرٌ على 
ما أفصَحَ عنةٌ الفاضِلٌ الشَّعْيتُ؛ > يت قال: التَخويونٌ يُقدُّرونَ في اللّرفٍ 
| الشُسعفت يسلا اا إذا ل توبك نبء' " قَرينةَ الخُصوصء وأمًا إذا وُجدثُ فلا بد 
من تقديرو”؟ لأنَّهُ أكثرٌ فائدةً والسَريفٌ الفاضِم تَقَلّ عَنَهُ هذه القّائدة في حر 
مُخطبةٍ «الكمّافٍ4: واركضاهاء وكأنَّةُ غَفْلَ عمًا در فى باتع المفتاح»؛ حَيتْ 
قالّ في قرح قولي: دإِلَيكَ الاختيار»”: و«الاختيارٌ؛ فاعلٌ «يفوّضُ». و«إِلّيكَ» 
ظَرفٌ فق رلا تيه أن يُجعل (الاختيارٌ؛ مُبتداً وَإِلَيِكَ؛ تحبراً لةُ؛ لأنَّ الظّرفٌ 
الواقِعَ حَبِرألهُ لايكونإلّا مُستقرًاء ولايَجورٌ أنيكونَّ (إِلَيِكَ) مُنامُستقرًا؛ 
لاميباع الاكتفاءٍ بتقديرٍ المَعنّى العام" أو رّجع عنة. 


د 


: في (ع): «الفعل».‎ )١( 

(1) «فيه» ليس في (ع) و(ل). 

() في (ع): «تقريره». 

(5) في (ل): لقدره». 

)26 انظر: امفتاح العلوم؟ للسكاكي (ص: 6 017. 

(7) انظر: #المصباح في شرح المفتاح» للجرجاني (ص: 58؟7). 


23 


3 


الر سالة (00). الفرائد والفوائد 000 اروس 


لائحة قدسية 
ليس المُرادُ من الَرش في قله تعالى: «#وحكارت عَرَشْمُعلَألمَهِ © [هرد: 0] 
تاسِع الأفلاك” 2 ومن الماء ءِ أحدّ العناصر؛ لماشَّهِدَ بذَّلكَ شَهادةً لا مردٌ لها ما أخرجة 


5 مُسلم في (صَّحيحهِ صَحيحها من قوله وَكِلِ: «كان الله ولم يكن مع مَعَة د شَيءٌ وكان عَرشّهُ عَلى الما 


وكتبّ في الذكر كَّ شَِيءِ) ثم لق السَّماواتٍ والأرْض'”"» فلا وج للاستّدلالٍ به 
عَلى إمكانٍ المخّلاءء وأنَّ الماءَ أوَّلُ حادث©. 
لعيسن 
لابحدٌ فُدسِيوه 
عَرشِةُ تُعالى عبارةٌعَن قَيوويه بن عَلى أنَّسَريرَ الملكِ” مَظهرٌ سُلطانو والماءُ 
إشارةٌ إلى صِفْةٍ الحَياة باعتبار أنّ منة كلّ شَيءِ حيّ» فمَعتّى: «وحكات عَرْشْه عل 


ألْمَآهِ #: وكانّ تَعالى اق قيُومَاً. 


وفي لفظة عل 4 تنبيةٌ على ترب أحيهما على الآخر"» فتدجّز. 
قال الثه تعالى: #كُلّسَيْءِ مَالِكُإِلَاوَجَهَه4 [القصص:88] أرادَ اد في الحالٍ 
لا المَناء في المآل» ولهذا قال تتعالى: ظِمَالِكَ 4» ولم يقل: يَهلكُ؛ يَعني: أن كل شيءٍ 


ك4 كتب فوقها في (ل): «الفلك التاسع». 

(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري ))7١41(‏ ولم نقف عليه في (صحيح مسلم». 
(؟) هذه اللائحة بتمامها سقطت من (ع). : 

(5) في (م): اسانحة حدسية». 

)2 في (م): «ملكه». ٠‏ 

() :على الآخر» ليس في (ع). . 


رجح ل 3 د 
8 مس لات 


َس بمَوجُودٍ في حدّ نفسو إلا ذات 5-0 
مُستَفادٌ من الغَّيرِه فلا وجو فيه مع قطع النظر عَن الغَّيرِه بخلافٍ وجودٍ الواجب 
تعالى؛ فَإنّهُ مِن ذاته بل عَينُ ذاته. / 

هَذا هو الوّجهُ في تمسر الآية المَذكورة» وأمًا الَنِي ذهب إلية > 0 
من أن المعتّى أن الوّجوة الإمكاني بال إلى الؤجود الواجيٌ بمنزلة العدم: قفي 
صَرفٌ الكلام عن الحقيقة”' إلى المّجازٍ مع م لذ في المَعتى الحقيقي. 

سَمعَ بَعضُ العارفينَ قوله وكُِ: «كان الله “ولم يَكنْ”" مَعةُ مَعَةُ شيء20 فقالٌ: وهو الآنَ 
عَلى ما كان وظاهرةٌيُخالِفٌ مادلّ عليه قله عليه الصّلاةُوالصّلامُ من إثباتٍ الكو 
لغيره”" تَعالى في الحالء ولا مخْالّفَةَ في الحقيقة؛ لأنه أرادَ الكَونَ الذاتيٌّ» ومُّراده بل 
مُطلَقٌ الكونٍ الشَّاملٍ لما بالّير9». 


)١(‏ «عن الحقيقة» ليس في (ع) و(م). 

() «ولم يكن» ليس في (ل). 

() في (ع): «بغيره؟. 

(؟) في (ع) هنا زيادة, وهي: (وفي عبارة 9م 4؛ يَعني: في قله تعالى: «أد كردم التدجديت » 
[الحجر: ]1"١‏ إشَارةٌ إلى ما قدّمناُ مِن الإزشادٍ إلى تَناولٍ الأمر بالشُجود إبليسٌ دلالة حَيتُ دلْتْ 
عَلى أن إبليسٌ كان في حير الَابعينَ للمَأمُورِينَ بالشّجودء فافْهْ» والله ولي الرَسْادِ. 
هي ينا عنٍ الاميراء مع أنة ير موق فيه؛ للمبالمَةٍ في حقٌ من يوقم نه ذلك وعَدم الوق منة 
عزو لقلا رلتلام لاكاني / هي دل على ذَلكَ قَولهُ تعالى في حقٌ تُوح صَلواتٌ اللو وسّلامة عَليه: 
«ِإِنَأَعِظكَ أن كم من ألْجهاِينَ 4© [هود: 147 فإنالجهل يروف من ُو 2 للع 
ومع ذَّلكَ وقم التَحَذِيرٌ عَنهُ. 
والحقٌ أنَّ اليصمة لا تر فعٌ النّهِيَّء قال صاحِبٌ «التَيسِير»: يجورٌ أنْ يكونٌ الخطابٌ لهُ عَايهِ الصَّلاةٌ 
والسّلامٌ - وإنْ كان مَعصُوماً -؛ لأنّ الهصمة لا تر فعُ النّهِيّ» فالاسيدلالُ بها صمتو عَليهِ الصّلاةُ - 


7 


أ 


5 حايس اص مه 5 و 2 2 م ٠.‏ 7 
المُزيّدُ في الحقيقة مُو الشَّيطانُ لأنَّلَريينَ صف" تقوم بو. 


انا ا عدت و وك 0 ًٍ - 
قال الفاضلٌ التّمتازاني في «شرح الكشَّافٍ»: الفعل إِنَّما يُسندٌ حَقيقةٌ إلى مَن قم 
. به لا لمرئ خَلقةُ وأوجديٌ واه شبحانة وتعالى عِندَنا تََالقٌ للأفعال لا محل لها")؛ 
فالكافرٌ والجالِسٌ إِنّما يَصح حَقيقةً لمن قامَ به الكفرٌ والجُلوسٌء لا لمن" مَحَلقَهما؛ 
كالأسوّدٍ والأبيّض لما قامَ به السَّوادُ والبَياضُء وإِنْ كان بَخَلقٍ الله تعالى» فقراءة: 


والسّلامٌ عَن الامتِراء عَلى أن اماد به ليس تَهِيةُ كما وَردَ في كَلام الإمَام البِيصَاويٌ؛ حَيثُ قال في: 
اتَفُسِيرو»: ولس المُرادُ به نَّهِيهُ عَليهِ الصَّلاءٌ والسّلامُ عَنِ الشّكّ فيه؛ ِأنّهُ ير موقم منده ول 
بقَصدِ واختبار ليس بتام كما لايَْمّى عَلى دوي الأفهام ثم إن مُوجب قوله: «ولّيسّ بقَصدٍ واخقبارٍ 
أنْ لايكونٌ النهيّ ثراداً أصلاًء سَواءٌ كان تيه عَليهِ الصَّلاةٌ والكبلام أو نهيّ أمته. 
والأويلُ الَذِي أشاز إلَيه بقولهِ: « أذ» أمد الأمة باكتساب المتعارفي المُزيحَةٍ للدّكُ عَلى الوّجِهٍ 
الأبلّغ لِهّدمٍ أصلٍ الاستِدلالٍ كما لا يَمّى عَلى مَن تأملٌ في المَقال. 
والمّحقِيقٌ أنَّ الك لاييكونٌ بقَصِدٍ واختيار؛ فالنّهيٌ المَذَكُورٌ للحتٌ عَلى مُحافظة الأسبَابٍ المُزيلق 
والنُحَذيك عن المَفلقٍعَنهاء والرسولُ عليه الصّلاة والصّلامُ أحنٌ بهما من أَمنو. 
ولقذ أحسنّ من قال: إن اله تَعالى يدتبي من لاع الهَوى أكثر مما يدر خَيره أن مزل الرفيعة 
إلى تَجِدِيدٍ الإثذار أحوّجُ حفظا لمَزلّتوء وصيانةً لمكائته. ْ 
وقد قيل: حٌ الجرآة المَجلرَةِ أن يَكونّ تَعمّدُها أكثر إذا كان القَليلُ من الصّدا عَليها أظهر فتدبز». 
(1) في (م): #سانحة»: وفي (ل): #حدسية». 1 
(؟) :صفة» ليس في (ع). 
() في (ل) و(م): «لا إلى من» بدل: دلا لمن». 
(5) في (م): ذلا محالة» بدل: «لا محل لها». 
(0) قوله: #خلقه وأوجده...» إلى هنا ليس في (ع). 


ظ وت كد ري ا 
58 52 لد ا 


ع ضرمل ار 2 4 سر 


«ازينَ00؛ يعني في قولِه تَعالى: « يلين روأ الحمؤة الديًا # [البقرة: 117] على اليناء 
للفاعل بالإستادٍ المّجازي؛ فإنّهُ تعالى هُو المُمكُنُ للسّيطانٍ من التّزيين. 

ومن قال القائلٌ ُو الإمَامٌالتّيضاويٌ في «تفسييره؛ : والمُزيِّنُ عَلى 
الحقيقة ُو الله تَعالى؛ إذ ماين قي ء إِلّا ومو فاعِلة”"» أخطاً في المُذَّعىء وما 
أصَابَ فى الدّليل. 

أنَا عَدمٌ إصَّابتهِ في المُدّعى؛ فلِما عَرفتٌ أن الفاعِلَ الحقيقىّ لصِفْةٍ ما يَقومٌ بو”) 
تِلكَ الصّفةٌ؛ فإنَّ الفاعِل الحقيقيّ للكتابة مو الكاتِبُ لا خالِنٌ الكتابة. 

ثم إِنَهُ لم يْصبْ في إطلاق المُزيّنِ عَلى الله تعالى؛ لدم وود الإذنٍ به. 

وَأتَاعَدمٌ إصَابتهِ في الدَّليل؛ فلأنَ مبناه على عدم القَّرقِ بِينَ مُصطلح أهل التّحوء 
ومُصطّلح أهل الكلام في الفاعل عَلى ما نبّة عَليهِ بقّوله؛ حَيتُ لم يُفرّقُ بِينَ الفاعِل 
النّحويّ الذي كَلامُنا فيه» والفاعل الكلامي الذي مُو" بمَعزلٍ عَن هذا المَقام» كما 
لا يَْقَى عَلى ذّوي الأفهام» والله العلّه2", 

ك3 

درق هي قراءة حميد ومجاهد؛ وأبي حيوة» وابن مقسمء وابن أبي عبلة» والحسن حيث وقع» 

وهو الاختياريمعنى زين الله. انظر: «الكامل في القراءات» ع القاسم الهذلي اليشكري 

(ص: ؟.6), 
0( انظر: ١تفسير‏ البيضاوي» /١(‏ 178). 
قرف دبه؟ ليس في (ع). 


(4) «هو ليس في (ل) و(م). 
(5) «والله العلام» ليس في (ع). 


الرسالة 0 الفرائد و9 الفوائد مان 


20 قدسئة 5 


مساق قوله تُعالى: 5 ا : 17] يُقنضِي وجو 
المبْصر”* في الظَّلمة وإنْ بلقت الغاية؛! إذلولا وجوه فيهاء لكان الإخبارٌعن 
لس وا ل 
ضعوين كب الجكمة والكلام أنّالمبصر” ُو اللو والضوث والْمائصرٌ 
الج اهمه لأا الما دُونَ المُبصر» ؛» فظهرٌ بماتقرَّرَ أن 
ا نندت 
ليه وَه”" طائقَةٍ منهِمْ ابن سينا. 


اك 


)١(‏ في (م): اسانحة». 

(0) في (ل): #حدسية». 

() في (ع): #البصرة؛ والصواب المثبت. 

(5) «الإبصار إخباراً عن عدم» ليس في (ل) و(م). 
(0) في (ل): «البصر». 

(5) في (ع): لاكما ذهب وهم؟. 


5-2 تايل 


قذئبتَ أن كل ما يقتي العدم لاقل الوؤجوة”"» وما كسه ‏ ومُو أن كل 
ما لا يَقبلٌ الوّجودَيَقتضى ي العَدمَ فَلَمْ يتبث بعد لا بشّهادة البَديهيّة» ولا بقيام الْبُرهانٍ 
عَلِِه بل العَاهرُ ُث خلا فار اأتا ف الي التشهور لتو إلى 
الواجب بِالدَّاتِء و المُمتنع بالذَّاتِء والجُمكن بالذَّاتِ ‏ ومُو ما لا يّقتَضِى" ذاتة 
وُجَودَهٌ وعَدمَه”" مَعاً - لا يُقبلٌ الوّجوة» وذّلكَ ظاهي ولاية: يقتضي العدم؛ لياه 


يي 
هذا التَّقسِيَ* داخلٌ في حدٌّ المُمبّنع بالذَّاتِ فقذْ وَهمَ. 


عد ع 


)١(‏ في (ل): «أن كل ما يقبل العدم يقنضي الوجود» بدل: (أن كل ما يقتضي العدم لا يقبل الوجود». 


(؟) في (م): #بقتضي» بدل الا يقتضي». 
إفرف «(وعدمه6ة ليس في (ل). 


42 في (20: «القسم؟. 


الرسالة (0”). الفرائد والفوائد وم 


بعيض ما لا يق د يتؤي الّجرة ولا لدم يجوز انأ لايبل” الجوةا لدم حط 
من الُوتِ في فس الأمر؛ فإنَ قَبولٌ الوؤجود في الخَارِج قرِعٌ م الُوتِ في كفس الأمر؛ 


ْ كشّريكِ الباري تعالى عَن ذلكَ("؛ فإنّةُ لا يُمكِنٌ أن يُوجد في تنس الأمره والا يلم 


أنْيكونٌ واجباً بحُكم الشركة في حقيقةٍ الواجبء وقد دل البُرهانٌ عَلى امتناعو» فيَلزمٌ 
وُجوبةُ وامتناعة مَعأء هذا حل وبُطلانٌ اللّازم مَلزُومُ) لبُطلان المَلرُوم. 


إن قُلتَ: فما وَجِهُ قولهم: شَرِيكُ الباري مُمتَيعٌ؟ 


قلتٌ: ستقفُ عَلى وَجهو في موضوو فالمُمكنٌ الخارج عن التقريم؛ أي: 
تقسيم المّفهومٍ المَشهور لا يَلزْمةُ قَبِولُ الؤّجودٍ وَإِنْ تتساوى نسب إلى الطّرفينِ» ومن 
هاهنا تبي تبيّن الاخلالٌ 9) 'في ذلك التّقسِيمٍ. 


# تَذَنِيبٌ: فالصَّوابُ تفريعٌ عَلى ماتََدّمَ في التق - أنْ يُقال: التفهومٌ مع 
قط التَر عن الثر نقتي الوؤجوة أو لاء والأول: الواجبُ لذاتوء والثاني: : إمّا 
أنْ لا" يقبلهُ أو لاء والأوّلٌ: المُمتنه© لذاتو”» والثاني: [الممكن] الَّذِي لا حظ لهُ 


من الوؤجود في نفس الأمرء والله أعلم. 


)١(‏ في (ل): «لجواز»؛ والصواب المثبت. 
زفق في (ع): اليقبله». 

() «تعالى عن ذلك» ليس في (ك) و( 
(4) في (ل): (الاختلاف». 

(6) «لا» ليس في (ل) و(م). 

() في (ع) و(م): #الممكن؟. 


. 00 في (م) زيادة: : «والثاني: إما أن يقتضي تمل لاء والأول الممتتع ل لذاته». 


5 7 
ا 


اننا (. هام" ايلام 


بوقافوادس تن إلعناب 0ك 


أ ضار اشر 7 
امك لا بتوام ار ليت لالز زط 
ا لتب شيبان لذت حزن رودت وسبنانده 

ذال وكقاه ع 
عدابروو يك لولف 


الحَمْدُ لله الذي قل ميزانَ الصّابِرِينَ بجَزيلٍ الحَسَنات» لق أجْرَهُم ' 
غير مَنْقُوصٍ» وشرعٌ لهم أبُوابَ الجنّاتء وَحَعلهم ون المُرْقِين في الدرّبجحَات مم 
الصّالحِين وأولي الطّاعَات. | 1 ١‏ 

وأشهدٌ أن لا إلة إلا لله وحدهٌ لا شريك لك تهادٌ بنْحِي قائلها من 
الويْلات: ويُطهّرٌه من الآقام والزَّلّات» وأشهدٌ أن سيّدنا مُحمّدا عبدُه ورسوله 
المؤيِدٌ بالجُمُجرّات: وا حفة المُهْدَاة يله وعلى آلِه وصّخبه ذَّوِي القَمل 
والمَكرّمَات. | ا 

أمَا بعد: ظ 

فإنَّ متقامَ الصّبْرِ مقامٌرَفيع» أن كُلَ متّع ومطيع؛ بويُمَخُصٌُ اله المُؤْمنين 
وهو مقامٌ الأنبياءٍ والأؤلياء والصّالحِينء قال تعالى: دِدَوَعََتةمَإرا دنه | 
أوَآَتٌ © [ص: 4 4]. ظ ش اا | 

وهذهر سالدييكنُ فيها العالم الالمعيٌ والقَقِيهُ اللَوْذْعيٌ ابن كمال بانا 


٠. 4 78‏ اام 2 دعوب 7 ٠‏ ,2 2ك 2 5 
حَقِيقةً الصّبّْر وأنواعَة» ويذكرٌ أنه توعان جشماني وتفسي» ويوضح مايندرجٌ 


تحتَّهُما بعبارة مُخنصرةٍ وجزالةٍ مُعْتبرة وطريقة مُُتكرّة» مع فوائدَ جَمّة» 


وفرائد مُهمة. 


و 


1 
١ المتلامة‎ 51 


ظ هذا؛ وقذ قي العرَ وجل لوقو على تُختين خطُيتين لهذه رسال وهما 
النسخةٌ المخفوظةٌ في مكتبة بغدادي وهبي ورمزها (ب». والتّشخة المحفوظة في 
مكتبة خالد أفندي ورمزها (خ». فَلَهُ الحَمْدُ والوئّة. 

"٠:‏ واللة أسآل أنْ يكتب لها القثولء إِنّهُ خيد ماثول» وأكرءٌ مَسْؤُول» والحمدٌ له 
الذي تن بنعمية الصّالحات. 
المحقق 


1 اد 


الحمدٌ لوليّه» والصَّلاةٌ عَلى نبيّهِ. وبعل: 


فهّذهِ رسالةٌ مَعمولةٌ في تَحقِيقٍ قيق الصّبر8). | 
فد مدع اللهُتعالى الصّبرَ في مواضع من كِتابه التزيزِ وأمر بو وأنتّى على 
مَن صبَّرٌ وكمّى في ذَلكَ قولة تعالى: لإِنَا يشر 4 [اليقرة ا 
اعتبر. 
وقدْ ورد في الَِبِرِ عَن خير البَشرِ أنّهُ قال: التعيز جع عر 05 
شعر [من الطويل] ظ 
أرق القيه تحوتودا وده ماق كيف إذأ لم يكُنْ عنةٌ تذهبٌ 
هو المهرّبُ المُنجِي لمنْ أحدّقتْ بو" مكازدهر ليس عَنهنٌ مَهر ب 
أصِلُ الصّير: عبس التّمْس عَلى الشرٌء ولكّلك: تل لان صَبراء ولا يلزم أن 


)١(‏ من قوله: #باسمه سبحانه؛ إلى هنا ليس في (خ). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في #مسنده' ٠(‏ )من تطدينة غنات رض لفاعنهها. 

() في حاشية (خ): ١حَدَّقوا‏ به: أطافوا؛ كأخدقوا واحدودقواء والشيء رايم والحدق محركة 
الباذنجان» والتحديقٌ: شدّةٌ التّظر». 

(5) البيتان لابن الرومي»؛ وهما في اديوانه» (ص: .)١51/‏ 


ا 6ك اوطلة 


يكُو ذلك اله هلكا كما أوقمة من قال: | 3 الصّرَ في حال الاختيار إلقام التفس 


١‏ . والحمد: هو الوّصفٌ بالجَميلٍ عَلى جهة التَعظيم والتبجيلٍء ولا اختصاصٌ له 
بالاختيار كما صرّحَ به الإمامٌ المرزوقيٌ حيثٌ قال في شرح قولٍ «الحّماسةًا: 
إِنْي تود بني تبان إذخمث2 2 نيران قومي وفيهمْ شبِّتٍ النلا 
20 الحمدٌ:هُوَالشَاءٌعَلى الرّجل بمافيهمن الخِصال المُرتضاقء وبهذا المعنّى فارقٌ 
سه ا ا 

الشكرَ؛ لأن الشكرٌ لا يكون إلا عَلى صَنيعةَ انتهى27». 

ويُّرادفهُ المدحٌ عَلى ما أفصَّحَ عنهُ البجوهريٌ حيثٌ قال: الحمدُ نقيض الذّ95 
ثم قال: 0 وقد قُسّرَ المدحٌ بالناء الحسنٍ. 

فقولهُ9: «مَحمُوداً) به بمَعنى «مَمدُوحاًة وكزن الصير مَمدٌّوحاً عَلى حقيقته حقةب 

ولس ب 5 بكناية عَن وُجوب الذَّهابٍ إليه كما تُومُمَ. 
20 والمَذاهِبٌ: مَواضمٌ الذّهابء وطرٌّقٌ التّقصّى والنّجاقٍ والجٌملةٌ الاسميّهٌ في . 
موقع الحالٍ ين المكروو المُعتير في مَفهوم الصَّبِرِ والصَّمِيرٌ له لاللصّبرٍ كما تُوهّم؛ 
لأنَّ المَذهبٌ عنةُغيدٌ مُتَعدّد بخِلان المكروو المَذْكُور. 


)١(‏ في (خ): «بالاختياري». 

() في (ب): احمدت؟. 

(*) انظر: لاشرح الحماسة؟ للمرزوقي (ص: 119). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 555) (مادة: حمد). 
(0) انظر: #الصحاح» للجوهري )١19785./6(‏ (مادة: ذمم). 
(7) أي قول ابن الرومي السابق: أرى الصير محموداً... إلخ. 


الرسالة (4*). رسالة في تحقيق الصبر 0 لق 


| قوله: «فَكِيفَ» متعلّقٌ بمحذوني؛ أي: فكَيفٌ لايُحمدٌ الصَّبد إذا ما لم يكن عنكة” 
أي: عَن الممكروو المَذَكُورٍ مَذهبٌ مخلّصٌ؛ إذ حيتئذٍ لا يغيرٌ الجزِعٌ والقَلقّ وى 
التَصب التّفسانيٌ والتّعبٍ الجسمانيٌ» فلا مُجِنةً في اكلام ولا حَاجةً إلى صَرْفِهِ عَن 
الظاهرِ المُتبادر كما سبق إلى بعض الأؤهام. ١‏ 
ظ والجُرادُ من المَهرب الملجأء وإنّما عبر عن بو؛ للمُشاكلةٍ بما ذكرٌ في المصراع 
الثاني من الهَربٍ. ١‏ ْ 

ومن غَفْلَ عنْ هذا تَعسّفَ في الجّواب» وانصّرفٌ عن ب فل القرات: 

ومن النصوص الواردة في أمر الصّبرِ قولهُ تعالى: «تَأسَدَكاصرولاالم: 
ِنَايثْلٍ 4 [الأحقاف: ه] لم يأمّرهُ عليه السّلامُ بالصّبرِ الشَِّيهِ بصَبرهمْ» بل 0 
الأقوّى والأتمٌ ون صَبِرهمْ؛ وذلكَ أنَّ أداً التّمثيلٍ إذا اسعيرتْ لتيل و(ما) كافة؛ 
يعزني: أنتّ ين أولي العَزم من الرّسلٍ”» وي الصَّبرٌ فاصيرٌ لذَّلكَء هذا مَدَلُولهُ 
عبارة. 

وانّذِي دلّ عَليهِ إشارةٌ: مُو أنَّ باعِتٌ صَبِرِهِمْ كوثهم أولي العم وأنتَ في 
هذا أكملٌ وأفضَلُ؛ فحقّكَ أن تكون أنتّ أشَدَّهمْ صَبراًء وأكمَلهمْ تحمّلاً لمشاق 
تبلغ الرسالدِ كيفت وأنتّ مَبعوثُ إلى عامةٍ ابره وهمْ كانوا مَبعوئينَ إلى أقوام 
مَخصُوصينَ. 

واعلم أنَّ الصَّبرَ ضَربان: جسمانيٌ وتّفساني: 

والصَّبرٌ الجسماني :هو تحجُل المشاق قد لقو بانيقه ونهايتة تعلومة وأككرة 
لوي الجسوم الكَشنء وليس ذلك بمَضيلة تام ولهذا قال الشّاعرٌ: [من الكامل] 


)١(‏ «من الرسل» ليس في (ب). 


4 92 5-56 اله 


00 ١ 
واحتمالٍ الصَّربٍ والقطع.‎ 
والصّبرٌ التّفسانيٌ وبه يتعلّقٌ المَضيلةُ قسمان: صبرٌ عَن تَناولٍ المُشْتَّهَى»‎ 
يقال ل العقة0وطية على تحثل التكروى وذللك قلف اسماؤة بكسب‎ 
اخقِلاني مواقعوء فإِنْ كانَ ذلك في تُزولٍ مُصيبة فلم يتعد بهو اسم الصّبرِء‎ 
ويْضادُهُ الجزِعٌ والقلقُ والحَرْنٌ» وإن كان في احتمالٍ غِنىّ» فقدْ سمِّيّ ضَبط‎ 
التمسء ويْضَادَهُ الرّقاعة والبَطرٌء وإِنْ كان فى مُحاربة» فيُسكَى قسجاعةً» ويضاده‎ 
الجُبنُ‎ 
سل بَعضُهمٌ: ما السّجاعةٌ؟ فقال: صَبِرٌ ساعةٍء وقيل: إذا ابتُلِيتٌ بالبّياتِ فعَلِيكَ‎ 
بالباتِ.‎ 
0 0 95 97 0 50 1 1 
وفي الخبر عن خير البّشْرِ: «الصَبِرٌ عند الصّدمةٍ الأولى»”".‎ 
وإنْ كان في إمسَاكٍ النّمْسِ عَن قضاء وَطرٍ الٌقضبء فسّمٌّي حلماء ويْضَادَهُ‎ 
2 ٠ 1 0 
التذمّرء وإن كان في نائبة مُضْجِرق فسّمّي سعةً الصَّدِرِء ويْضَادَُهُ ضِيقٌ الصَّدرٌ والمّجِرٌ‎ 
وَالتبرم.‎ 
وإِنْ كان في إمسَاكِ كلام في الضَّميرٍ » فسمِّي كتمانّ السّرٌ ويُضادهٌ الإفشَاء.‎ 


وَإِنْ كان عَنَ فضولات العيشٍ 6 سمي قناعةٌ» ويضَادُةُ الحِرْصٌ والشّرة. 


)١(‏ في (خ): «الفقه». 
(؟) أخرجه البخاري (*747١)؛‏ ومسلم (4177)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


3ل 


الرسالة (8"). رسالة في تحقيق الصبر بم 


ع #ى د ورسم 


فالصَّبرٌ يع الكلّ» قالّ اللهتعالى: وَاَلصّيرِنَ اتام والقرةَ مين ابار؛ أزتية ' 
الملا قار 6 نار الا فذكرَ أَنهِمْ ي م 3 يَصيرونَ في البَأساء؛ أي: 
في القّمَرِ والضّراءِ؛ أي: : في المُصيبة» وحينّ البأس»؛ أي: الحارية. 

12115330010110 
احير يعبر عنة بالشّكرء صارّالصّرٌ الَّذِي هُوئَركُ الشرٌ نيصف الآثار المُتربةٍ 
على الإيمانٍ الحقيقي. 

ومن هّنا" انكَشفَ وَجِهُ قوله عَلِيهٍ الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «الصَّبِرٌ نْصِفٌ 
الإيمان2)9©, 1 


د د 2 


)١(‏ في (خ): «ههنا». 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (41/17): وفي الزهد الكييز» (484)» والشهاب القضاعي 
في #مسند الشهاب» )١08(‏ وغيرهْم» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. وإسناده 
ضعيف كما قال الحافظ في «تغليق التعليق» (؟/ 4-77 5)؛ والصو اب وقفه على ابن مسعود 
رضي الله عنهء كما رواه لجراي في لبس الكور ' 14» والحاكم في «المستدرك» 
5" وغيرهما. , : 


اض4 لو عا لسخهزب :قم 6 رجا مره قافا وعنن نري 


وكيا -2)2 


58 2011 

. 1 

0 لام 
م 1 


ااا لض سفانت 


[لأذدشا )1 "نيت عصدرز لامزروا ل 2 
راد ودبي مط ريزو رز كرتا لذ 
0 1 


2 
0 


ان ناد دون ف دن يتلل ٍ 
برذ عل و هرسا د ط رات عا أن نجل | 
ل تح اماد كان فالا لعنظه والناد ين : 
سقس وا ومنل متا «جطرنشاخ : 17:0 
0 ال فلس وول ع مرزا ليزه تقول و2 ل ' 
| أي اسل الوزن لانت ؟ ها 


0 
2 
اديلاد 


. مكتبة عاطف أفندي (ع) (ط) مكتبة لا له لي (ل) 


الحمد لله رب العالّمين» والصّلاة والسّلام على عبدِه ورسوله سيّدنا محم 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيّبين الطاهرين» وصّحيه الع المَيامين» ومن 
سار على تهجه واهتدى بهّديه إلى يوم الدّين. 

يحثٌ الإسلام على النشاط والهمّة؛ والحرص على جميع ما ينفع الإنسانَ 
في دينه ودُّنياه وآخخرته» ويُحذّر من الكسل والتراخي والغفلة» والقعود عن السعي 
في مصالح الدارّين» فقال عزَّ وجل: هسَاِقواإِلَ ممْفْرَوَيَْرَيٌ4 [الحديد: »]1١‏ 
وقال تعالى: «وَصارعوا ل مَمْورَوَين رَيَحطمَ وَجَكَةِعَرَسْهَالسَمَوَ تانر سهدت 


مد 


لِلمُتَّقِينَ 4» وقال سبحانه: «فَأسْبَيُا اْلْحَيدَتِ » [البقرة: 144]» وقال أيضًا: ظوَفِدَّلِكَ 
كَائالتكيش) السشفين: 10 0000 

١‏ وقال يَلِِْ: «احرص على ما يَنفعك: واستعن بالله ولا تّعجز»”"» وكان من دعائه 
كي: «اللّهمَ إني أَسألّك الئباتَ في الأمرء والعزيمةٌ على الرّشْده'"» وكان يُعلّم أصحابه 
أَن: لله تعالى يُحبٌُ مَعاليَ الأمور, ويكرة سَفْساقهاة2. ْ 


.)75514( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف» (14158): وأحمد في «المسند» (17115) والنّسائي في 
«السئن» (4 170) وغيرهم بِطَّرقٍ يقري بعضّها بعضًا. 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (440؟) وابن عدي في «الكامل» (: 416) بسند - 


هفات يكائل ا 
ا 52 ام م20 


يدم الله تعالى الكسلّ والتباطؤ ويجعلّهما من صفات المنافقين» فيقول 
عز وجل: لإإنَالْمْكَقينَ عوك لَه وَهُوَحَدِعْهُم وَاِدا امو 1لصَلؤة اموأ كسا يمون 
ألتّاس ولايد مور أَمَّمَإلكليلا # [النساء: 01147 ويقول عنهم أيضًا: «ولا يأنونَ الصَ كملا 
وَهُمْ حكساك ولَاِسفتُوِلَاوهْمْكرِهُونَ4 [التربة: 04]؛ وكان من دعائه يَكل: «اللّهمّ 
ني أَعُوذ بك ومن العَجز والكسل...00". ْ 
والأخذ بالأسباب من شِيّم المُرِسَلين والمٌّهتّدين؛ فهاهونوح عليه السلام 
أمَرّه ربّه تبارك وتعالى بإعداد سفينةٍ عملاقة لحمل الأحياء من كلّ زوجَيِن 
اتن ومن آمن من البشرء ولو شاء الله أن ينجّيّه لنجّاه؛ ولكنه أرشده إلى الأخذ 
بالأسباب؛ وهاهو موسى عليه السلام أَمَرّه رب العزة أن يض رب البحر بعصاهء 
وهل تَشِقٌ العصا البحر؟! ولكنها الأسبابُ» وكذاضَرْبه الكَجْرٌ بالعصا لتنفجر 
منه اثتداعشرة عيئَا؛ِ وهاهي مريم عليها السلام أمَرّها ذو الجلال تبارك وتعالى- 
وهي في الممخاض-_بهزٌ جذع النخلة لشُسقط عليها رُطْبّا جَزيّاء ومعلوم أن المرأة 
أضعفٌ ما تكون قرَّة في تلك الحالء وأنْ لوهرٌ جاع النخلة عمّرةٌ رجال ما 
طوعوا بيبل ثمّسرة واحدة! ولوشاء الباري لأحتّى الجذع من غير هرّه؛ ولكنها 
الأسباب؛ وها هوذانبينا محمد ويفجَامَدَ الكُمّار والمشركين, وحَمَّر الخندق 
حول المدينة» ومشى في الأسواق لتحصيل الأرزاق؛ وكان الصحابة رضي الله 
عنهم يتَجِرون ويَعمَلون في تخيلهم؛ والقدوةٌبهم. 
فل بد إذًا من الأمرين: الأخرٍ بالأسباب. ثم تفويض الأمر إلى الله سبحانه مسيّب 


ضعيفه وله شواهد تقويه. 


.)71705( أشخرجه البخاري (877؟): ومسلم‎ )١( 


الرسالة ست السعي وذم البطالة ويام 


الأسباب؟ وانفرادٌ واحد 56 عن 0 خطأء إذ الأخ ا بالأسباب دون يل 
يُناقض الإيمانّ» والتفويضُ وحدّه دون الأخذ بالأسباب تعطيلٌ لقانون الله تعالى» 
وعدم امتثال لأمره بالسعي والعمل!! 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيميّة عن بعض السّلّف قولّه: «الإلتفاثٌ إلى الأسباب 
شرك في التوحيد» وتحرٌالأسباب أن نكون أسبااتقصٌ في العقل؛ والاعراش عن 
الأسباب بالكُلّية قَد في الشَّرِع؛ وإئماً التوكل المأمور به ما يَجِتّمِع فيه مُقتضّى 
التوحيد والعقل والشّرعة”". 

كما أن العاقل لايرضى لنفسه أن يكون كَل على غيره» أو أن يكون إِمّعةيَتَجدي 
الرَزق من فلان أو عَلانء فريك بيد 0 الله تعالى: "#فَامَسُوافي متاكيها وطوأين 
ررق [الملك: 16]» وقولّه تعالى: 8 فَِدَافُضِيقِاً ا هومن 
امه 4 [الجمعة: »]٠١‏ وقوله تعالى: #«وث ل أعَملوأ سيك مهم لو ورسوأ امون » 
[التوبة: 5٠٠‏ وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: «ما - أحدٌ طعاًا قطّ خيرًأ 
من أن يأكّل من عَمَل يدِه0”"» فليس طُلَبٌُ المعيشة بالتمئي ولكن بِالعَمّل» وعجر 
المرء وكْسَلّه سببٌ البلاء والتخلّف والتأحر؛ والإنسان إذا رَكن إلى الراحة والدّعة 
والمود هان على نفسه وعلى الآتحرين» ون السماء لا تُمطر ذهبًا ولا فِضَةء 0 

يَرَزّق الله #الناصس بعضهم فن يعض .. 

)١(‏ (التحفة العراقية في الأعمال القلبية» «(ص005). 
(؟) أخرجه البخاري .)١١19/7(‏ 


(9) راجع: اشرح مسلم؛ للنووي (؟/ 1١‏ وافتح الباري» .لابن حجر (700/11)» و(الفتاوى 
الكبرى؟ لابن تيمية .)١١9 /١(‏ 


كلا 0 592 5 اس 


7 
السعيء وأنه ممدوح مبروك؛ والبطالةً مذمومة ممقوتة؛ ويرى أنَّتََسّىَ البطالة 
وانتشار الكنسل يُؤميان إلى ثسلل الحياة» ويدفع بالمجتمع إلى التّخلّف الحضاري» 
مضعفب: اتن أل وبأل ظد نت لخ ين الإنساتن بل من الوا وصار 
من جنس المَوتّى؛» مُقرّرًابذلك ضرورة التحمّس للعملء وتَحَمّلٍ الإنسان 
مسؤوليّاته الكاملة برغبة وجِدّيةٍ ةِ وتفانٍ؛ وقد استقى معظم مادّتها من مياحث 
الصناعات والمكاسب لكتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني 
رحمه الله. 

ثم أتبعها بكلمات في ذم بعض المسالك الصوفية التي تَركٌنٌ إلى الدّعة والبطالة» 
متعقبًا فتوى بعض الفقهاء أنَّ من الإشراك قول القائل: «الرّزقٌ من الله تعالى» ولك 
الحركة من العبد مطلوبة»» محرا مفهوم التوكُل الوارد في نصوص الشريعة مي أن 
حقيقته : إسقاطٌ الأسباب عن حير الإعتدادٍ بها والاعتِمادٍ عليهاء والاستظهارٌ بادَّخَارٍ 
الّخائر؛ لا إسقاطها عن حَيْرٍ ير الإمداد على الوّجِهٍ المُعتاده. 

وخحتم الرسالة بالكلام على مشروعية إهداء الثواب وحصولٍ الانتفاع بعمل 
الغير» صلاةً كان أو صيامًاء أو حَجّاء أو صَدَقة أو قِراءة أو عير ذلك.. موردًا طائفةٌ 
من النصوص الدالة على صِكّته؛ مصححا ما قديتبادرٌ إلى الفهم من معنى قوله تعالى: 
ِ َس بض لاما © [النجم: 75]» على و ديل به الإشكال» ود ململ به 
القِيلُ والقال. 

والرسالة ثابةٌ النسبة إلى ابن كمال باشاء نسّبها إليه حاجي خليفة في 
«كشف الظنون» (1/ 877)؛ والبابانيٌ في #هدية العارفين» /١(‏ 47١)؛‏ وكذا 


الر سالة (54). «مدح النفي و 6 البطالة قف 


في «إيضاح المكنون» (/001): وجميل بك في 'عقود الجوهر؛ /١(‏ 01806 
وبروكلمان في ”تاريخ الأدب» برقم (40)» وذكرها الدكور محمود فجَّال ضمن 
جريدة مصتفاته برقم ,"2)1١9(‏ ش 
ونْسَحْ الرسالة الخطيّةٌ المنسوبة إليه شائعة مُتورّعة في عدد من مكتبات 
المخطوطات التركية وغيرها. ٠‏ 
وقد اعتمدثٌُ في تحقيقها على خمس نسخ خطّيّة هي: الأولى: نسخة مكتبة 
«عاطف أفندي» ورمزت لها ب (ع)» و لثانية: نسخة ثانية من مكتبة #اعاطف أفندي» 
أيضًا ورمزت لها ب (ط)» والثالثة: نسخة مكتبة «بغدادي وهبي» ورمزت لها ب (ب)؛ 
والرابعة: نسسخة مكتبة «أياصوفيا؛ ورمزت لها ب (ص». والخامسة: نسخة مكتبة «لا 
له لي» رمزت لها ب (ل). 
والحمدٌ لله رب العالمين 


2 


دلق انظر: #ابن كمال باشا: ا ا لاا 
العدد (1): محرم: كاه 
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الحَمدٌ الي علَّمَنا وّجوة الممكابء والهمَنا دقائقٌ الصّنائم”"؛ والصّلام على 
محمد خاتم أصحاب الشّرائع» عليهم السّلام؛ وعلى آله الكرام؛ وصّحبه العظام. 
وبَعدٌء فهذه رسالةٌ مَعمُولةٌ في: «مدح السّعي ودّمٌ البتطالة». 
[مشروعية طلب الرّرْق] 
قال الله تعالى: 8 وَأ إن إِلَاماسَع © [النجم: 4]. 
وقال صاحِبٌ «التيسير في تفسير قَولِه تعالى: ل أذ عضي تِاَلضَكة روفي 


و م رهد .0 - 0 ع 1 لبي 
الْارضوابته وين فَضْ لاله 4الجمعة:١٠]:أي:‏ طالِبينَالمَعاشَالْذْي فيه قَوامُكم»و فَضلٌ الث 


2 1 5 - 04 . 
رزق الله الَّذِي تَفضّل به على عبادو"»» وأباحه بالبّيع والتجاراتٍ المشروعة. 


)١(‏ (ب): الباسمه سبحانه». 

(0) زاد في (ب): #والمطالب». 

(*) «التيسير في التفسير» لعمر بن محمد النسفي (ت: /ا0ه)؛ ممخطوط بجامعة الملك شعود: 
(ق7٠‏ 5و). وللفائدة: تحت هذا العنوان عدّة كتبء أهمٌّها: : كتاب النسفي هذاء وتفسير القشيري: 
٠‏ عبد الكريم بن هوازن القُشيري (ت: 6ه) ويسمّى: 00 انظر: (كشف الظنون» 
/١(‏ 2194 ). ولاهدية العارفين» /١(‏ '87/). : 

(5) (ص): «رزقٌ الله تَفضْلَ على عبادوا. 

(5) في هامش (ل): دوفي الحديث: «ابتغوا من فضل الله: ليس بِطُلْب الدنياء وإنما هو عيادة المرضى - 


وعن سَعْيلٍ سَغيدِ بن ير رضي الله عنه قال: ! إذا انصَرفْت بين المع فاخو" ين 
المسجد» فساوم بالشّيء وإن لم تشتره 6 

ونحن تقول: لاخلاف في أنْ طَلب الوّرْقِ م مَشْدُوعٌ قال عليه الصَّلاةٌ والكَلامُ: 
لاوا ترق فو نايا الأرقن أو م د 


ٍِ وحضور الجنازة وزيارة أخ في الله» تفسير القاضي في سورة الجمعة». والحديث أخرجه ابن جرير في 
«تفسيره» (77/ 7486) من -حديك أنس مرفوعاء وابن مردويه كما في 7الدر المتثور» (8/ 176) من 
حديث ابن عباس موقوقًا؛ وفي إسناد أنس (أبو خلف الأعمى) نخادم أنس: متروك. انظر (التقريب» 
لابن حجر (8087). والقاضي: هو البيضاوي. انظر اتفسيره» (0/ 717). 

)١(‏ (ل): «فإذا خرجت». 

00( أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المتشور؛ للسيوطي (8/ 24). قلت: وهو دليل من رأى 
من الأصوليّين أن «الأمر؛ قديأتي للنّدْبء وانظر: 9كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري /١(‏ 
5 وأخجسرج ابسن أبي شيبة في «مصتّه (0011) عن مسجاهد وعطاءٍ في قوله تعالى: « 5إ) 
عضت الَو انرون الأرضِ4 قنالا: «إن شاء فعل» وإن شاء لم يَفمل»؛ كما أخصرج (5070) عن 
الضحّاك قولّه: «هو إذن من الله: فإذا فرّخ: فإن شاء ترج وإن شاء قَّعَد في المسجد»»؛ وهذه 
الآثار يقي بعضها بعضًا. 

(؟) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (4784)» والطبراني في «الأوسط» (846): 
والبيهقي في «الشعب» (9/8إ11) وغيرهم؛ ومدار أسانيدهم على هشام بن عبد الله» وهو ضعيف. 
انظر: #المجروحين» لابن حبان »)١١08(‏ و«العلل المتناهية» لابن الجى زي(491). . وقال البيهقي: 
إن صح فإنما أراد به الحَرتٌ وإثارة الأرض للرّرع». 
قلت: لكنه ورد من طريق آخرء ققد أخرجه أبو نُعيم في «أخبار أصبهان» (؟/ )١‏ بسند صحيح 
من طريق محمد بن أحمد بن راشد» عن أبي السائب سَلْم بن جُنادة؛ عن أب أسامةء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ مرفوعًا. 
والحديث أو رده في #السلسلة الضعيفة» (5586)؛ وذكر أن في إسناده محمد بن أحمد ابن راشد» 
وقال: الم أر من وتّقه»: وقبلّه لم يهِتدٍ إليه الهيشميٌّ في «مجمع الزوائد» 107747 قلت: بل ونّقه - 


الرصالة (9).مدح السعى وذم١‏ البطالة . ٠‏ سن 


أتمنا الكّلام”"2 في 0 للب قل عل في د90 "لقره ض ألا له؟0) 

قال الإمامٌ الرَاغبٌ9) في «الذَّرد بعة»: التكسّبٌ في الدّنيا وإن كان مَعَدُودًا 
من 0000 فإنّه”" من الواجباتٍ من وَجدء وذلك أنه إذا" لم يكن 
للإنسان الإستقلالٌ بالعبادة إلا بإزالة ضَرورياتِ حَياتِه فإزالتُها واجبةٌ: لأنّ كلّ 


غاية التوثيق غيرٌ واحد من أهل العلم: قال أبو الشيخ: «كان محدّنًا وأبوه محدّث»؛ وقال الذهبي: 
«الإمام الحافظ المصئّف»» وقال ابن عبد الهادي: «الحافظ الرّحَاله. انظر: «طبقات المحدّثين 
بأصبهان» (477)» و(الّير» :)77١(‏ و«طبقات علماء الحديث» (0711. . 

)١(‏ (ب): «الخلاف». 

(؟) (ص): «هل يدخل تحت». 

فر أم لا؛ من (ب) فقط. 
وقد انتهى الأصوليُون إلى أن صيغةً الأمر تدلّ على طلب الفعل» لكن هذا على غير الدوام؛ فقد 
ترد لخيره كالتهديد والإنذاره والتمي والتهكٌم؛ كما أنها عندما تكون للطلب تتفاوثٌ َلالتها بين 
الوجوب والنّدب والإرشاد؛ وبيانُ ذلك: أنَّ صيغة (افعل) إذا وردت مطلّقةٌ خالية عن القريئة؛ فقد 
اختلفوا في 5لالتها على الحُكم الشرعي: فذكب جمهور الأصوليّن إلى أنها تدلّ على الوجوب» 
فييجبٌ امتثال الأمر دون انتظار القرائن التي تُعيّن كوئّه للوجوب أو الندب أو غيرهماء لأنها همي 
الدَّلالةَ الأصلية» فصيغة الأمر عندهم: (حقيقة في الوجوب» مجاز فيما عداه)؛ وذهب المعتزلةٌ 

. وبعض الفقهاء إلى أنها دل على الندب بحسب الأصل مالم تفترن بما يدل على الوجوب؛ وذهب 

الغَزاليٌ إلى رأي ثالث يرى عدم تعيين الوجوب أو الندب حتى تدلّ القرائنٌ على ترجيح أي منهما. 
انظر: «أصول السرخسي» ))١65/1(‏ و«الإحكام؛ للآمدي (54:/7١)؛‏ و«المستصفى» للغرّالي 
(ص5١5).‏ 

5( ل ل 0 
ترجمته في: «السَّيّر» للذهبي /١4(‏ :؛ وابغية الوعاة» للسيوّطي (1/ 11). ٠‏ 

() جميع الشّيخ: «فإنهاء» والتصويب من «الذريمة». 5 

20 كذا في جميع النُسخ: وفي «الذريعة»: «لمّا». 


٠‏ ش ش 2 تال 1 ا 

ا 2 5 0 
مالا يدج الوايبٌ لابه فواجبٌ كرُجُوبه؛ وإذا لم يكن له إلى إزالة رياه 
صَبيلٌ إلا باز0ى تعب من النّاس فلا بد أن يُعوّضَهم تَعَبّا له" وإلّا كان ظالِمًا؛ 
527 - جا . 7 __ 5 5 .اوه 
فتن توش اول عقا غيره في اكلا ونام وس كيوقي ةفاك كان 
أن يَعمَلَ لهم عَمَلا بِقَدْر ما يَتَنَاوَلهِ ينهم. وإلاكان ظَالِمًا لهم, تَصَدُوا إفادته أو 
لم يقصِدوها. 

ومن أحَذٌ نهم المَنافِعَ ولم يُعطِهم تَفعاء فإنّه لم يَأتَمِر لله تعالى في قوله 
عرّوجَل: وَتَمَاوَنُوا عل لير والتَتوَى 4 [المائدة: ]» ولم يدل في عُموم قوله 
تعالى: ١‏ وَالْمَؤْمسُونَ والْمُؤوكات بحسم ولاه بعضٍِ * [التوبة: ١/ا].‏ 


د 


)١(‏ في هامش (ب): (إلا بأخف» منسويبًا إلى نسخة. 
(؟) كذا في جميع النُسخء وفي «الذريعة؛: #من عمله». 


الرزسالة (85) مح السعي وذم ال البطالة | اخ“ام” ‏ 


ذم المسالك ألعي 2 0 ٌّ إلى البطالة] 


لهذا ذم مّن ينّعِي التَصوّف فيَمَطَلُ عن المكايسب» ولا يَكُونُ له عِلميُوحَدُ 
منهء ولا عَمَلٌ صالحٌ في الدّينٍ يُقمَدَ تت بدو يل يحل عك اها بعال ورج إنّه 
يَأَْحلُ مَنافعَ الثاس ويُضيّقٌ عليهم مَعاشَهو” » ولا يرد إليهم تَفْعَاء فلا طائلٌ”" في 
أمثالهم إلا أن يُكدّروا الماءً ويُعْلُوا الأسعارٌة انتهى». 


وقال الجُتَيدُ رَحمه الله**: إذا رَأْيتٌ امير يَطلَّبٌ السّماعَ فاعلّمْ أنَّ فيه بقيةٌ من 
البتطالة» وانثه لا يُحبٌ الرّجِلّ البَطَالَ0©. 


)١(‏ في (ب): (يُهتدى؟ وكُتب تحتها: (يُقتدى». 

(؟) في هامش (ب): لمعايشهم». 

(9) في (ب): «خيرة. 

(4) «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني (ص 518). ومن أمثلة ما تحرف في مطبوعتها: 
«عارية بطنه» و«يكدّروا المشارع»! 

(6) هر الجنيد بن محمد بن الجنيده أبز القاسم البغدادي الخزازء لاه ابن الأثير بقوله: إمام الدنيا في 
زمانه. توفي سئة 1950ه). ترجمته في: #طبقات الصوفية» للسّلمي (71)» واوفيات الأعيان» لابن 
تلُكان (1/ “37/7), و«الكامل» لابن الأثير (5/ 2.031 ٠‏ 

زفف انظر: «عوارف المعارف» للسُهرّوَرْدي (9/ .)1١9‏ والسماع: هوما د الأذن وتسمعه من ذكر 
وأشعار. وعرّفه الكّلاباذي في «التعر ف لمذهب أهل التصو ف (ص 10/8 : «استجمام من تعب 
الوقت» وتنفس لأرباب الأحوال» واستحضار الأسرار لذوي الأشغالة. وأضحى عند المتأرين: 
الهم والتطريب بإنشاد قصائد المدح والغرّل لقصد إصلاح القلوب واستجلاب الأحوال» أو 

/ للاحتراف والارتزاق واكتساب الجاه؛ ويكون أحيانًا بآلة فك وأحيانًا نغمًا موزونًا مجرّدًا عنها. 
وانظر: «معجم اصطلاحات الصوفية» للكاشائي (ص١7)»‏ و«موسوعة مصطلحات التصوف 
الإسلامي» لرفيق العجم (ص//ا4). 


شرج تجن 
لدي 5500| ا 
ف تن تعلو فد الح ين انا بل من الحيزانية» وصال هق 
جنس المَوتَى؛ وذلك أنه ص الإنسَانْ بالقوى الثلاث ليَسعى في قَضيلتها: فإنَّ 
َضِيلةً القوَةِ الشّهوانية تُطالِبُهِ بالتكاسب الّتي تُنميهه وقّضيلةً القوَةَ العَضَبيةِ تُطالبه 
4 < 7< 2 2 - 2 
بالمُجامَذاتٍ الَنِى تحييه» وقّضيلة القوَة و الفكرية ُطالِيُه بالعُلوم الى تَهدِيه""؟ فحقه 


2 1 


أن ينمل فونه وَسبر”" قَدْرَ ما يُطيقهة") فيسعى بحسّبه لما يُفِيدُه السّعادةً؛ ويَتَحققُ 
أن اسطرابه سَببُ وُصوله من الذّلّ إلى العر وين لمر إلى الغِتّى؛ ومن الضّعَة إلى 
الرّفعة» ومن الخُمولٍ إلى الثباهة9». | 

قال بُرُرْجُمْهرُ: من تخلّقٌ بالكسل فَلْيتسَلٌ عن سَعادةٍ الدَارَينِ. 

وكان الي عليه الصّلاةٌ والسّلام يَتعوَدُ بالله من الكْسَّل؛ ويقول: «رَحِمَّ الله امرّأ 
أَرَى ين تَفيه تلد 9. 


)١(‏ فني هامش (ب): (تهويه». 

(؟) (ب): افيه ويتسير؟ بِدَلّ اقونه ويسيرة. 

(؟) في عموم النسخ: لويسيرٌ قدرٌ ما يطيقه»» والمثبّت من «الذريعة) وهو ألين بالسياق» وفي (ل): 
1 «ويسير قدر ما تُطيعه4. وأشار في الهامش إلى أنَّ يَسبره نسخة. 

(5) ملخّْصًا من الذريعة» للراغب (ص54؟). 


ا (0) ١بَرُرْجَمِهْر»:‏ : هكذا ضبطه ابن مكي الصّقِلي في «تثقيف تثقيف اللسان (ص م ٠‏ والزبيديّ في «التاج» 
(0/ 477): ابُرٌرْجُمهْر». وهو: بزرجمهر بن البختكانء وزيٌ أنوشروان والمدبّر لأمره» كان رجا 
حكيمًا عالمّاء من حكماء الفرسء يُنسب إليه الكثير من الحكم والأمثال» وله ذكرٌ في مصادر في 
الأدب الفارسي ك «الشاهنامة». ترجمته في: «المنتظم» لابن الجوزي (؟/ 2)١75‏ ولامروج؛ 
الذهب» للمسعودي(١/ .)5١9‏ 

(7) لا أصل له بهذا اللفظء والمقصود ما ورد في حديث عمرة القضاء الذي أخرجه ابن جرير في 
«تاريخه؛ (؟/ "77)- وأصله في «الصحيحين» قال النبي 4#: ارَحِم اللهامرَأ أراهم اليو من نفينه - 


الرسالة (9). مدح السعي وذم البطالة 07 


وكانَ أبو مُسلم الخراسان 2 في مبادئ مخروجه يُنشدٌ هذا البَيتَ : [البسيط] 
فلا أؤرٌ شغْلٌ الوم عن كَسَلٍ إلى غبٍ إِنَيَومَ العاجزين عد 
وممًا أدركيه أبصارٌ البصائر » وأهدته ألسنة الأوائل» إلى أسماع الأواخر 


و نر ب مس رده مُقدّميها 


ا بن بابك السَاسانيٌ» الذي كان. ممّن يُضْرّبُ به 00 
ومن كلامه المَنظُوم على أَحسَّنٍ التُظامء المناسب لهذا المَقا م: تَهدٌ الجَهد 
أحلّى ين عَسَلٍ الكَسَلٍ9, يعني: أن الشَّهدَ الحاصِلٌ َ بَالجُهدٍ أحلّى من الكَسَلٍ 


ٍ- الور وقح ردي لعن مكو قت برالقاي نل از زوق يوا ل ايد 
ومسلم وأبو حاقم والدارقطني» انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (1407) و(1414)؛ كما رواه ابن 
هشام في «اسيرته» (؟1/ 0 من طريق اين إسحاق قال: «حدَّئني من لا أنّهِم؛ عن ابن عباس...»؛ 
وفي إسناده مبهم. 

)00( عبد الرحمن بن مسلم الخراساني؛ صاحب الدعوة العباسية في خخراسان ومؤسس دولتهاء وكان 
فاتكًا شجاعًاء ذا رأي وعقل» وتدبير وحزم» راويةً للشعر» حتى قال فيه المأمون: «أجل ملوك 
الأرض ثلاثة: الإسكندر » وأزدشيرء وأبو مسلم الخراساني»» قتله أبو جعفر المنصور بالمدائن سنة 
(10ه). ترجمته في: «تاريخ بغداده للخطيب ))01٠0(‏ وةوفيات الأعيان» لابن تَلّكان (7/ا"7). 

(؟) (ب): «ملأ قلوب الرعية»» وأشار في الهامش أنَّ المثبّت من نسخة. 

() أول ملوك الفرس الساسانئيّن ولد بإضطخر أواخرٌ القرن الثاني» واستولى على فارس وخخراسان 
والعرا اق» وأقر له الملوك بالطّاعة» وكان من أهل العقل والمعرفة والدهاء؛ وتصفه المصادر 
العربية والفارسية بالحكيم والقوي؛ توفي سسنة (141م). ترجمته في: «تاريخ الأمم والملوك» 
للطبري (؟/ 707): و#مروج الذهب؛ للمسعودي /1١(‏ 187). 

(5) ذكرها المُناوي في «التيسير»: /١(‏ 515). ش 


رت يَجائل 222 م 
م 5 اد 1 9 
السَّببه بالعسل”© فى ميل التّمْس إليه والتِذَاؤِه به؛ فالأرّنُ فى المآل وإضافئه 


الكقيكه كلكنة الماق 
وممّا نج" على هذا المنوالء من أحاسن المَقالِء فول مَن قال: راحتتي في 
جراحة وا 


واعلّمْ أنَّ ابتطالة بطل الهيئاتٍ الإنسانية فإنّ كلّ هَيئ بل كل عضو ثرا 
استعماله يَبْطُلُ» كالعَينٍ إذا عُمّضَتْء واليَدِ إذا عُطّلَتْ؛ِ ولذلك وُضِعَتِ الرياضاتُ في 
ئ 


صعب - 


كلّ شَيءِ؛ ولَمًا جَعلٌ الله تَعا لى لبون قو التَحرّكِ لم يجعل له رذ إلا بسَعي 

منو(تل للا يْتَعطّلٌ فائدةٌ ما جَعَل له ين قُوَةٍ التّحُّكِ؛ ولَمَاجَعَل للإنسانٍ يقر الفكرة", 
رك من كل نعمة أَنّمها عليه جازب يُصلِحُه هو يفكرته لئلا يطل فائدةٌ اللفكرة فيكونٌ 
وُجودُها عَيَنًا. 


)١(‏ (ب): «العسل الشبيه بالكسل» وأشار بين السطور إلى الصيغة الأخرى؛ وصكحها من نسخة. 
(؟) (ص): الملايسته». 
زفرة (ط): «ينسج6. 
(4) وما أجمل قول ابن القيّم رحمه الله: «وقد أجمع عقلاء كلّ أنة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم؛ وأن 
من آثر الراحة فانّته الراحة» وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المَشاقٌ تكون الفرحةٌ واللَّذَى فلا 
ل امم رات 229 ترون بيع لد لااجبار لولا ربع لد اتيك 
بل إذا تيب العبدٌ قليلاء استراح طويلاء وإذا تحمّل مَشْقَةٌ الصبر ساعد قادّه لحياة الأبدء وكلٌ ما فيه 
أهلُ النعيم المُقيم» فهو صبرٌ ساعة» والله ١‏ المُستعان» ولا قوة إلا بالله» وكلّما كانت النّفُوسٌ أشرفّ , 
والهِمَةٌ أعلى؛ كان تَحَبٌ البدّن أوقرٌ وخظه مو ال احة أقلّ» #مفتاح دار السعادةة (؟/ .)١9‏ 
(6) (ب): قيسعى منه6؛ و(ص): اما سعى عنه4: 
() (ب) و(اص) و(ل) و(ع): «للإنسان الفكرة». 


الرسالة (99). مد السعي وذم البطالة بم 


وتأئّلُ حال" مَريمَ عليه الصّلامُ وقد جُلٌ لهااين الطب مائكفاها مُؤنة 
لطن ب» وفيه أعظّمُ مُعجزةء فإنَّه لم يُخِلِها مِن أن أمرّها بِهَزُهاء فقال الله تُعالى: 


م 02م رم 


وَهرَّىَإليْكِ جنع النَخَلوْ سقط عَلَيِكِ عَلَيِكِ رطْبَاجنِكًا « [مريم: 76]. 


وقد أخدّيَعضُهم ينه إشارةٌ إلى أنَّ الوّرَقَ من الله تغال والكته توت تسيا 
عاديًا بالطَلّبٍ ين العَبدِء ومباشّرة"" أسبابه» فقال”»: [الطويل] 


الم كر رَأنَّ الله شقاللمَريم: وهرّي إِلَيِكِ الجذع تَسَائَطٍ الرطَبْ 

ولوشاءأجنَى" اليل ين غر عد إليها و لكِن كل شَّيءِلهسَببٌ 
وعن أبي الأسوّد الدّوّلِيٌ": [الوافر] 

وليس الرّزقُ عن طَلَّبٍ عَثيثٍ 2 ولك نألتٍةَلْوَّك في الدَّلاء 


)١(‏ (ب) و(ط): «في حال». 

(؟) (ص): «تسيباا. 

(7) (ص): (وبفكرةة. 

(5) البيثان في «التمثيل والمحاضرة' للثعالبي (ص5514)؛ وابهجة المجالس» لابن عبد البر /١(‏ 
#1 غيرٌ منسوبّين؛ ونسبهما المُستعصمي في «الدر الفريد» (5/ )١11١‏ إلى البَندَنيجي. 

(0) (ب): «أحنى». 

(7) ظالمٌ بن عمرو بن سفيان» الدؤلي الكناني» واضع علم النحوء وأوّل من تَقَط المصاحفّ في قولٍ؛ 
ولد قبل الهجرة بسنة» وهو من سادات التابعين» روى له البخاري ومسلمء وكان علوي الرأي؛ توفي 
سنئة (14ه). ترجمته في: #طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص١5)»‏ ودوقيات الأعيان» 
لابن تَلّكان (015)» و«تقريب التهذيب؟ لابن حجر .)/44٠(‏ 

.:والبيان في «ديوانه؛ (ص١17)»‏ و«المذكر والمؤنث: لابن الأنياري (1/ 4157). والحَمْأة: 

الطين الأسود. 


' كا اي 
ميم ا 


لك مد 
5 بواء إل '/ را وطورًا 5 ي 6" بح 0 ل فجناء 
هك ع 2“ 7 01 2 2 03 - 0-0 

وقد وَردَّ فى الحْمّر عن خير البَشَر أنه قال: «إن الله تعالى يُقول: يا عبدي! حَرّكُ 

يدك أَنزلْ علّيك الرّزقٌ»”": وكونُ حركة العَبد©» من الله تعالى لا بنافى طَلَبّها نه 
ل ات ًً 2 3 
كيف وهو مَأْمُورٌ بها؟! وحقيقةٌ الأمر الطَّلبُ على ما حُقَّقَ في مَوضِعه©. 

2 اس اير 5 2 5 و 5 5 7 # و 2 

ومن هنا اتضع وَجِهُ الإشكالٍ في جواب المَسألةٍ القائلة: لو قال رَجل: (الرَزْقٌ 

من الله تعالى» ولكن أَرْبَنْدَه جُمْش خوامّد)", هذا شرك وتغليله الذي ذكّره صاحبٌ 

«الخُلاصة»”" بِقَولِه: لأنَّ حرّكة العَبدٍ أيضًا من الله تعالى*» لا يُقالٌ: إِنّما قال هذا 


)١(‏ غالب النُسخ: «بوثلها؛ والمثبّت من (ب) والمصادر. 
(؟) (ب) و(ط): قيجيء: في الموضئين. 
() ليس بحديثء وقد أورده الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين» (ص١7١)‏ من قول سفيان 
الثوري قال: «مكتوب في التوراة: يا ابن آدم.. حرّك يدك يُسِبّبْ لك رزقك». 
(5) (ظ): «اليد». 
(6) (منه؟: ليست في (ص). 
(1) راجع أَوَلَ هذه الرسالة. 
(0) ترجمتها: (الحركة من العبد مطلوبة)؛ وانظر هذا الحكم أيضًا في «الفتاوى الهندية» 0/ 681). 
(4) صاحب الخلاصة: هو طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاريء المتوفى سنة (0847ه)» شيخ 
الحنفية بما وراء النهرء من أعلام المجتهدين في المسائل» له: «#خلاصة الفتاوى»» و«خخزانة 
الو اقعات»» و«نصاب الفقه». ترجمته في: «الجوا اهر المضية» للقرشي (5937)) وتاج التراجم؟ 
لابن قطلوبغا(/19١)»‏ و(الفوائد البهية» للكنوي (84)» وانظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 
؛ لكنّه تقل فيه /١(‏ عند التعريف ب «التتارخانية» عن مصنّفها أن اسم «الخلاصة يُطلّق 
على كتاب آخخر هو: شرح التهذيب»؛ وأنه متى أطلق «الخلاصة» فالمراد بها (شرح التهذيب»؛ وأما 
المشهورة فتقيّد بالفتاوى. قلتٌ: والصواب ما قدّمناء والله تعالى أعلم. 
(9) «خلاصة الفتاوى» (ق7503و) من النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم - 
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شِرلكٌ لأنَّ الول باستعانةٍ اللو تعالى بالعَبدِ المَفهُومَ من الكلام المرقُوم: تشْرِيكه لله 
تعالى في الحَلقٍ. لأنا تقولٌ: قد عَرفْتٌ فيما سَبقٌ أنَّ له محمَلا آرَ لا خَللَ فيه أصلاء 
والأصلٌ فيما له وّجوهٌ أحدّها إلى الصّواب: الْايُقدَمَ على التَّخطِئةٍ مضلا عن التكفِير! 
َم إنَّ اليل مُوجَيّه الخَطأ لا الشّرلهً! 
[تحرير مفهوم التوكّل] 

وإيّاك أن؟ وهم أنَّ الأمرٌ الوارد في قوله تعالى : مكْتَوَكلَ عَلَأئلهِ © [آل عمران: 169] 
التّوكلٍ الذي مَرجِعُه إلى كلةٍ الأمر إلى ٠‏ مالكه» والتّعويلُ على وكاليه يَستَلزمُ النّهيّ 
عن التّوسّلٍ بالكسبٍ وأسبابه» لأنَّ التُوكُلَ”©: إسقاطٌ الأسباب غن حير الاعتداد بها 
والاعتِمادٍ عليهاء والاستظهارٌ بادّخَارٍ الذَّخَائرِ؛ لا إسقاطّها عن حَيّرِ الإمدادِ"» على 
الْوَّجِهِ المُعتاد. 


وقد آشارَ لبي عليه الصَّلاةوالصَلام إلى أنَّلتّوكُلَ ليس التعطّلَ؛ بل لاب 
فيه ون التّوسّلٍ بتَّوعٍ من السّببٍه حيث قال: الَو وكات على لوحك التُوكُلٍ 
لرز قشم" كما شر الَّرٌ تَعْدُو يماصًا وتّروحٌ بطاناه*» فإنَّالطَيِرَتُررَقُ 


بالطّلب والسّعي. 


فإن قُلتَ: ما كقولُ في قَولٍ مَن قال: [الوّجَز] " ' 


ح- (ه. 21 

)١(‏ زاد في (ب): «من العبدِ». 

(؟)١(ص)‏ و(ط): «الإمتداد». 

() (ب): الرَرّفكم»» وفي هامشها: الرزقتم»» وكلاهما وردّت به الزوايات الصحيحة. 

(4) أخرجه بأسائيد صحيحة أحمد في «المسند» (706)» والترنذي (1744) وقال: حسن صحيح. 


وابن ماجه (41715)» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ل كينا 

الرّزقُ مَقَسُومٌ فلا تَرحَل لَهُ 
ومن قال: 

)- ع 2 2 هاب ممه إلى 

رِزْقٍ مو برتو زتو عاشق ترست 

ومن قال: 


دَربى آنْغله كهبَيمُودَه كَشْتَ 


0 10 
والموت 0 


0 7 و ا سال 
رَو توكل كن مَلرَزانَ باودشست 


20 0 مقن ساس 
وَرُنوبشتابي دَمَد دَرْدٍ سَرّت”") 


رَنجة مشوجون قلم آسُودَه كشت" 


قلتٌ: : اقول ما قألت حذاء؛ واكام المَُولُ عن فُحولٍ الأعلام» لا يار 


الخَبرَ المَرويّ عن حير الأنام؛ إذا جاءً 


هر الل بَطّل نَهِرٌ مع مَعقَلٍ”'. 


() (ص): : «فلائّد تل له. والمّقت مختوم» 40 : «تؤجَل». اروريكه الصا لاست وورات 


(ص5١):‏ «فلا تَعجّل به». 


(؟) ترجمتها: «رزقك عاشق لك أكثر من عشقك له. توكل على الله ولا تذهب لأجله بعيداً.. إذا لم 
تَعجّل من أجله يأتي إلى بابك بنفسه؛ وإذا عَجلتٌ في طلبه أوجَعتٌ رأسك». 
() ترجمتها: (لا تُنِهِب نفسّك» فقد كتّبٍ القلمُ ما قُدّرلك». 


(4) مَل معروف ذكره المّيداني في «مجمع الأمثال» (1/ 817). ومَعقل هذا هوابن يسار المُرّني رضي الله 

عنه؛ وكان نهره بالبصرة. يُنظر : "مسجم البلدان» لياقوت (0/ 73776)؛ والمكل يُطلّق على الشيء ذي 

العميم بالموازنة مع ما ينححصر نفعٌه» فإذا جاء الكلام الرّيَاني بطّلّت فصاحةٌ العرب» قال التعالبيٌ 

في #ثمار القلوب في المضاف والمنسو ب؟ (ص :)7١‏ امن أمثال العامة والخاصة: إذا جاء نهر الله 

بطل نهر مَعْقَلِ وإذا جاء نهر الله بطل نهر عيسى. ونهر مُعقّل بالبصرة» ونهر عيسى ببغداد» وعليهما 

أكثر الضباع الفاخرة والبساتين الثّرهة ببغداد؛ وإنمايريدون بنهرالله: البح والمطرَ والكيل» فإنها تغلب 
سائر المياه والأنهار» وتَطُمٌ عليها؛ ولا أعرف نهرًا مخصوصًا بهذه الإضافة سواهما». 
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[الكلام على إهداء 4 اباو الانتفاع نبل 7 / 

وإذ قد فَرَغْنا مِمَا م شرّعنا فيه فلْتّحْيِمٍ المَقالة"© ذ لوخد عمرياكة 
ذكرٌ ه في مَقام الاستدلالٍ من قَوَلِه تعالى: # أن ىَلِإ امام سكن © [النجم: 1 
على وج يَقتَضِيه" الذراية» ويُمضيه" الدّوايةٌ وتقرير©) امكل به الإشكالٌ» 
ود ل به" القِيلٌ والقال. 

ولتْقدّم أمامّ الكلام م مُقدّمةٌ لابُدٌ من تقديوها على الشّروع في و تَحقِيقٍ المَقال في 
هذا المَقام وهي: أنَّهِيَجورٌ للمُوْمنِ أن يّجعلٌ تّوابٌ عمَّلِه لكيه صلاةً كان أو صيامًاء 
أو حَجاء أو صَدَّقَة أو قِراءةٌ» أو غَيرَ ذلك.. عند أبي حَنيفةَ رَحِمه الله وأصحايه» 
وأحمدٌ بن حَنْبلِ» ومّن تابََهم من الأئمَةٍ ئمَةِ المُجتّهدين. 

وقد رُوِيَّ في صَّحِيِحَيٍ البخاري ومُسلم: «أنْ الي عليه السَّلامُ ضحَى بكسن 
أملحَين: : أحدهما عن فيه والأحَدُ عن أيه ". أي: بعل كوايَه لهم. 


)١(‏ (ب): «المقال». 

(؟) (ل): «يقضيه». | 

() (ب): «ويرتضيه»» وفي هامشها: #ويُمضيه؛ منسوبًا إلى نسخة. 

(4) (ص): اوتحرير». 

(5) «به»: ليست في: (ص) و(ل). 

() الذي في «الصحيحين»: أن النبي يَكلُ: «ضَحَى 1 يِسنِء دبحهما يِه وسَئّى 
وكبّر» ووضعٌ رجلّه على صفاحهما» البخاري (00715) ومسلم (1477)» وأمًا التثمّة فقدرُويت 
يسياقّين مختلقّين: أحدهما: ما أخرجه أحمد(' 5 والبسزار 8710؟) بسسند ضعيف عن أبي 
رافع رضي الله عنه قال: :كان رمسول لله إذا ضمكى اشسترى كبضين مسميئيأقرئين أملكين» فإذ 
صلَّى وخطب الناس أنَى بأحدهما وهوقائمٌ في مُصلاه فلّبحَه بنَفسِه بالمُّدية» ثم يقول: «اللّهمٌ 
هذاعن أُبَتي جميعًا من تسهد لك بالتوحيد وشّهد لي بالبلاغ»» ثم يُونَى بالآخر فيَذبخه بتفيسه - 


5 0م 


وذكرٌ عبد الحقٌ صاحبٌ «الأحكام»”" في «العاقبة الله : روي عن المي يد أنَّه 
قال: «المَيتٌ فى قبره كالمريق» يقل عوء تله م ابنه أو أخيه أو صَدِيقٍَ له فإذا 
لحِقّته كات" أحسّ إليه من الدّنيا وما فيها»!©. 


ورّوى الدَارْطني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أن ال عليه الصّلاة 
- 2605 


وَالسَلامٌ قال: «مَنْ مرٍّ على المقابر ففرأ يز هر مس1 « إحدذى عَشْرة مرة © ل 
وَهَبِ أجرّها للأمواتء أُعطِيّ من الأجر عدو" الأمواتٍه". 


- ويقول:«هذاعن مُحمّد وال مُحمّد؛؛والآخر:مارواهأبوداود(١٠18)والترمذي(1071)‏ 
بسند صحيح لغيره عن جابر رضي الله عنه قال: سهدت مع رسول الله يل الأضحى بالمُصلَّى؛ 
فلمًا قضى خطبعّه نزلٌ من منبره وأني بكبش» فذَّبحَه رسولٌ الله يك بيده؛ وقال: #باسم الله والله 
أكبر, هذا عني وعمّن لم يُضَعٌ من أيني». 

)١(‏ «الأحكام الكبرى؟ وةالوسطى؟ و«الصغرىة لعبد الحق بن عبد الرحمن الأزديٌ» الأندلسي 
الإشبيلي؛ المالكيء المعروف بابن الخّرّاط (ت: 041ه). 

.)7١7ص( «العاقبة في ذكر المرت»‎ )١( 

فر جميع السخ: «كان». والتصويب من #شعب الإيمان» للبيهقي. 

(4) حديث مُنكر: أخرجه البيهقي في «الشعب» (7077)» وفي إسناده محمد بن جابر بن أبي عياش؛ 
قال الذهبي: لا أعرفه» وخبرٌه مُكّر جدًا. انظر: «ميزان الاعتدال» ))77٠0(‏ و«اللسان» لابن حجر 
(3715)؛ وله طرق أخرى كلّها معلولة. 

)2( كذا في (ل) وهو صوابٌ الرُواية وباقي التسخ: « عَشرٌ مرّاتِ). 

(5) (ص): (عدد». 

(1) حديث موضوع: أخرجه الخلال في «فضائل سورة الإخلاص ومالقارئها؛ (014)» وأبوبكر 
النجاد في «سننه»؛ والقاضي أبو يعلى؛ والدارقطنيٌ فيما عزاه إليهم الشمس محمد بن إبراهيم 
ابسن عبد الواحد المقدسي في «الكلام على وصول القراءة للميت» ص١1771؛‏ وفي إسناده عبد الله 
ابن أحمد بن عامر الطائي وأبوه: كذّابان. وهذا الحديث من نسخة قال عنها الذهبيٌ: - 


الزسالة (5ا دمن السعي وذم البطالة ١‏ --2 ذا 


وروى الحافظ في «قسرح الشيّوة' 2121111111 
يبوث الأبجل وين" ولقاء طرق للاقرسة وول :عارك مرمدا؟1 فكرل: 
استغفارٌ وليك لك2©. ٠‏ 


وقال الله تعالى: :46ب يي تيت ست امنْوا زيم مَغْفرُوأ لِْصْمَرِصكينَ © [التوبة: 
.. ويه مِن هذا أنَّ استغفارهم للمُؤمنين مُفيدٌ. 

وقوه تعالى: (تايت مكار نادم يوت يا أَغْفِرَا كربحوه 
لدت سَبَعُوا بالايكن 4 [الحشر: ]٠١‏ دل على أنَّ هذا الدعاء يَنقَعهم. 

جاو قرا ا 

وأنَّ العُلّماءَ قد أَجمّعوا على أنَّ اكيز 0 ار اض و الأعر اض: حتّى : 
السّوكةي يُشاكها يُرَمُ له بها رجةٌ» وبْحَطُ بها عنه حطيئة9. 


5 «موضوعة باطلة؛ ما تنفكُ عن وّضهه أو وضع أبيه». انظر: (ميزان الاعتدال؟ »)51٠١(‏ 
و«اللسان» لابن حجر .)١1١919(‏ 
قلتٌ: وقد تُوبع من كذَاب مثلِه» فأخرجه القزويني في «التدوين في أخبار قزوين؛» وفي 
إسناده داود بن سليمان الغازي: كذّاب وضاع أيضًا. انظر: «الميزان» (:51)؛ قال الستخاوي 
في «الأجوبة المرضية» :)١79 /١(‏ فووا لي تيوت اسلااكن غ في برع انر 
ولارتقّع الخلافٌ». 1 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أن القاسم هية ل بن الحسن بن متهمو لطي 
الرازي اللالكائيّ (ت: 114 2)111). 
(0) (ب): «ويَدَعٌ له و(ع): #ولده». 
(*) رواه أحمد( ٠‏ » والبخاري في الأدب المفرده(17» وابن ماجه( 9 بسئل حسن. 
(4) (ص) و(ع): «درجته.. خطيئته». 


م 0 كم 
وإذا تدر هذا فتقولٌ: لا يَجورٌ أن يَكونٌ مَعنّى القَولٍ المَذْكُور” ما هو الظَاهِرٌ 
منه المُتبادِرٌ إلى القّهمء من أنه لا ينقَمٌ الإنسانً إلا عَمَله كما لايّضْرٌه إلا عَمَلَّه لأنّه 
ترش ون اعزو الث الها ين 
بل المَعتّى ‏ والثه أعلمٌ : لا أجرٌ للإنسانٍ إلا أجرٌ عَمَلِهِ كما لا وزرَ له إلّا وزرُ 
عَمَلِه. على تقدير المُضافء أوعلى طريقة المّجاز؛ ومايّصلٌ إلى الإنسان في الصّورة 
المَذكُورة ليس ين قَبيلٍ الأجر على العَمَلء فلا يردُ انض بها"". 


1 وَأن لسن لَّامَاسَمن © [النجم:‎ ١ أي: قوله تعالى:‎ )١١ 

)١(‏ (ب): «تنبّهتَ4 وفي هامشها: انبّهتٌ) منسويًا إلى نسخة. 

) في مسألة انتفاع الميت بفعل غيره: من المألوف أن يختلف قولٌ أهل العلم في مثل هذه المسائل با 
لاختلافهم في فهم النصوصء وخلاصة القول في هذه المسألة: أن الأصل في ثواب أعمال العباد أن 
يكون لفالهاء أ ما أهدى فاعله وليه لخيرهفيتختلف باختلاف العمل؛ إذ رخص في بعض أنوايه 
بالنصٌء واختلف في أنواع أكرَ وييان ذلك:. 
١‏ . ذهب علماء أهل السنة والجماعة إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب ما فعله من عبادة لغيره؛ وهذا 
محل اتفاق في العبادات غير البدنية المحضة كالصدقة؛ والدعاء؛ والاستغفار» والوقف عن الميت» 
وبناء المسجد عنه دالحج عن إذا فعلها وجعل ثوابها للميت؛ ولا فرق في ذلك كله بين أن يؤذيه 
قريبٌ أو غريب» لعموم الأدلة. 0 0 00 بالذّكر إلا لقربه من الميّت!؛ قال تعالى: 
«والديج جاتو يز ب: بَحَدِهِمْ يفولور ربا عفرا درت سَبَهُونًا اين © [الحشر: ١٠]؛‏ وقال 
جل شأنه: 9وَاسَحنْف لد ل وه ا م 

؟. واختلفوا في العبادات البدنية المحضة: فقال الحنفية والحنابلة: له أن يجعل ثواب عبادته لغيره» 

سواء صكّت فيها النيابة أم لم تصحٌ» كالصلاة والتلاوة ونحوها ممالا تجوز فيها النيابة» وقالوا: ورَدت 
أحاديثُ صحيحة مستفيضة في هذا الشأنه من صوم وحج ودعاء واستغفار.. وهي: عبادات بدنية» 
وقد أوصل الله نفعها إلى الميت» وكذلك ما سواهاء من ذلك ما روي أن النبي يكل «ضحَّى بكبشين 
أملحين...». 
وقال مالك والشافعي في مذهبه الجديد: يجوز جعلٌ ثواب العمل للغير في الصدقة والعبادة المالية - 
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وفي الحجء ولا يجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن ونحوهاء لقوله تعالى: : 
« وَنَلَيَسَنَإِشسن إِلَّامَاسَئ 4 [النجم: 14]؟ لكنٍ المتأخر ون من الشافعية ذهبوا إلى أن ثواب القر 05 
يصل إلى الميت؛ ووافقهم على ذلك حشدٌ من المالكية كما سيأتي. 0 

". فأما قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له فللعلماء فيها قولان: 

القول الأوّل: أنَّئواب القراءة يصل إلى الميّت» وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وجمهور السلف وجماعة 
من أصحاب الشافعي» وغيرهمء قال ابن عابدين نقلًا عن البدائع»: «لا فرق بين أن يكون المجعولٌ 
له مينًا أو جيّاء والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعلّه لنفسه ثم بعد ذلك يجعل” ' 
ثوابه لغيرهة: بل رُعمَ على وُصوله الإجماع السكوتيء قال الإمام أحمذ: #الميت يصل إليه كل شيء 
من الخير» للنصوص الواردة فيه؛ ولأن المسلمين يجتمغون في كل مصرء ويقرؤون؛ ويُهدون لموتاهم 
من غير نكير فكان إجماًاة» وهو اختيار شيخ السلام أبنت تيميّة» وقد انتصر له في غير موضع من كتبه» 
وتابّعه على ذلك تلميذه ابن القيّم» وحُجّته عدم ورود النهي؛ وأنّه يقاس على ما أخبّرٍ الشارعٌ بانتفاع 
الأموات بهاء وبلوغهم ثوابها إذا أهديّ إليهم؛ كالدعاء والصدقة والصوم والحج؛ يقول رحمه الله: 
«أما القراءة والصدقة وغيرٌهما من أعمال البرّ فلا نزاع بين علماء السّنّة والجماعة فني وصول ثواب 
العبادات المالية كالصدقة والعتق» كما يصل إليه أيضًا الدعاء والاستغفار والصلاة عليه صلاةً الجئازة 
والدعاء عند قبره؛ وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والضلاة والقراءة؛ والصواب أن 
الجميع يصل إليه.. وهذا مذهب أحمدء وأبي حنيفة» وطائفة من أصحاب مالكء والشافعي. وأما 
احتتجاج بعضهم بقوله تعالى: ط وَأنلْدِسَ يلس إلَاماسَعن 4 [النجم: 604 فيقال له: قد ثبت بالسنة 
المتواترة وإجماع الأمة أنه يُصلّى عليه ويُدعَى له ويُستغفّر له وهذا من سعي غيره» وكذلك قد ثبت ما 
سلف من أنه يتتفع بالصدقة عنه والعتق؛ وهو من سعي غيره؛ وما كان من جوابهم في موارد الإجماع 
فهو جواب الباقين في مواقع النزاع؛ وللناس في ذلك أجوبة متعددة: لكن الجواب المحمّق في ذلك 
أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا يتن إلا يعي تقيته وإنماقال: سين إلامَاسَ عن 6 فهو لا 
يملك إلا سعيّه ولايستحقٌ غير ذلك» وأما سعيٌ غيره فهو له: كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفيه 
ونفح نفسه» فمالُ غيره ونفمٌ غيره هو كذلك للغيرء لكن إذاتبرّع له الغيرٌ بذلك جاز؛ وهكذا هذا إذا تبر 
له الغردٌ بسعيه نقَعَه الله بذلك: كما ينفعه بدعائه له والصدقة عنه, وهو يتتفع بكل ما يصل إليه من كل 1 
مسلم؛ سواءٌ كان من أقاربه أو غيرهم: كما يتتفع بصلاة المُصلّينَ عليه ودعائهم له عند قبره». 
انظر: «حاشية ابن عابدين؟(7/ 41 7)؛و3المغني» لابن قدامة(؟/ 074):و(الفتاوى الكبرى»(/ 87)) - 


و«الروح لابن القيم (ص/7١1١)»‏ و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح (1/ .)18١‏ 
القول الثاني: أنه لا يصلء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي» لعدم ورود النص المجوّز 
للقراءة عن الميت» وقد ذَّمَبٍ إلى هذا القرل 00 مين اعت 1 
النووي في «المجموع؛ (5/ ١‏ عنه وجهًا بوصوله فقال: ايُسِتَحَبٌ للزائر.. أن يقرأ من القرآن 
ماتيسّر ويدعو لهم عَتِبّها. نص عليه الشافعي واتّفق عليه الأصحاب»» قلت: وهذا مذهب الشافعي 
القديم» واختاره جماعة من أثمّة المَذهب منهم أبن الصلاح والمحب الطبري وغيرهماء وعليه عمل 
الناس» قال سليمان الجمل: «ثواب القراءة للقارئ» ويحصل مثله أيضًا للميت لكن إن كانت بحضرته.» 
أو بنيّته» أو يجعل ثوابها له بعد فراغها على المعتمد في ذلك». 
وذهب المتقدّمون من المالكية إلى كراهة قراءة القرآن للميت وعدم وصول ثوابها إليه؛ لكنٍ 
المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل الشواب للميت» ويحصل له الأجر وقال 
ابن هلال في «نوازله»: «الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أثمتنا الأندلسيّين: أن 
الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم؛ ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئٌ ثوايّه له 
وبه جرى عمل المسلمين شرقًا وغربًاء ووقفواعلى ذلك أوقاقاء واستمرٌ عليه الأمرٌ منذ أزمنةٍ 
سالفة». وجاء في «النوازل الصغرىء للوزّاني المالكي :)١74 /١(‏ «وأما القراءة على القبر فنص 
٠‏ ابن رشد في الأجوبة: وابن العربي في «أحكام القرآن» له؛ والقرطبي في (التذكرة»» على أنه 
يُتتفع بالقسراءة أعني الميتٌ-سواءٌ قرأعلى القبر أو قرأفي البييت وبعث الشواب له؛؛ ونقله 
عن كنيرين من أئمة المالكية كأبي سعيد بن لّبٌ» وأبن حبيبء وابن الحاجب» واللّخْمِيء وابن 
عرفة» وابن المَوّاقء وغيرهم. 
وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني (17/ »)1١١‏ و«حاشية الجمل على شرح المنهج» (5/ 517)؛ 
و«المعيار المعرب» للونشريسي »)777١ /١(‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» /١(‏ 477). 
قلت ختامًا: والمتصفّح لكتب السّيّر والتراجم يرى عمل السلف على ذلك: وتتايمَ الأَمَةٍ عليه 
من غير نكير بما في ذلك السادةٌ الحنابلة وأصحابٌ الحديث؛ ويُخبرنا الحافظ الذهبي في 
سير أعلام النبلاء» /١16(‏ 17 في ترجمة أبي جعفر الهاشمي الحنبلي (ت: ه) شيخ 
حنابلة عصره أنّه: : ادن إلى جانسب قب الإمام أحمد» ولزم الناسٌ قبرّه مدَة حتى قيل: : هم على 
قبسره عشَّرةٌ لاف حتمة). 


الرسالة (9") . مدح السعي وذم البطالةه بوم 


سعيع ا دي 


وأما الذي ذّكّره الإمامٌ التيضاويٌ في «تفسيره» بقُوله: أي: كما لا يُوْخَدَ بذّنبٍ . 
العيرِء لا يُثابٌ بفِعله» وفي الأخبار: «أنَّ الصّدقَةَ والحَج يَنَفَعانٍ الميّتّ»: فِلِكون 
التّاوي له كالتَائِبٍ عنه” '. فمّع ما في تعِيله من الضَّعفِ الظاهرء لا يندَفمٌ بو الإشكالٌ 
بحذافيره كما لايَخفى. ٠‏ 

والحمدٌ ش وَحدّه والصّلاةٌ على من لا نبي بَعدّه”» 


د ع علد 


- ومن أهمٌ التآليف المُّفرّدة في هذا الباب: 


- «هدية الأحياء للأموات» وما يصل إليهم من النفع والثواب على ممرٌ الأوقات» لشيخ الإسلام علي 
ابن أحمد الهكّاري (ت: 447ه). 
-«الصّلات من الأحياء إلى الأموات» لتقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيّ (ت: ١١6ه).‏ (خ) 
- «انتفاع الأموات بإهداء التلاوات والصّدقات وسائر القرّبات»: للإمام الفقيه الشيخ أبي إسحاق 
إبراهيمٌ بن المظمّر الحربي المَوصِليٌ الحنبلي» المعروف يابن الْبّرني (ت: 1157ه): , 
-«الرّحَمات الواصلة إلى الأموات6 لصدر الدين محمد بن إبراهيم بن إسحاق المُناري (ت: ؛ ١8ه).‏ (خ) 
الكواكب النّرات في إثبات و صول الحسنات المهداة إلى الأحياء والأموات» لسعد الدين بن محمد 
أبن الدير ي الحنفيّ (ت: /11هه). 
- ا الع باغواب الواصل للميت أبن للحافظ المؤّخ شهس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السّخاوي (ت: ا وه). 
«إفادة الطلاب بأحكام القراءة على الموتى ووصول الثواب» لمحمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل 
(ت: 18 اهم ). ْ 
إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابها إلى الأموات» لمحمد العربي التّباني 
المغربي (ت: اه). 1 
توضيح البيان لوصول ثواب القرآن» للعلامة عبد اله بن الصّدَيق الغماري (ت: “1 1هم). 
)١(‏ «تفسير البيضاوي» (0/ .)١11١‏ 
(؟) الختم بالدعاء في (ب) فقط. 


0 


سس صيرح 


هنذا ا لْمَجَادٍ 


الرسالة رقم :)7١(‏ رسالةٌ في مَنشأ الاختلاني بينَ الأثمّة 0 0 0000 
الرسالة رقم (1؟): رسالةٌ في يقدار قَرضٍ مسح الرَّْسِ 000 
الرسالة رقم (77): رسالةٌ في جواز الجُمُعةٍ في مَوضِعَين ا 
الرسالة رقم (4؟): الاستخلافٌ للِخُطَْبةٍ والصَّلاةٍ في الجَمُعةٍ اع و 1 
الرسالة رقم (5؟): رسالةٌ في جواز الاستئجار على تُعليم القَرآنٍ 010 
الرسالة رقم (7): رسالةٌ في الزّكاةٍ ا ا ا ع 9 
الرسالة رقم (37): رسالةٌ في طَبَقةٍ السَّكْرٍ 11 ز ا 0000010 
الرسالة رقم (74): رسالةٌ في بيانٍ حدٌ الخَمرِ 11 1 ااا 
الرسالة رقم (4؟): رسالةٌ في بيانٍ طبيعة الأَفيونٍ 00111 
الرسالة رقم (7":0): رسالةٌ في بيانِ حَميقة الرّبا ا ذا 
الرسالة رقم (01): دُونُ ولد البنت في المَوقوفٍ على الأولاد 0 
الرسالة رقم (؟7): رسالةٌ في تحقيقٍ الخِضَابٍ بط و امس ا 
الرسالة ر قم (77): حاشيةٌ على كتابٍ أدب القاضي من «الهداية» 000 
الرسالة رقم (4"): رسالةٌ في التَعِيرٍ 111 

بابو ا 


الرسالة رقم ("): كف الدّسائس في الكتائس 1 


الرسالة رقم (7): رسالةٌ في بيانٍ الرَّقَصٍ والدَّوّرانٍ 
الرسالة رقم (377): المَرائْدٌ والمَوائدٌ 


الرسالة زقم (74): رسالةٌ في تَحقيقٍ الصّبر 000 
الرسالة رقم (75): مَدْحْ السّعي ودَّمٌ البَطَالةٍ 


مهف وو و وده لعو اوور ةل قورءةووووووةوووووووةوه. 


م ا ا 1 وات 


